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بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.

وبعد فيقول المفتقر الى الله تعالى علي نجل المرحوم الشيخ محمد رضا نجل المرحوم الشيخ هادي من آل كاشف الغطاء قد وضعت هذا الكتاب للبحث عن الأدلة والأصول التي تستمد منها الفقهاء القوانين الشرعية وتستنبط منها المسائل الفرعية وترجع إليها في معرفة الأحكام الفقهية سواء أفادت القطع بالحكم الشرعي أو الظن المعتبر به أو كانت مما يرجع إليها في مقام الشك في الحكم الشرعي كالأصول العلمية بل يمكن لأرباب القوانين المدنية ان يستفيدوا منها وينهلوا من معين معدنها متوخيا في ذلك سبيل الاختصار المثمر الذي لعله يغنيهم عن التطويل وباحثا عن كل دليل أو أصل اتخذه الفقهاء مستندا للحكم الشرعي الفرعي أو اتخذه أرباب القوانين المدنية مصدر وسميته ب «مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني».
والله الموفق للانتفاع به

التنبيه الخامس في استصحاب الامور غير القارة : ـ

الموجودات على قسمين : ـ

قارة ودفعية وهي التي يكون بقاؤها بوجود واحد مستمر كالطهارة والنجاسة وكزيد وعمرو.

وغير قارة وتدريجية وهي التي يكون بقاؤها بوجود تدريجي منصرم يتجدد شيئا فشيئا فلا يتحقق جزء منه الا بعد انعدام ما قبله وهو : ـ

أما ان يكون تدرجه بالذات وهو : ـ

الزمان كالليل والنهار واليوم وغيرها من أقسام الزمان.

وزماني كالحركة والقراءة وجريان الماء والدم والمشي والأكل وغيرها من الأفعال الزمانية التي يكون وجودها متصرما لا يتحقق جزء منه الا بعد انعدام ما قبله.

وإما أن يكون تدرجه وعدم قراره بالعرض بواسطة تقيده بأمر غير قار بالذات الا في نفسه يكون قارا كما لو أمره المولى بالإمساك طول النهار أو بالسكوت عند تكلم أبيه.

والظاهر هو صحة الاستصحاب في جميع ذلك فيصح استصحاب الليل والنهار والسنة واستصحاب سيلان دم الحيض وجريان الماء من المادة واستصحاب كون الامساك امساكا في النهار وكون الصمت صمتا عند قراءة القرآن بل واستصحاب سعة الزمن والوقت للعمل بمستحباته فاذا شك في كون الوقت بقي منه ما يسع الصلاة بوضوئها أو الغسل لها أو انه ضيق فيكون حكمه التيمم لها استصحب السعة وان أبيت فيصح منه ان يستصحب بقاء الوقت الى حين تمام العمل بشرائطه فيستصحب بقاء الوقت لصلاة الفجر بمقدماتها من وضوء أو غسل ويكون من الاستصحاب

للامور المستقبلة الذي سيجيء ان شاء الله منا الكلام في صحته وقد اشتهر الايراد على صحة الاستصحاب في الامور غير القارة بعدم تحقق اركان الاستصحاب فيها لان المتيقن من وجودها السابق مقطوع الزوال والمشكوك من وجودها مقطوع عدمه في السابق فكلما يشك في وجود جزء منه يؤول الشك الى الشك في حدوثه ووجوده ابتداء وان شئت قلت انه في هذه الأشياء لم يتحقق معنى البقاء.

أما في غير القار بالذات فلوضوح ان البقاء عبارة عن وجود الشيء الموجود في الزمان الاول بعينه في الزمان الثاني ولا ريب ان هذا المعنى لا يتصور بالنسبة لغير القار بالذات لأن وجود كل جزء منه مرتب على انعدام الجزء السابق منه حيث ان اجزاءه تتحقق على سبيل التدريج ولازمه عدم صدق البقاء لآن المتيقن وجوده منه مقطوع عدمه في زمان الشك.

وأما في غير القار بالعرض كالإمساك في نهار الخميس فلأن التمييز بين أجزائه يكون بأجزاء ما قيد به من الأمر التدريجي فيكون كل جزء منه مقرونا ومتقوما بجزء من الأمر التدريجي وعليه فيكون تحقق كل جزء منه مرتبا على انعدام جزئه المتحقق قبله لأن المقيد لا بقاء له بعد انتفاء قيده.

وجوابه أن يقال ان المعتبر في الاستصحاب هو امكان بقاء المستصحب على نحو وجوده الثابت له فلو كان وجوده الثابت له بنحو القرار فالمعتبر في الاستصحاب هو امكان بقائه له بنحو القرار وان كان وجوده الثابت له بنحو التجدد وعدم القرار فالمعتبر في الاستصحاب هو امكان بقائه له بنحو التجدد وعدم القرار حتى انه لو قدر عدم امكان بقائه بذلك النحو لم يكن ذلك

البقاء بقاء له فالوجود وبقاء الوجود لماهية المستصحب وشخصيته لا بد في الاستصحاب من كونها من سنخ واحد وإلّا لم يكن البقاء بقاء لوجود طبيعة المستصحب أو شخصيته وليس يعتبر في الاستصحاب كون بقاء المستصحب بوجود آخر فلا يتفاوت الحال في جريان الاستصحاب بين انحاء الوجود وبهذا التقريب لا تسامح في المستصحب غير القار ولا في معنى بقائه إلّا انه يمكن ان يقال عليه ان هذا يصح لو استصحب بقاء نفس الليل أو نفس النهار لصدق أن الشخص كان على يقين من وجود الليل والآن يشك في بقائه فيستصحبه إلّا أن ذلك لا ينفع في إثبات كون الجزء المشكوك فيه من الليل حتى يصدق على فعل إنه وقع في الليل إلا على القول بالأصل المثبت فهو نظير من كان يعلم ورثته انه عنده ثوب أمانة من زيد ، وشكوا في دفعه له فان استصحاب بقاء الأمانة لا يثبت أن هذا الثوب الموجود عنده وحده هو ثوب الأمانة لأنه لازم عقلي فكذا ما نحن فيه فالأولى أن يستصحب وجوده في الليل أو وجود الليل له أو عنوان الليل للزمان الذي نحن فيه فالزمان كنا نقطع بأنه كان متصفا بالليل والآن نشك في اتصافه به فنستصحبه وهكذا وصف السعة للعمل وضيقه فمثلا كان الليل يسع لهذا العمل فاذا شككنا في سعته له أو ضيقه فنستصحب السعة ومن هذا الباب استصحاب سعة الوقت للصلاة مع الوضوء واذا أبيت عن ذلك فلك أن تقول أن المناط في الاستصحاب هو صدق النقض عرفا على معاملة العدم مع المتيقن السابق بأن يعامل المتيقن السابق معاملة عدمه وصدق عدم النقض عرفا على معاملة البقاء والابقاء مع المتيقن السابق بأن يعامل المتيقن السابق معاملة وجوده فعلا وهو في الامور غير القارة حاصل وذلك لأن الأجزاء المتدرجة في الخارج تعدّ عرفا

وجودا واحدا فترى العرف يعدّ الليل أمرا واحدا وتراه يعد النهار أمرا واحدا وهكذا في التكلم فانه يعدّه أمرا واحدا فيعدون القصة أو القضية أو مجموع الصادر منه في خطبة أو قصيدة أو مجلس واحد أمرا واحدا ويرشد الى أن وجود هذا الامور الواحد التدريجي عندهم وجودا واحدا مستمرا هو عدّهم وجوده بوجود أول جزء منه فيقال وجد الليل أو الفرد الكذائي من الكلام أو الإمساك وعدّهم تدرّج أجزائه في الوجود بقاء له وانعدامها ارتفاعا له وبهذا تعرف إن الميزان في عدّ الأمر التدريجي واحدا موكول الى العرف فكون هذا الكلام واحدا فيستصحب أو الكلام متعددا فلا يستصحب تابع لنظر العرف.

والحاصل انه لما كان عند العرف تدرج الأجزاء للأمور غير القارة بقاء لها فيما كان منها يعدّ عندهم أمرا واحدا كالليل والخطبة كانت أدلة الاستصحاب شاملة لها.

وقد أجاب عنه بعضهم أي عن الايراد على استصحاب الامور التدريجية بأنا نستصحب الأمور الملازمة للزمان والمعرّفات له كأن يستصحب عدم الطلوع أو عدم الغروب أو عدم وصول القمر الى درجة يرى فيها أو عدم سكوت المتكلم ولا يخفى ما فيه فانه يقتضي ترتب آثار هذه الملازمات وأما الأحكام المرتبة على نفس الليل والنهار فلا يثبت به إلّا على القول بالأصل المثبت.

وأجاب بعضهم عنه باستصحاب عدم ضد الزمان المشكوك فاذا شك في بقاء الليل أو النهار يستصحب عدم النهار وعدم الليل والعدم ليس أمرا تدريجيا : وفيه ما تقدم من انه يرتب عليه أحكام الأعدام. وأن أبيت عن استصحاب الزمان .. فنستصحب نفس الحكم الشرعي المرتب على الأمر التدريجي كأن يستصحب

وجوب الصوم أو وجوب الإفطار بدليل قوله عليه‌السلام «صم للرؤية وافطر للرؤية». ومثله ما لو شك في مفهوم الزمان كما لو شك في أن النهار اسم للزمان حتى سقوط القرص أو حتى ذهاب الحمرة فانه لا يصح الاستصحاب للنهار لأنه أن كان بالمعنى الأول فقد زالت حقيقته. وان كان بالمعنى الثاني فحقيقته قطعا باقية فلا بد من استصحاب نفس الحكم الشرعي والمناقشة في صحة هذا الاستصحاب بعدم احراز الموضوع فاسدة لكون الزمان ليس بموضوع بل الموضوع هو نفس الصوم أو الافطار في المثال وهكذا ما كان من هذا القبيل.

نعم الشك في الحكم مسبب عن الشك في الزمان إلّا انه قد تقرر في محله أنّ الأصل اذا لم يجر في السبب كما هو المفروض جرى في المسبب بلا معارض مع إن المنع من جريان الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي لأمثال ما ذكرناه اجتهاد في مقابل النص وهو الرواية المتقدمة هذا كله واضح في استصحاب الزمان والزمنيات.

واما استصحاب الأمور القارة المتقيدة بالزمان محل الكلام فيها ما اذا شك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع الزمان الذي أخذ قيدا له كما لو ورد (صم يوم الخميس) وشك في بقاء وجوب الصوم ليوم الجمعة لأنه لو كان الشك من جهة الشك في انقضاء الزمان أو الزماني فيرجع الى الشك السببي والمسببي لأن الشك حينئذ في حكم مسبب عن الشك في وجود الزمان أو الزماني.

والحاصل ان الشك في الحكم تارة يكون من جهة الشك في انقضاء الزمان أو الزماني فيكون الشك في الحكم حينئذ مسببا عن الشك في وجود المقيد فالمرجع استصحاب المقيد فيقال كان

الإمساك امساكا في النهار فهو الآن إمساك فيه ان كان الحكم الشرعي ثابتا للامساك وكالمؤتم بإمام الجماعة اذا شك في أن إمام الجماعة رفع يده عن صلاته لمعركة صارت أمامه فانه يستصحب بقاء الإمام على صلاته ويبقى على الإتمام به وهو من استصحاب الموضوعات الثابت لها الحكم المتقدم. ويمكن أن يستصحب القيد أعني الزمان فيقال في المثال المتقدم كان الزمان نهارا فهو الآن نهار فيجب الامساك فيه لكن هذا لا يتم إلا أن يكون النهار من قبيل الظرف بأن يكون وجوب الامساك ثابتا في ظرف النهار لا من قبيل القيد بأن يكون الامساك النهاري قد ثبت له الوجوب لانه يكون من الأصل المثبت وكيف كان فهذا ليس محل كلام القوم في هذا المقام وانما محل كلامهم هو ما اذا شك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع القيد وهو الزمان أو الزماني بأن احتمل ثبوت الحكم للمقيد وان لم يكن القيد الذي هو الزمان أو الزماني موجودا كأن احتمل أن يكون ذكر القيد لبيان أفضل الفردين كما لو قال لك المولى (صم يوم الخميس) وشككت في بقاء وجوب الصوم الى يوم الجمعة فان الزمان جزّأ الصوم الى صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة ومثله ما لو قال لك حج أول سنة استطاعتك وشككت في بقاء الوجوب الى السنة الثانية أو قال لك (صلّ أول الوقت) وشككت في بقاء الوجوب بعده ومثله لو قال لك (صم من الفجر حتى سقوط القرص) وشككت في وجوب بقاء الصوم الى ذهاب الحمرة فان فرض كون القيد يراه العرف وبحسب متفاهمهم منوّعا للموضوع ومقوّما له فالمرجع هو استصحاب عدم الحكم كما في مثال صم يوم الخميس لا غيره فيقال إن الصوم الواقع في يوم الخميس واجب والواقع منه يوم الجمعة مشكوك الوجوب فيستصحب عدمه ولا مجال لاستصحاب الوجوب لتعدد الموضوع.

وأما لو فرض ان القيد يراه العرف وبحسب متفاهمهم من حالات التكليف وظروفه أو من حالات موضوع التكليف وظروفه لا من مقوماته ومنوعاته وان كان له دخل في المصلحة بحسب الواقع وقيدا بحسب الدليل كأن يرى العرف من ان الواجب هو الامساك نفسه وكون الدليل قيده بالنهار الى سقوط القرص وغيبوبته من باب الظرفية له لمصلحة هناك وان وجوب الامساك بعد الغيبوبة الى ذهاب الحمرة بقاء لذلك الوجوب السابق إلّا انه وجوب جديد فالمرجع هو استصحاب الوجوب الى ذهاب الحمرة المشرقية لأنه يكون شكا في بقاء وجود الوجوب في هذا الزمان على حد سائر الموجودات الخارجية فكما ان وجود زيد لم يجزّئه الزمان فيستصحب له وجوب الاكرام كذلك هذا الحكم ولا ريب ان العرف يعاملون الفعل المقيد بالزمان أو الزماني في مثل صم الى سقوط القرص معاملة الذات الواقعة في الزمان في اعتبارهم الزمان ظرفا.

والحاصل أن العبرة في تعيين الموضوع للحكم وكون الشك شكا في بقائه هو نظر العرف للحكم ولا ريب ان نظرهم في سائر الموارد التي تعلق الحكم فيها بفعل مقيدا بالزمان أو الزماني من دون دليل على نفيه عما عداه وان نفس الفعل هو موضوع للحكم وان الزمان أو الزماني ظرف له وحالة من حالات الموضوع وعليه فيستصحب الحكم عند الشك. نعم لو قام النص على قيدية الموضوع بالزمان أو كان العرف يرى ان الموضوع مقيد به كما لو قال صم يوم الخميس فقط فان العرف يرى ان الموضوع هو الصوم المقيد بيوم الخميس لم يصح الاستصحاب للحكم واستصحب عدم الحكم فيستصحب في المثال عدم وجوب صوم يوم الجمعة وبعبارة أخرى ان أخذ الزمان قيدا في الدليل لا يؤثر في نظر العرف لأن العرف يرى ان الموضوع هو نفس العمل المتعلق

للوجوب وتلك الأمور من حالاته وظروفه الا مع الدليل الصريح على خلاف نظر العرف ومن هنا ظهر لك عدم الوجه لدعوى المعارضة في المقام بين الاستصحاب الوجودي للحكم واستصحاب عدمه كما صدرت من عدة من الفحول لما عرفت من كون الزمان والزمنيات ظرفا أو حالة لموضوع الحكم عند العرف وانهم يرون نفس العمل هو الموضوع وان بقاءه عبارة عن بقاء نفس ما يرونه موضوعا له ومع نظرهم ذلك لا يصح استصحاب عدم الحكم لأنه انما يصح اذا كان العرف يراه حكما آخر لا بقاء لذلك الحكم الاول وان كان نفس الدليل يدل على ثبوت الحكم مقيدا بالزمان. نعم لو قدر أن الشك في كون الزمان من أي النوعين عند العرف لم يصح الاستصحاب لانه لم يحرز ان الشك كان شكا في البقاء فيكون التمسك بالاستصحاب من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولكن قد عرفت ان العرف يرى ان الموضوع هو نفس العمل الذي تعلق به الحكم وان بقاء الحكم ببقائه وان الزمان أو الزماني الذي أخذ في الدليل قيدا يكون ظرفا وحالة للموضوع وليس الحكم منوطا ببقائه به نظير بقاء الذوات فانه ليس بقاؤها منوطا ببقاء الزمان بحيث يكون الزمان منوعا لها فاذا تيقن بوجود زيد في الصبح وشك في وجوده في الظهر يستصحب وجوده لأن الصبح لا يوجب ان يكون زيد في الصبح غير زيد في الظهر. فان قلت ان الزمان لا يؤخذ في الدليل إلّا اذا كان لخصوصيته دخل في حصول المصلحة الكامنة في العمل الذي قيد به الشارع سواء أخذه ظرفا لثبوت الحكم أو منوعا لموضوعه.

قلنا نعم إلّا ان المناط في صحة الاستصحاب هو صدق البقاء عند العرف بحيث انه لو جعل الشارع الحكم المماثل للسابق كان العرف يراه استمرارا وامتدادا للحكم السابق وهذا يحصل

بمجرد وحدة الموضوع الذي تعلق به الحكم في نظر العرف وان كان بحسب المصلحة والدليل والعقل مختلفا لصدق النقض عرفا عند المخالفة وقد تقدم منا تحقيق ذلك وتنقيحه في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب. هذا كله فيما اذا كانت الشبهة موضوعية.

وأما اذا كانت حكمية كما لو كان الشك من جهة إجمال اللفظ مثل ما اذا شككنا في ان الغروب الذي جعل غاية للصوم عبارة عن استتار القرص أو عن ذهاب الحمرة المشرقية أو كان من جهة تعارض الأدلة مثل ما اذا تردد آخر وقت صلاة العشاء بين منتصف الليل كما هو المحكي عن المشهور وبين الفجر كما نسب الى بعض الفقهاء مع التزامه بحرمة التأخير عن منتصف الليل فلا ريب في عدم صحة استصحاب الموضوع بأن يستصحب النهار الى زوال الحمرة والعشاء الى طلوع الفجر لكون النهار على تقدير استتار القرص يكون قد انعدم قطعا وعلى تقدير ذهاب الحمرة فهو باق فلا شك فيه. نعم يصح استصحاب الحكم اذا كان العرف يرى وحدة الموضوع كما في المثال السابق فان العرف يرى ان الصوم من سقوط القرص حتى ذهاب الحمرة امتداد للصوم الواقع قبل سقوط القرص وبقاء له لا انه صوم جديد غير ذلك الصوم لأنه يرى ان الزمان في مثل ذلك غير منوّع للصوم حتى يكون الموضوع وهو الصوم قد تبدل بتبدل الزمان أما اذا رأى العرف عدم وحدة الموضوع أو شك فيها فلا يصح استصحاب الحكم وهو الوجوب لتعدد الموضوع وهو الصوم.

التنبيه السادس في الاستصحاب الاستقبالي : ـ

وهو أن يكون المتيقن فعليا يشك في بقائه في الاستقبال كما اذا علمنا بالاستطاعة في أول الحج وشككنا في بقائها الى آخره

فانه يستصحب بقاءها الى آخره أو يستصحب عنوان المستطيع ، وكما اذا علمنا بعدم الضرر في الصوم أول النهار وشككنا في ضرره في آخر النهار فانه يستصحب في أوله عدم ضرره الى آخر النهار ، وهكذا المرأة المبتدئة اذا رأت الدم أول يوم وشكت في بقائه ثلاثة أيام تستصحب بقاءه الى ثلاثة أيام بناء على ترتب أثر الحيض على بقاء الدم ثلاثة أيام ، وهكذا يجوز البدار لذوي الاعذار عند شكهم في بقاء العذر الى آخر الوقت استصحابا لبقاء العذر.

وهذا الاستصحاب يسمى بالاستصحاب الاستقبالى لأنه يثبت الأمر في المستقبل لا في الحال. ولا بد في اجرائه في الموضوعات من ترتب الأثر الشرعي فعلا على البقاء في الاستقبال فلو قدر عدم الأثر فلا وجه لجريانه فمثلا نعتقد بعدالة زيد فعلا ونشك في ثبوتها في المستقبل فاستصحابها لا ثمرة له فعلا اللهم إلّا أن يقال أثرها جواز جعله قيما على الصغير والمناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين والدليل عليه السيرة فان الاعمال الواجبة التدريجية لو لا هذا الاستصحاب لم يحرز المكلف بقاءه على صفة الوجوب الى حين تمامها وعنده فكيف يصح منه قصد الوجوب بل عمل العقلاء عليه في سائر أعمالهم التدريجية مضافا الى دلالة الاخبار عليه فان قوله عليه‌السلام «ان اليقين لا ينقض بالشك» يدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك حتى لو كان الشك قد تعلق بالأمر المستقبل.

التنبيه السابع في الاستصحاب التعليقي : ـ

ان الاستصحاب ينقسم باعتبار المستصحب الى تنجيزي وتعليقي وذلك لأن المستصحب : ـ

ان كان أمرا موجودا فعليا كحرمة الخمر سمي الاستصحاب تنجيزيا.

وان كان أمرا وجوده معلق على شيء ومشروط به فيسمى الاستصحاب له بالاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب التقديري فالدليل الشرعي اذا كان دالا على حكم مشروط وفيه إهمال بالنسبة للحالة المشكوك فيها كان استصحابه تعليقا واشتهر المثال له باستصحاب نجاسة العصير للعنب وحرمته المعلقين على الغليان اذا صار العنب زبيبا نظرا الى أن العرف يرى ان العنبية والزبيبية حالات طارئة على هذا الثمر. وان كان الدليل دالّا على حكم غير مشروط وكان مهملا بالنسبة الى الحالة المشكوك فيها كان استصحابه تنجيزيا وبهذا ظهر لك انه يعتبر في الاستصحاب التعليقي أمران : ـ

الاول أن يكون المستصحب وجوده مشروطا بشيء لم يكن موجودا ذلك الشيء وقت اليقين اذ لو كان موجودا كان تنجيزيا وعليه فليس منه استصحاب نجاسة أو حرمة عصير العنب بعد أن اتصف بالغليان كأن شك في ذهاب ثلثيه لأنه يكون استصحابا لآمر منجّز وبهذا ظهر لك إنه لا وجه لما عن بعضهم من التمثيل بنجاسة الماء المعلقة على تغيره باستصحابها بعد زوال تغيره من نفسه فانه يكون استصحابا للنجاسة المنجّزة.

والثاني أن يكون المستصحب نفس بقاء المعلق بتعليقه ومشروطيته لا استصحاب نفس الحكم بدون شرطه بأن يستصحب في المثال المتقدم نفس حرمة العصير بدون تعليقها على الغليان فانه لا أشكال في عدم صحته لكونه مقطوع العدم أو انه لا حظ له من الوجود ولا استصحاب نفس الشرط فان استصحابه استصحاب لأمر موجود فعلي كما لو غلى العصير العنبي وشك في بقاء غليانه.

فان استصحاب غليانه استصحاب لأمر موجود فعلي ولا استصحاب نفس شرطية وتعليق الحرمة على الغليان فانها بعد تعليق الشارع للحكم عليه صارت متحققة بالفعل وموجودة بنحو التنجيز وانما المستصحب فيما نحن فيه هو الحكم حال كونه معلقا على أمر لموضوع تبدل حاله ففيما نحن فيه يستصحب الحرمة أو النجاسة الثابتة للعصير العنبي المشروطة والمعلقة على الغليان عند ما تزول العنبية منه وتطرأ عليه الزبيبية ولا ينبغي الريب في صحته لأن الحكم بانشاء الشارع له وجعله له صار له نحو وجود لم يكن سابقا فاذا طرأ عليه بعض الحالات أو الظروف التي يشك في بقائه معها صح استصحابه لتمامية ما يعتبر في الاستصحاب فيه من اليقين السابق بمجعولية الشارع له في هذا الموضوع والشك في بقائه لطرو بعض الحالات على الموضوع.

وقد أورد على صحة استصحاب الحكم المعلق بايرادات ثلاثة : ـ الأول هو عدم عموم أدلة الاستصحاب للحكم التعليقي المشكوك البقاء لعدم وجوده في السابق حتى يستصحب اذ الوجود التقديري المشروطي في الحقيقة عدم لأن وجوده مرتبط بوجود ما شرط فيه وما علق عليه والفرض عدم ما علق عليه فيكون متيقن العدم وقد أصر الاستاذ كاظم الشيرازي على ذلك ومنع من جريان الاستصحاب التعليقي.

وجوابه ان الحكم المعلق بما هو معلق موجود بالفعل ولذا يصح حمل الوجود عليه ولا يصح سلبه عنه فنقول الحكم المعلق بما هو معلق موجود وثابت فعلا ولا يصح أن نقول انه ليس بموجود بوصف انه معلق فعلا لأن القضية المعلقة تصدق بمجرد وجود التعليق ولا يعتبر في صدقها تحقق طرفيها فقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود صادقة حتى في الليل ولا يعتبر في

الاستصحاب إلّا اليقين السابق والشك اللاحق وهما موجودان فيما نحن فيه ففي حال العنبية عندنا اليقين بنجاسة العصير اذا غلى وفي حال الزبيبية نشك في نجاسة العصير اذا غلى.

الايراد الثاني : هو بعد تسليم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق لكنه معارض باستصحاب ضده وهو الحكم المطلق الموجود في موضوعه فاستصحاب حرمة العصير المعلقة بالغليان الى ما بعد الغليان حال الزبيبية يعارضه استصحاب الحلية المنجزة الفعلية الثابتة للعصير قبل الغليان الى ما بعد الغليان حال الزبيبية.

والحاصل ان الزبيب قبل الغليان ثابت لعصيره الحلية قطعا فتستصحب الى ما بعد الغليان وهو يعارض استصحاب الحرمة المعلقة.

واجيب عن اشكال المعارضة بعدة أجوبة : ـ

أحدها ما ذكر صاحب الكفاية من ان الحلية الفعلية مع الحرمة المعلقة لا تضاد بينهما لكونهما كانا مجتمعين حال اليقين بهما سابقا والمستصحب هو نفس المتيقن السابق أعني نفس الحرمة المعلقة التي كانت مجتمعة مع الحلية المطلقة فما كان يعامل معهما حال اليقين السابق بهما يعامل فعلا معهما. ففي المثال المذكور كان حال اليقين يعامل العصير للعنب عند عدم الغليان بالحلية وبالحرمة بعد الغليان كذلك بالاستصحاب يعامل عصير ما صار من العنب زبيبا بالحلية قبل الغليان وبالحرمة بعده وأورد على هذا الجواب استاذنا كاظم الشيرازي بتوضيح وتنقيح منا إنه إن أريد استصحاب غائية الغليان للحلية وسببيته للحرمة بحيث يكون المستصحب حكما وضعيا فلا إشكال ويكون هذا من استصحاب الحكم الفعلي المطلق لأن السببية والغائية أحكام فعلية للغليان لا تقديرية وان أريد استصحاب نفس الحكم التكليفي فانا نستصحب

الحلية الى ما بعد الغليان ونقول ان من المحتمل ان يكون المحرم هو خصوص عصير العنب بالغليان دون العصير الزبيبي وان الحلية تكون مستمرة الثبوت لعصير ما صار زبيبا حتى بعد الغليان بأن يكون الغليان غاية لخصوص حلية العصير في حال العنبية دون حال الزبيبية ومع هذا الاحتمال يكون الشك في بقاء الحلية بعد الغليان لعصير الزبيب ثابتا فيصح استصحاب الحلية لما بعد الغليان ويعارضه الاستصحاب التعليقي الذي يقتضي الحرمة بعد الغليان.

الجواب الثاني : إن الحلية في الزبيب وان كانت متيقنة قبل الغليان إلّا أنها مرددة بين أنها هي الحلية التي كانت ثابتة للعنب بعينها حتى تكون مغياة بالغليان أو انها حلية غيرها جديدة حادثة للزبيب بعنوانه فتكون باقية بالاستصحاب ولا ريب ان الأصل عدم حدوث حلية جديدة وبقاء الحلية السابقة المغياة بالغليان وهي ترتفع به فلا تكون قابلة للاستصحاب فالمعارضة المتوهمة غير تامة.

قلنا انا نستصحب نفس الحلية في المادة عند ما كانت عنبا الى ما بعد الغليان فانا نحتمل بقاءها بعد اتصاف المادة بالزبيبية بعد غليان عصيرها لاحتمال ان الحلية مغياة بخصوص الغليان حال العنبية دون حال الزبيبية فانه هو محل الشك والتردد وبعبارة أخرى نحن نستصحب حال الزبيبية بعد الغليان الإباحة المغياة بالغليان حال العنبية فانها المتيقنة عندنا وهي تعارض الحرمة حال الغليان عند الزبيبية.

الجواب الثالث : إنا نتكلم في استصحاب الحكم التعليقي مع فرض بقاء الموضوع عرفا لما عرفت من انه مع عدم بقائه لا تكون مخالفته نقضا له ففي المثال المذكور المفروض ان العنب باق

في نظر العرف وان الزبيبية طارئة على العنب لا إنها تقلبه عند العرف الى موضوع غير العنب وعليه فالاستصحاب يقتضي ثبوت الحلية له قبل الغليان والحرمة ثابتة له بعد الغليان لأن حكم العنب قبل طرو الزبيبية له هو ذلك فلو عومل بعد طرو الزبيبية عليه بغير ذلك كن نقضا لحالة العنب السابقة وبعبارة أخرى الميزان هو صدق النقض عند العرف فاذا فرض ان ذات العنبية عند العرف باقية حال طرو الزبيبية عليها وان الزبيبية من عوارض ذات العنبية لا انها مزيلة لها كانت الحلية بعد الغليان نقضا للحكم السابق لها لأن الحكم السابق لها بعد الغليان هو الحرمة بخلاف الحرمة فانه بقاء لحكمها السابق ولعل ما سبق من الأجوبة ناظر لما ذكرناه.

الايراد الثالث : بأنه من الاصول المثبتة ، لأنه بالاستصحاب التعليقى يراد إثبات الحكم المعلق فعلا بعد حصول ما علق عليه وهذا أمر لازم عقلا لتعليق الحكم وليس بمجعول شرعا بداهة إن المجعول الشرعي هو نفس الحكم المعلق وبعد حصول ما علق عليه يحكم العقل بفعليته وتنجزه ولزم امتثاله لا الشرع.

وجوابه ان الأثر اذا كان أثرا للشيء سواء كان ثابتا في الواقع أو الظاهر لم يكن ثبوته بالاستصحاب من الأصل المثبت وحكم العقل بفعلية التكليف عند حصول شرطه ووجوب امتثاله من آثار التكليف سواء كان ثابتا في الواقع أو في الظاهر فهو لازم عقلي للظاهري والواقعي كوجوب المقدمة والنهي عن الضد ونحو ذلك على القول بها ولذا التكليف الفعلي باستصحابه يثبت به وجوب امتثاله مع ان وجوب الامتثال حكم عقلي وأثر غير شرعي لا أثر للظاهري منه والواقعي.

الاستصحاب التعليقي في الموضوعات

ما تقدم كان في استصحاب الحكم الشرعي من حيث وجوده في الخارج وعالم التشريع والكلام هنا في استصحاب الموضوعات من جهة تحققها ووجودها في الخارج فيما اذا كان الموضوع الخارجي تحققه مشروط بشيء ثم شك في تحقق ذلك الموضوع مع تحقق شرطه لطارئ طرأ ولحادث تحقق مثلا ان هذا الثوب كان اذا القي في هذا الحوض يطهر فألقي فيه وشك في تغيّر ماء الحوض في هذا الحوض يطهر فألقي فيه وشك في تغيّر ماء الحوض بنجاسة وقعت فيه فيستصحب هذا التعليق في طهارة الثوب فيقال ان طهارة هذا الثوب كانت معلقة على إلقائه في مائه والآن يشك في ذلك لاحتمال تغيّر ماء الحوض بالنجاسة فيستصحب هذا التعليق في الموضوع ويحكم بطهارة الثوب ، ولعل أغلب الموضوعات التي يشك في تحقيقها ترجع الى ذلك فيقال ان الوضوء يتحقق بغسل الاعضاء والآن يشك في ذلك لاحتمال حدوث حاجب فيستصحب ذلك ويغسل ولا يتفحص عن وجود الحاجب ويبني على حصول الطهارة بل يمكن أن يدعى قيام سيرة العقلاء على ذلك فانه في أغلب أعمالهم يجرون على هذا الاستصحاب التعليقي ففي ذهابهم لشرائهم من السوق يكون بهذا الاستصحاب باعتبار أنهم اذا ذهبوا الى السوق يجدون اللحم فيشترونه ولا يعتنون باحتمال موت صاحب اللحم وهكذا حتى في جزئياتهم فهم يفتحون القفل بهذا المفتاح ولا يحتملون حدوث المانع فيه بل حتى في أدويتهم بالنسبة الى أمراضهم التي اعتادوا شفاءهم بها الى غير ذلك.

ودعوى انه معارض بالاستصحاب التنجيزي لعدم الموضوع المعلق الأزلي كعدم دخول الوقت المعارض لاستصحاب دخول الوقت المعلق على بلوغ الساعة اثنى عشر مدفوعة بأن عمل

العقلاء واستقرار سيرتهم على العمل بالاستصحاب المعلق وتقديمه على الاستصحاب المنجز هذا اذا عملنا به من باب بناء العقلاء وأما اذا عملنا به من باب الاخبار فنقول ان العرف يرى ان الباقي هو موضوع الاستصحاب التعليقي لا الاستصحاب التنجيزي للعدم فان العرف يرى ان الساعة اذا بلغت الثانية عشر دخل الوقت أما استصحاب عدم دخول الوقت الأزلي فموضوعه حينئذ عند العرف هو العدم مع عدم بلوغ الساعة لهذا الحد.

ودعوى انه من الأصل المثبت لأن المستصحب لم يكن حكما شرعيا لأنه عبارة عن تلازم بين موضوعين في الخارج ففي المثال يكون عبارة عن تلازم بين بلوغ الساعة الثانية عشر وبين دخول الوقت وليس بذي أثر شرعي لأن وجوب الصلاة ليس أثرا لهذا التلازم وانما هو أثر لنفس تحقق الدخول في الخارج.

والحاصل ان الاستصحاب التعليقي مرتب على الملازمة العادية بواسطة جريان العادة بثبوت المعلق وهو الدخول على تقدير ثبوت المعلق عليه وهو بلوغ الساعة الحد المذكور وهو نظير استصحاب حياة زيد لإثبات خروج لحيته ليفي بنذره لو خرجت. فاسدة فان حجية الاستصحاب هنا من جهة بناء العقلاء عليه في هذا المورد حيث قد عرفت أن أعمالهم وقضاياهم كلها مبنية على العمل بهذا الاستصحاب في هذا المقام لا من جهة حصول الاطمئنان بل بمجرد اليقين السابق والشك اللاحق يجرون على الملازمة والمولى له حق العقاب على عبده لو خالف بل للدولة العقاب لو لم يعمل بالملازمة.

سلمنا ان حجية الاستصحاب حتى في هذا المورد من باب الأخبار فنقول ان عدم العمل بالملازمة يكون نقضا لليقين السابق فان من كان متيقنا بأن الوقت يدخل ببلوغ الساعة لهذا الحد

ويخرج ببلوغها لهذا الحد فاذا بلغت الساعة لهذا الحد وحصل له اليقين ببلوغها لهذا الحد ولم يرتب الأثر على دخول الوقت أو خروجه فقد نقض يقينه السابق بملازمة دخول الوقت أو خروجه لبلوغ الساعة هذا الوقت وما ذكرناه لا يشبه التنظير فان في التنظير لم يحرز وجود المعلق عليه وهو حياة زيد وفيما نحن فيه قد أحرز وجدانا المعلق عليه وهو بلوغ الساعة هذا الوقت بل الأولى قياس ما نحن فيه بالملازمة الشرعية المستصحبة كما لو كنا نعلم بأن هذا الماء اذا القي فيه الثوب يطهر والآن نشك في وجود هذه الملازمة لاحتمال ان الماء قد تغير فنستصحب هذه الملازمة ولازمها عقلا ان الثوب قد طهر بالقائه بهذا الماء فان هذه الواسطة وهي حكم العقل بتحقق المعلق عليه لا تمنع من جريان الاستصحاب بحيث يرد ويمنع منه بدعوى انه بواسطة عقلية وإنما هذا حكم عقلي لازم لوجود الملازمة واقعا أو ظاهرا فهو ليس من الواسطة المانعة من الاستصحاب اذ ليس فيه ثبوت شيء بواسطة الاستصحاب وانما الذي ثبت بالاستصحاب هو نفس الملازمة العادية كما يثبت به نفس الملازمة الشرعية بل كما يثبت به نفس الحكم الشرعي ويحرز وجوده بالوجدان كما لو استصحبنا وجوب صلاة الجمعة أو العيد فانه لا يترتب أثر على هذا الاستصحاب الا بواسطة الاحراز الوجداني للعيد أو ليوم الجمعة بواسطة حكم العقل بتنجز التكليف عند احراز موضوعه ولكن لا يخفى ما في ذلك من الفساد فان الاحكام الشرعية من لوازمها سواء كانت ثابتة في الواقع أو في الظاهر هو حكم العقل بامتثالها عند إحراز موضوعها أما الملازمة بين الشيئين سواء كانت بين شرعيين كالملازمة بين التقصير والافطار شرعا أو بين واقعيين كالملازمة بين وجود النهار وطلوع الشمس وبين وصول

الساعة الى الحد الفلاني ودخول الوقت فحكم العقل بتحقق اللازم عند تحقق الملزوم أو المعلق عند تحقق المعلق عليه إنما يثبت للملازمة بوجودها وثبوتها الواقعي لا بثبوتها التعبدي فان العقل لا يحكم بوجود اللازم عند وجود الملزوم اذا كانت الملازمة ثابتة في مرحلة الظاهر وانما يحكم لو كانت ثابتة في الواقع وفرض كلامنا في الملازمة الثابتة في الحال بالاستصحاب وهي ليست بمقطوع بها في الواقع والحكم بتحقق أحد الشيئين اذا تحقق الآخر فيما لو كانت الملازمة فعلا موجودة في الواقع كأن قطع بوجودها بالعلم أو العلمي وليس العقل يثبت لها ذلك الحكم لو ثبت التعبد بها فان التعبد بها انما يوجب ثبوت آثارها الشرعية لا آثارها المختصة بواقعيتها فعدم جريان الاستصحاب فيها من جهة عدم ترتب أثر الامتثال عليها.

فالحق ان الاستصحاب ان أوجب الاطمئنان بالملازمة أخذ به لأن الاطمئنان حجة وإلا فلا. وهو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على الأخذ به في هذا المقام. نعم لو حصل القطع بثبوت السيرة على الأخذ به في المقام وإن لم يحصل الاطمئنان جاز العمل به.

التنبيه الثامن في الأصل المثبت : ـ

ان الاستصحاب اذا كان مجراه الأمر الخارجي فبالنسبة الى آثاره ينقسم الى قسمين أحدهما : ـ

يسمى بالأصل المثبت وهو الاستصحاب الذي لا يثبت به الأثر الشرعي للمستصحب الا بواسطة الأثر الغير الشرعي للمستصحب سواء كان هذا الأثر الغير الشرعي أثرا عقليا كاستصحاب حياة ابنه الى هذا الوقت لإثبات قابليته لتعلم الكتابة

لأجل نذره بالتصدق لو كان بلغ ابنه لهذا الحد أو كان أثرا عاديا كاستصحاب حياة ابنه لهذا الوقت لإثبات خروج لحيته للوفاء بنذره لو خرجت لحيته وكاستصحاب تقاطر الماء الى هذا الوقت الذي لازمه العقلي أن يكون الماء كرا لو بقي يتقاطر حتى الآن ليطهّر ثوبه بغسله فيه أو لاثبات لوازم المستصحب الشرعية التي يحكم العقل بلزومها كاستصحاب طهارة ما وقع عليه بول طائر لم يعلم انه غير مأكول اللحم حتى يكون ما وقع عليه قد تنجس أو مأكول اللحم حتى يكون طاهرا فان استصحاب طهارة ذلك لإثبات ان البول طاهر وان الطائر مأكول اللحم يكون بحكم العقل لأن العقل هو يرى الملازمة بين هذه الأمور وهو طهارة ما وقع البول عليه وبين طهارة البول والملازمة بين طهارة البول وبين حلية أكل لحم الطائر وإلا فالشارع إنما حكم بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من الطير وطهارة ما يؤكل لحمه والعقل حكم بالملازمة بين هذه الأمور عند الشرع لحكم الشرع المذكور ، ومثله ما اذا يتردد مائع بين كونه بولا أو ماء وتوضأ به غفلة فانه يحكم بطهارة أعضائه ويلزمه عقلا ان المائع ماء وهكذا استصحاب طهارة الملاقي لأحد أطراف المعلوم بالاجمال نجاسته فانه لازمه عقلا طهارة ذلك الطرف وقد سمي هذا القسم من الاستصحاب جدنا كاشف الغطاء بالأصل المثبت لأنه يثبت به آثار المستصحب الغير الشرعية أو الغير الشرعي ثبوتها ثم توسع المتأخرون فسموا كل أصل يثبت به أثر غير شرعي أو غير الشرعي ثبوته بالأصل المثبت كأصالة الصحة أو أصل الطهارة أو البراءة أو غير ذلك مما يثبت به الأثر الغير الشرعي وعبروا بقولهم (هذا من الاصول المثبتة) قال المرحوم الشيخ حسن المامقاني في تقريراته لمباحث السيد حسين الترك. «وهذا

الأصل المثبت للأمور العادية هو المعبر عنه في كلام الشيخ كاشف الغطاء بالأصل المثبت وقد ذهب الى عدم حجيته وتبعه على ذلك جماعة من العلماء إلا شريف العلماء والدربندي فانهما ذهبا الى حجيته وأما الفقهاء فيذهبون الى عدم حجيته». وقال المرحوم الآشتياني في شرحه للرسائل في هذا المقام «وهذا ان الأصل المثبت لا اعتبار به على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبد اذ كان مجراه الموضوع الخارجي وأول من عنون الأصل المذكور بهذا العنوان على ما حكاه شيخنا دام ظله في مجلس البحث عن فقيه عصره الشيخ جعفر وشاع بين ولده المشايخ وتلامذته وتلامذتهم» وقال المرحوم الآغا الدربندي في خزائنه في هذا المبحث «والظاهر ان هذا التفصيل انما نشأ من الشيخ الاجل مقرم مضمار الفقاهة الشيخ جعفر ثم حذا حذوه أولاده الأجلاء وصهره الفاضل الأفخم الشيخ محمد تقي وأخوه العالم البارع صاحب الفصول» وذكر صاحب وسيلة الوسائل المحقق السيد باقر في هذا المبحث «إنه اشتهر هذا العنوان بين علماء هذه الاعصار مثل كاشف الغطاء وأولاده الأماجد وصهره المحقق وأخي صهره المدقق وتلميذه صاحب الجواهر وعلماء عصرنا».
والقسم الثاني ويسمى بالاصل الغير المثبت لأنه لم يثبت به أثر غير شرعي ويسمى أيضا بالأصل الشرعي وهو الاستصحاب الذي يثبت به الأثر الشرعي من دون أن يتوقف إثباته به على توسط ثبوت أمر غير شرعي به كاستصحاب حياة ولده لترتيب حرمة نكاح زوجته وحرمة قسمة أمواله على مواريثه.

والقسم الثاني هو الحجة لأن مفاد قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشك» هو المضي على اليقين السابق والعمل

عليه ومقتضى ذلك هو جعل الشارع في زمان الشك حكما ظاهرية مساويا للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه اذا كان المتيقن السابق حكما شرعيا وأما اذا كان موضوعا خارجيا هو جعل آثاره التي رتبها الشارع عليه وجعلها له دون جعل غيرها من عقلية أو عادية ففي المقام دعويان :

إحداهما ان المجعول هو آثاره الشرعية.

وثانيهما عدم ترتب الآثار العقلية والعادية ولا الآثار الشرعية الثابتة بواسطتها.

أما الدعوى الاولى فالدليل عليها أمران :

أحدها انها القدر المتيقن والمطلق انما يحمل على إطلاقه اذا لم يكن قدر متيقن في مقام التخاطب يصلح للاعتماد عليه فان المتكلم هو الشارع وهو في مقام الجعل والانشاء والتشريع فالقدر المتيقن هو جعله الآثار الشرعية الثابتة له بدون توسط الآثار العقلية أو العادية.

ثانيها ان الدلالة على إرادة الآثار هي دلالة الاقتضاء التي هي عبارة عن صون الكلام الحكيم عن اللغوية لأن الموضوع الخارجي الذي هو مجرى الاستصحاب كحياة زيد غير قابل لجعل الشارع له في حال الشك اذ هو أمر تكويني فلا بد من ان يكون مراد الشارع ببقائه وجعله وتشريعه في حال الشك هو جعل آثاره صونا لأمر الحكيم عن اللغوية ولا ريب انه بحمله على إرادة الآثار الشرعية التي هي القدر المتيقن يصان كلامه عن اللغوية.

وأما الدعوى الثانية وهي عدم ترتب الآثار العقلية والعادية على المستصحب بل كل مجرى للأصل ولا الآثار الشرعية المرتبة على المستصحب بواسطتها فالدليل عليها أمران :

أحدهما ان الآثار العقلية أو العادية للشيء بحكم العقل وكذا الآثار العادية إنما تثبت للشيء بحكم العادة والعقل والعادة انما يحكمان بالثبوت للشيء بوجوده الواقعي لا بوجوده التعبدي التنزيلي الظاهري من قبل غيرهما وهو الشرع فحياة زيد مهما يعبّدنا بثبوتها الشارع فالعادة لا تحكم بثبوت نبات اللحية له لأن العادة انما تحكم بلزوم النبات لحياته في هذا الوقت لو كانت الحياة في الواقع متحققة وهكذا العقل لا يحكم بقابليته للتعلم لأن العقل انما يحكم بلزوم القابلية للتعلم لحياته الى هذا الوقت لو كانت الحياة الى هذا الوقت متحققة في الواقع فجعل الشارع للحياة الى هذا الوقت انما يقتضي جعل ما جعله نفس الشارع لها كحرمة زواج زوجته وحرمة قسمة أمواله على مواريثه ووجوب إبقاء حصته مما ورثه. وأما آثار الحياة الى هذا الوقت من العقلية والعادية فهي آثار للحياة الواقعية لا المجعولة فهي غير ثابتة بالاستصحاب لموضوعها واذا لم تكن ثابتة فآثارها الشرعية تكون غير ثابتة لعدم ثبوت موضوعها وبهذا ظهر لك أنّ لسان أخبار (لا تنقض) لا يثبت به الآثار الشرعية الثابتة للآثار العقلية أو العادية الثابتة للمستصحب فلا يثبت وجوب وفاء النذر الثابت لنبات لحيته بالنذر الثابت بحسب العادة لحياة الولد لهذا الوقت باستصحاب حياة الولد الى هذا الوقت لأن الاستصحاب انما يثبت الحياة بحسب الظاهر لا بحسب الواقع ونبات اللحية انما هو لازم للحياة بحسب الواقع لا للحياة بحسب الظاهر وهكذا يظهر لك انه لا يثبت باستصحاب الموضوع الخارجي ما يلازمه من الآثار الشرعية اذا كانت الملازمة بحكم العقل لأن العقل انما يحكم بالتلازم بحسب الواقع لا بحسب الظاهر ولذا استصحاب طهارة اليد التي وقع عليها عذرة المشكوك حلية أكله لا يثبت به حلية

الطائر وان كان أثرا شرعيا لأجل ان الحاكم بلزومه هو العقل والعقل انما حكم بلزومه للطهارة الواقعية لا الظاهرية بخلاف مثل وجوب الامتثال فانه لازم للحكم الشرعي واقعا وظاهرا فاذا ثبت الوجوب أو الحرمة في الظاهر ثبت وجوب الامتثال.

استدلال جدنا كاشف الغطاء على عدم حجية الأصل المثبت : ـ

وينسب الى جدنا كاشف الغطاء قدس‌سره في الرد على التمسك بالأصل المثبت أمور منها :

بأنه لو كان الأصل المثبت حجة لكان معارضا باستصحاب عدم تلك اللوازم والآثار لكونها مسبوقة بالعدم فتكون الأصول المثبتة ساقطة عن الحجية لابتلائها بالمعارض.

وأشكل عليه الشيخ الانصاري (ره) بأنه على تقدير حجية الأصل المثبت لا يجري استصحاب عدم اللازم حتى يعارض الأصل المثبت لأن الشك فيه شك مسبب من الشك السببي والشك المسبب لا يجري فيه الأصل مع جريانه في الشك الذي هو سبب.

ولا يخفى ما فيه فان ما ذكر وقرر في محله ان الشك المسبب لا يجري فيه الأصل فيما اذا كان متعلق الشك أثرا شرعيا لمتعلق الشك السببي كما لو شككنا في طهارة الثوب الذي هو نجس سابقا المغسول بالماء من جهة الشك في طهارة الماء الذي هو طاهر في السابق فان أصالة الطهارة حاكمة على استصحاب نجاسة الثوب لأن الشك في نجاسة الثوب مسببة عن الشك في طهارة الماء. أما فيما نحن فيه فأنا لو قلنا بحجة الأصل المثبت فانما نقول بترتب الآثار الشرعية مطلقا على المستصحب سواء كانت بالواسطة أو بغيرها عادية أو عقلية لا أنا نقول ان نفس

الواسطة العادية أو عقلية أيضا تكون ثابتة به لأن الشارع ليس له أن يعبدنا بما هو غير شرعي لأنه ليس بيده بما هو شارع وانما له أن يعبدنا بالآثار الشرعية وان كانت لغيره فاذا عرفت ذلك وقع التعارض بين الأصل المثبت وبين أصالة عدم الواسطة العادية أو العقلية فان أصل المثبت لا يثبتها لأنها ليست أثرا شرعيا وانما على تقدير حجيته يثبت أثرها الشرعي للمستصحب فيجري أصل عدمها لأنها مشكوكة الثبوت وهو يقتضي عدم ترتب أثرها الشرعي الذي أثبته الأصل المثبت على تقدير حجيته.

مثبتات الأصول ومثبتات الأمارات : ـ

ومما تقدم تعلم ان مثبتات الأصول مطلقا ليست بحجة سواء كانت استصحابا أو غيرها فمثلا من رأى شخصا يتكلم وعلم إجمالا انه إما يسبه أو يسلم عليه فان اصالة حمل فعل المسلم على الصحة لا يثبت به وجوب رد السلام عليه لأنه لازم عقلي لصحة الفعل لا إنه لازم شرعي مثلا من أصاب يده مائع وعلم اجمالا إنه إما بول أو ماء فأصالة طهارة يده أو طهارة هذا المائع لا يثبت أنّه ماء حتى يصح له الوضوء به مع أنّه لازم عقلي لطهارته وهكذا لو أقر أحد الزوجين بالزوجية وأنكرها الآخر يحكم بثبوت الزوجية للمقر دون المنكر.

ثانيها ان الشارع لما كان في مقام جعل الأصل فلا بد ان يكون مراده جعل الوظيفة والتشريع وحيث ان الموضوع المستصحب لا معنى لجعله وتشريعه إلّا بجعل آثاره وحيث ان الشارع ليس بيده إلا جعل آثاره الشرعية دون غيرها إذ غيرها إنما يتبع أمره لجاعلها من عقل أو عادة فليس بيد الشارع إلا جعل ما بيده جعله وتشريع ما بيده أمره واذا لم تثبت الآثار

العقلية والعادية للمستصحب فلا تثبت الآثار الشرعية المرتبة عليها لأنها تابعة لموضوعها وموضوعها لم يكن ثابتا بالاستصحاب.

وبهذا يظهر لك ان الملزومات والملازمات للمستصحب عقلا وان كانت شرعية إلا إن العقل إنما يثبت ذلك للمستصحب بوجوده الواقعي لا بوجوده الظاهري الحاصل بالأصل ومن هنا يظهر لك أمور : ـ

أحدها إن اللوازم العقلية أو العادية لو كانت لازمة للشيء بوجوده الواقعي والظاهري فهي تثبت للشيء اذا استصحب لانه بالاستصحاب تحقق وجوده الظاهري التعبدي فيثبت الأثر العادي المذكور وهكذا الأثر العقلي المذكور ولأجل ذلك نقول بثبوت وجوب الامتثال خوف الضرر ووجوب المقدمة للواجب وحرمة الضد له وفساد العبادة بالنهي عنها وعدم اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من الآثار العقلية للوجوب والحرمة لأنها آثار عقلية لها بوجودها الواقعي أو الظاهري المسمى بالتعبدي والتنزيلي لتحقق موضوعها وجدانا حقيقة بالاصل فلو قدر إن لها أثرا شرعيا فحينئذ يثبت بها كما لو كان لوجوب الامتثال أثر شرعي كأن كان بنحو التيمم أو بنحو الإتيان من جلوس أو بنحو قصد القربة وقلنا بأنه من مجعولات الشارع للامتثال فانه يكون أثرا شرعيا للامتثال.

الثاني : إن الأثر العقلي أو العادي المرتب عليه الأثر الشرعي اذا كانت أركان الاستصحاب تامة فيه فانه يستصحب ليرتب عليه أثره الشرعي كالأمر الخارجي ذي الأثر الشرعي لأنه اذا حصلت فيه أركان الاستصحاب كان من مصاديق أخبار (لا تنقض) وقد عرفت ان معنى عدم النقض في الامور الغير المجعولة شرعا هو ترتيب آثارها الشرعية عليها وجعلها لها من الشارع وعليه ففي

المثالين لو علم بنبات لحية ولده وشك في بقاء نباتها عند بلوغه لهذا الوقت الذي تعلق النذر به ولو كان شكه من جهة حياته فانه يستصحب نباتها حيا فيثبت أثره الشرعي وهو وجوب الوفاء بنذره على نباتها حيا عند بلوغه ، وهكذا لو علم بقابلية التعلم لولده وشك في وجودها عند بلوغه لهذا الوقت فانه يستصحب القابلية حيا فيثبت أثرها الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر وكما اذا كان زيد حيا وعلم بأنه أعلم الموجودين وشك في بقاء أعلميته ولو من جهة الشك في حياته فيستصحب اعلميته حيا ويرتب عليه آثارها الشرعية من وجوب تقليده. نعم مع عدم العلم المذكور لا يثبت ذلك لأنه باستصحاب الحياة لم يثبت نبات اللحية ولا القابلية لكونها أثرا غير شرعي فلم يكن موضوع وجوب الوفاء ثابتا ولا يصح استصحاب نبات اللحية والقابلية لعدم العلم بهما سابقا فلم يثبت موضوع وجوب الوفاء.

إن قلت انه اذا الشك في البقاء من جهة الشك في الحياة لا يجري استصحاب الا نبات والقابلية والاعلمية لعدم إحراز موضوعها وهو الحياة ولا ينفع استصحاب الحياة لكونه لا يثبتان به لأنهما أثران غير شرعيين.

قلنا ان المستصحب هو الأثر مع الحياة لا نفس الأثر فنحن نستصحب نبات اللحية حين الحياة وحال الحياة لزيد ويكون الموضوع هو نفس زيد وهكذا الكلام في باقي الأمثلة وقس عليها ما كان من نوعها وقد تقدم ذلك في بيان اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب في إن استصحاب الآثار الطولية كالاعلمية المرتبة على الاجتهاد المرتب على الحياة فيما اذا شك فيها من جهة الشك في الحياة أو في كل منها فان الفقهاء يقولون بالبناء على بقائها من جهة الاستصحاب باعتبار استصحاب المجموع لذات زيد بمعنى

إنهم يستصحبون بقاء وجود الأعلمية عن اجتهاد عن الحياة لنفس ذات زيد أعني هذا الوجود الرابطي.

الثالث ان المنكرين لحجية الاصل المثبت استثنوا من ذلك موارد.

أحدها ان تكون الواسطة خفية بحيث يعد عرفا أثرها أثرا لنفس المستصحب لاندكاكها فيه كما عن بعضهم من استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر لإثبات تنجس الجاف منهما لأن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته رطبا وانما هو من أحكام سراية الرطوبة اليه إلا إنها واسطة خفية. وذهب بعضهم الى نجاسة الموضع الذي طارت الذبابة عن النجاسة الرطبة إليه لأن استصحاب رطوبة الذبابة بالنجاسة لا يثبت التنجس بالملاقاة إلا بالسراية اللازمة عادة أو عقلا وهي واسطة خفية.

ثانيها ان تكون الواسطة ملازمة للمستصحب في الذهن بواسطة الملازمة العرفية بحيث لا يمكن التفكيك عرفا بينها وبين المستصحب في التنزيل بأن يكون بين الواسطة والمستصحب ملازمة عرفا في التنزيل بأن يكون تنزيل المستصحب منزلة المتيقن ملازم عرفا مع تنزيل الواسطة منزلة المتيقن بها بحيث يفهم العرف تنزيلين

أحدهما : تنزيل بالدلالة المطابقة وهو تنزيل المستصحب منزلة المتيقن.

والثاني : تنزيل بالدلالة الالتزامية وهو تنزيل الواسطة منزلة المتيقن بها كما في استصحاب بقاء زوجية هند لعمر الملازمة عرفا لبقاء زوجية عمر لهند وهكذا كل متضايفين واستصحاب العلة الملازمة عرفا لوجود المعلول كما في استصحاب رمضان ليوم الشك لإثبات ان ما بعده أول شوال يجب إفطاره وكاستصحاب

شعبان ليوم الشك لإثبات ان ما بعده أول رمضان ليرتب عليه أحكام أول يوم وثانيه وهلم جرا من جهة إن الواسطة وهو آخرية شعبان وأولية رمضان ملازمة عرفا للمستصحب في التنزيل.

وثالثها ان تكون الواسطة ملازمة للمستصحب في الذهن بواسطة الملازمة بينهما عقلا بحيث لا يمكن التفكيك بينهما عقلا كما في استصحاب بقاء الامام لأجل إثبات وجوب الرجوع إليه لا الى الامام الذي بعده مع إن وجوب الرجوع من الآثار الشرعية لعصمته لكن من الواضح ملازمة عصمته عقلا لبقاء وجوده وعد أثرها أثرا لهما ونظيره استصحاب حياة المجتهد لإثبات وجود أعلميته حتى يرتب عليها وجوب تقليده وكاستصحاب وجود الماء اللازم وجوده للكرّية. والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني مع ان في كل منهما يكون اللزوم الذهني بين المستصحب والواسطة في التنزيل هو ان منشأ اللزوم الذهني في القسم الثاني هو التلازم العرفي. ومنشؤه في القسم الثالث هو التلازم العقلي. والحق إنه لا وجه لاستثناء هذه الموارد الثلاثة من عدم حجية الأصل المثبت وذلك لأن الدليل الذي اقمناه على عدم ثبوت الأثر الشرعي للمستصحب بالواسطة الغير الشرعية يشمل حتى هذه الوسائط الثلاث.

إن قلت إن فهم العرف لخطابات الشرع هو المحكم في تشخيص مراد الشرع منها نظير الخطابات العرفية لأنهم هم المخاطبون بها والمقصودون بامتثالها باتيان أو ترك ما يفهمونه منها. وعليه ففي هذه الوسائط لما كان العرف يرى أن الأثر الشرعي للمستصحب لا للوساطة كما هو الفرض فالعرف يرى ان عدم ترتيبهم لهذا الأثر على المستصحب موجب لمخالفة (لا تنقض)
وان بترتيبه امتثالا للا تنقض كما هو الحال في الآثار الشرعية المرتبة على نفس المستصحب بدون واسطة ولهذا اعتبر بقاء الموضوع العرفي للمستصحب لا بقاء الموضوع الشرعي له لأن الخطابات موجهة للعرف فالميزان ما يراه العرف بقاء للمستصحب.

قلنا نعم إن العرف متبع في تشخيص مراد الشرع من خطاباته ولكن العرف غير متبع في اشتباهاته فلو تخيل العرف إن القبلة من هنا وقام الدليل على اشتباهه لم نعمل برأيه وإنما نأخذ بالدليل اللهم إلّا اذا كان العرف عنده توسعه في الواقع أخذنا بها بحيث لو انكشف الواقع للعرف يرى إن الواقع أيضا متحقق حقيقة وغير مشتبه به أخذنا به لأنه هو المتبع في تشخيص الواقع لمراد المتكلم الحكيم.

والحاصل ان العرف متبع في توسعه للواقع وليس بمتبع في اشتباهاته في الواقع مثال ذلك في أن الشارع لو قال أكرم العالم والعرف يرى إن اكرام الابن الصالح للعالم من اكرام العالم توسعة من العرف في واقع الاكرام بحيث عند انكشاف الواقع بأن هذا ابن العالم وهو ليس بعالم يرى العرف ان إكرامه هو من اكرام نفس العالم حقيقة وجب اتباع العرف في ذلك أما لو اشتبه العرف وتخيل ان خالدا عالم لوضعه العمامة والتفات قسم من الناس اليه ولكنه في الحقيقة جاهل أجنبي عن العلم والعلماء بحيث لو اطلع العرف على ذلك لم يجعلوا اكرامه من اكرام العلماء فلا يجب اتباع العرف لمن اطلع على ذلك لأن إكرام العلماء ليس بشامل له حقيقة ونظير ذلك في الاستقبال للقبلة فان العرف يرى من باب التوسعة في الواقع إن الاتجاه للقبلة لو كان فيه انحراف قليل عن القبلة من الاستقبال لها في الواقع بحيث حتى لو اطلع

على ذلك يراه استقبالا لها فالاتجاه لها يعد استقبالا لها فالعرف متبع في ذلك وأما لو تخيل ان جهة الشرق أو الغرب أو عكس القبلة إنها من القبلة بحيث لو انكشف له الواقع لم ير استقبالا لها ولا اتجاه لها فلا يتبع في ذلك وكثير في الشرع من هذا القبيل.

اذا عرفت ذلك فنقول فيما نحن فيه إن العرف مع ترتب الأثر بالواسطة الخفية يرى الأثر أثرا للشيء من باب الاشتباه وإلا لو انكشف له الواقع لرأى انه أثر للواسطة الخفية فلا يكون بحسب التوسعة في الواقع عنده بل إنه من باب. الاشتباه فلا يكون عدم ترتب أثر الواسطة على المتيقن السابق نقضا له حقيقة بل هو يتخيله العرف إنه نقض له وقس باقي الموارد عليه وأما اذا كان الأثر بالنحو الذي ذكرناه في مثل اكرام العلماء فهو أثر للمستصحب حقيقة بحسب الظهور العرفي للدليل على الأثر حيث ان العرف يفهم من الدليل حينئذ إن الحكم الشرعي ثابت لنفس المستصحب كما انه ثابت لنفس الواسطة والظهور حجة شرعية على ان استدلال جدنا كاشف الغطاء بتعارض الاستصحابين المتقدم الكلام في صحته يمنع من الاصل المثبت حتى لو كانت الواسطة خفية إلا اذا كان الدليل يثبت إن الأثر اثر لمستصحب وحينئذ يخرج المقام عن الأصل المثبت.

وأما ما ذكر من الدلالة الالتزامية في بعض الموارد فهو بالنسبة الى عمومات (لا تنقض) لا ينفع لأن العام اذا كان بعض افراده يلازمه شيء فالعام لا دلالة له التزاما على ذلك الشيء لأنه لا يوجب تصور العام تصور ذلك الشيء. نعم اللفظ الدال بخصوصه على ذلك الفرد له دلالة التزامية على لازمه فلو قام دليل خاص على الاستصحاب في ذلك الفرد ثبت به لازمه كما في استصحاب الشهر اذا تم الاستدلال بقوله عليه‌السلام «صم للرؤية

وأفطر للرؤية». فانه يثبت به أول الشهر وآخره بناء على الملازمة الذهنية بين استصحاب الافطار أو الصوم الى زمن الرؤية وبين كون اليوم أول الشهر في استصحاب الإفطار وآخر الشهر في استصحاب الصوم. واما المتضايفان والعلة والمعلول فلوجود اليقين السابق بهما معا كنفس المستصحب.

الرابع ان الآثار الشرعية المرتبة على المستصحب بواسطة أثر شرعي تثبت باستصحاب المستصحب لانه باستصحابه يثبت ذلك الأثر الشرعي فيكون موضوع الأثر الشرعي المرتب على المستصحب بواسطته قد تحقق واذا تحقق الموضوع تحقق أثره فلو تعددت الوسائط الشرعية الى أي مقدار فرض فانها تثبت بذلك الاستصحاب بخلاف ما لو كانت الواسطة أثرا غير شرعي فان الآثار الشرعية لا يثبتها ذلك الاستصحاب لعدم ثبوت موضوعها الذي هو الواسطة لا بنفس ذلك الاستصحاب ولا باستصحاب آخر.

وربما يورد على ما ذكرناه من أنّ (لا تنقض) ظاهرة باطلاقها في إثبات جميع الآثار الشرعية للمستصحب سواء كانت ثابتة له بغير الواسطة أو بواسطة الأمر العقلي أو العادي كما إن (صدّق العادل) و (صدّق البينة) وغيرها من أدلة الأمارات فانها باطلاقها تثبت ما قامت عليه وتثبت سائر آثاره حتى العادية والعقلية وما يترتب عليها من آثار شرعية قال المرحوم الشيخ المدقق الشيخ هادي الطهراني في تقريب الاشكال إنه لا فرق بين أن يثبت بالاستصحاب حياة زيد فيرتب عليه الحكم الشرعي وبين أن يثبت باستصحاب الحياة نبات لحيته ليرتب عليه آثاره الشرعية فلو كان المانع من ثبوت نبات اللحية بالأصل المذكور هو كونه أمرا غير شرعي شاركه الحياة التي يجري فيها الاستصحاب وان شئت قلت انه لا فرق من هذه الحيثية بين أن يكون نبات

اللحية متعلق الاستصحاب وبين أن يترتب على الاستصحاب.

قلنا فرق بين الأصول وبين الأمارات فان دليل الأصل سواء قلنا بان لسانه لسان التعبد بمؤداه وتشريعه أو لسانه لسان تطبيق العمل عليه وسواء كان بعنوان إنه الواقع من دون نظر الى اثبات للواقع به كما في الاصول الاحرازية المسماة بالتنزيلية كالاستصحاب واصالة الصحة والفراغ والتجاوز ونحوها مما يكون لسان دليلها هو العمل بمؤداها على انه الواقع وسواء كان بعنوان الوظيفة والتعبد المحض من دون نظر للواقع كما في الأصول الغير الإحرازية والمسماة بغير التنزيلية كما في أصل البراءة والاحتياط والتخيير فعلى أي حال ليس جعل الشارع دليل الأصل من جهة كشفه عن الواقع بل انما جعله لها باعتبار انها وظائف عملية عند الشك. وعليه فان كان مجرى الأصل هو مما يقبل الجعل كالأحكام الشرعية التكليفية والوضعية بناء على جعل الشارع لها كان مقتضى الأصل هو جعله في ظرف الشك وان كان مجراه مما لا يقبل الجعل كالموضوعات الغير الشرعية كان مقتضى الأصل هو جعل الأثر الذي هو قابل للجعل صونا لكلام الحكيم على اللغوية ومن المعلوم ان الشارع في مقام الجعل فلا يجعل إلا الأثر القابل لجعله وهو الأثر الشرعي دون الأثر العادي أو العقلي اذ ليس أمرهما بيده وضع عدم جعل الأثر العادي أو العقلي لا يثبت أثرهما الشرعي لعدم ثبوت موضوعهما الذي هو الأثر العادي والعقلي. نعم لو فرض ان الاستصحاب يجري في نفس الأثر العادي أو العقلي ثبت أثرهما الشرعي لا من باب ان الاستصحاب موجب لجعله من قبل الشارع فان ذلك ليس بيد الشارع بل من باب صون جعل الحكيم عن اللغوية يحمل على جعل آثارهما الشرعية وهذا بخلاف الأمارة فان دليلها يثبت ان الشارع اعتبر كشفها

عن الواقع وصحته عنده فيكون مجراها ومؤداها الواقع المنكشف كشفا صحيحا عند الشارع وليس لسانه لسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع والجعل له. وعليه فيثبت بها الواقع بنحو الانكشاف لا بنحو الجعل والتشريع والتنزيل ومن المعلوم ان اعتبار هذا الانكشاف للواقع واعتبار ثبوت نفس الواقع به يوجب اعتبار ثبوت سائر الآثار واللوازم للواقع الذي قامت عليه الأمارة حتى العادية والعقلية لأن الواقع يكون قد تحقق لدى القائمة عنده تحققا شرعيا مولويا. وعليه فيكون الأثر الشرعي الثابت لمجرى الامارة ولمؤداها بواسطة لازمه العادي أو العقلي يثبت لمجراها لثبوت موضوعه وهو الواسطة الغير الشرعية بقيام الأمارة سلمنا لكن الواسطة الغير الشرعية تكون الأمارة قائمة عليها بقيامها على الواقع لأنها بكشفها عن الواقع تكشف عن لوازمه العقلية والعادية حتى الخفية منها فيكون موضوع الأثر الشرعي وهو الواسطة الغير الشرعية ثابتة بها.

جملة من الفروع تمسك فيها بالأصل المثبت أو تخيل أنّ الأصل فيها مثبت : ـ

اولا اذا لاقى نجسا أو متنجسا شيء كان رطبا يقينا في السابق كالثوب ونحوه وشك في بقاء رطوبته حين الملاقاة فقد تمسك بعضهم باستصحاب الرطوبة لإثبات تنجسه وهو من الأصل المثبت لأن الموجب لنجاسة الملاقي هو سراية النجاسة اليه مما لاقاه واستصحاب الرطوبة لازمها العادي السراية اذ لعلها ضعيفة لا توجب السراية.

إن قلت إنا نستصحب نفس السراية بأن نقول ان هذا الملاقي كان اذا لاقى النجاسة تسري اليه فالآن نستصحب ذلك.

قلنا هذا من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات وقد تقدم

أنّه في الموضوعات ليس بحجة لأنه يكون أصلا مثبتا اذ بهذا الاستصحاب التعليقي تثبت السراية وهو غير أثر شرعي.

إن قلت إنا على يقين من تنجس الملاقي كالثوب لو لاقى النجاسة فنستصحب ذلك.

قلنا على يقين من ذلك من جهة السراية والآن نشك فيها ولا أصل يثبتها.

إن قلت إن موضوع التنجس بالملاقاة مركب من الملاقاة ومن الرطوبة في أحد الطرفين واحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان وهو الملاقاة والجزء الآخر وهو الرطوبة نحرزه بالاستصحاب والموضوع للأثر الشرعي اذا كان مركبا وأحرز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل ثبت الموضوع وترتب عليه الأثر الشرعي كما في الماء المسبوق بالكرية فانه باستصحاب الكرية يحرز إن الماء كرّ بالوجدان مع ضميمة استصحاب الكرية فيرتب عليه جواز التطهير به.

قلنا ليس الموضوع للتنجس هو الملاقاة مع الرطوبة فان التنجس هو نجاسة المتنجس بتأثير النجاسة فيه وهو لا يعقل إلا بسراية النجاسة إليه وانتقالها له فهو موضوعه السراية.

ثانيا : الشك في الحاجب عن الغسل كما اذا احتمل وجود الحاجب عن وصول الماء الى البدن عند غسله له من الجنابة أو عند وضوئه أو عند تطهيره أو احتمل وجود المانع عن وصول الماء للثوب أو نحوه أو احتمل خروج المذي بعد البول المانع من وصول الماء عند صبه على مخرجه فقد تمسك الكثير من فقهائنا باستصحاب عدم الحاجب وذهب الى عدم وجوب الفحص عن الحاجب ورد عليهم الكثير من المتأخرين بأنه أصل مثبت لأن الأثر الشرعي وهو رفع الحدث أو الخبث مترتب على وصول الماء الى

البشرة وهو لا يثبت بالأصل المذكور إلا على القول بالاصل المثبت اذ عدم الحاجب لازمه عقلا وصول الماء للبشرة.

والتحقيق انه ليس من الاصل المثبت فان الموضوع للأثر الشرعي الذي هو رفع الحدث أو الخبث بالماء هو اجراء الماء على الشيء وصبه عليه مع عدم الحاجب فيكون الموضوع مركبا من أمرين :

أحدهما صب الماء على الشيء وهو محرز بالوجدان.

والثاني عدم الحاجب وهو محرز بالاستصحاب ولهذا جرت السيرة من زمان المعصومين عليهم‌السلام على عدم الفحص عن الحاجب فان المسلمين عند الطهارة من البول أو تطهير البدن لا يتفحصون عن الحاجب.

ثالثا ما اذا شك في اليوم أنه أول الشهر أو ثانيه ليرتب عليه آثار الأولية أو الثانوية فبعضهم تمسك باستصحاب بقاء الشهر الذي قبله الى هذا اليوم ولازمه أن يكون هذا اليوم أول الشهر الذي بعد ذلك الشهر السابق وهو من الأصل المثبت. وبعض اساتذة العصر ذكر في إثبات أولية اليوم المشكوك أوليته بتقريب أنه بعد مضي دقيقة أو أقل من اليوم المشكوك أوليته نقطع بدخول أول يوم من الشهر لكنا لا ندري إنه هو هذا اليوم ليكون باقيا أو اليوم الذي قبله ليكون ماضيا فنحكم باستصحابه ولا اختصاص لهذا الاستصحاب باليوم الاول بل يجري في الليلة الاولى وفي سائر الايام لو كان لها أثر شرعي فاذا شككنا في يوم انه الثامن من شهر ذي الحجة أو التاسع منه حكمنا بكونه الثامن بالتقريب المزبور ولا يخفى ما فيه فان العلم المذكور كان مرددا بين فرد مقطوع الزوال وبين فرد معلوم الوجود فان دخول أولية الشهر مرددة بين اليوم السابق فتكون الأولية قد زالت ودخلنا في

اليوم الثاني وبين اليوم الذي نحن فيه وهذه الأولية المرددة بين هذين الفردين صارت مقطوعة الوجود في هذا اليوم لأنها إما وجدت في اليوم السابق أو في هذا اليوم وليست بمشكوكة حتى تستصحب ـ هذا مضافا الى ان الأولية التي هي محرزة الوجود بدخول دقيقة هي محرزة الوجود في هذا اليوم وفي باقي الأيام واحرازها لا يثبت أولية ما نحن فيه فكيف باستصحابها وهذا نظير ما لو علم إجمالا بكون هذا اليوم أو ما قبله صدرت منه نجاسة لأنه وجد في ثوبه منيا لكنه ان صدرت فيما قبله فهو قد تطهر منها وان صدرت منه في هذا اليوم فهو لم يتطهر منها فإن استصحاب الكلي للنجاسة المردد لا يثبت أنها صدرت منه هذا اليوم فهكذا ما نحن فيه نعلم أنّ الأولية قد تحققت ولكن لا نعلم أنها هذا اليوم أو ما قبله فاستصحاب القدر الجامع لا يثبت أنها في هذا اليوم.

والتحقيق في الجواب أن عنوان الأولية في أيام الشهر عند العرف حقيقة مركبة من أمرين :

أحدهما عدم وجود الشهر في اليوم السابق على هذا اليوم وهو محرز بالأصل.

والثاني وجوده في هذا اليوم وهو محرز بالوجدان ولذا ترى العقلاء عامة والسيرة من المسلمين من صدر الاسلام على إنه اذا قامت البينة أو الشياع على وجود الهلال حكموا بأنه أول اليوم من الشهر في معاملاتهم كالاجارة للبيوت ونحوها وفي عبادتهم مع ان البينة والشياع والرؤية وإكمال العدة لم تقم على ان الهلال لم يظهر قبل هذا اليوم وانما قامت على وجوده في هذا اليوم فقط وهكذا ثانوية اليوم من الشهر فانها موضوع عرفي مركب حقيقته من أمرين من عدم الثانوية في ما سبقه وهو محرز بالأصل واحراز

الشهر فيما بعده بالوجدان وهكذا ثالثية اليوم الى آخر الشهر.

رابعا : استصحاب بقاء الفرد الجزئي لاثبات آثار كلية فانه إنما يثبت آثار كلية بواسطة ثبوت الكلي له وهو واسطة غير شرعية فمثلا استصحاب خمرية هذا الخمر الجزئي لاثبات حرمة شربه ونجاسته فانهما انما يثبتان لهذا الجزئي بواسطة انطباق عنوان كلي الخمر عليه وللآخوند (ره) في كتابه الكفاية تحقيق وتفصيل لا نرتضيه.

والحق في الجواب ان استصحاب الجزئي ان كان يستلزم استصحاب الكلي بأن كان اليقين بالجزئي يقينا بذلك الكلي والشك في بقائه شك في بقاء ذلك الكلي بحيث يكون مندكا فيه فيرتب أثر ذلك الكلي بواسطة ان استصحابه الجزئي استصحاب للكلي والأثر في الحقيقة من جهة استصحاب الكلي كما في المثال المذكور ومثله ما لو نذر بأن يتصدق كل جمعة عن زيد بدرهم ما دام حيا فانه اذا شك في حياته استصحبها فيجب عليه التصدق بدرهم ولا يقال ان ذلك بواسطة صدق كلي عنوان الوفاء بالنذر اذ لم يكن وجوب التصدق من آثار مطلق الحياة لزيد بل من آثار عنوان الوفاء بالنذر اللازم للحياة والوفاء ليس أثرا شرعيا لأنا نقول ان اليقين السابق بالحياة كان يقينا بها وبأن التصدق وفاء للنذر المتعلق بها والشك في الحياة شك في ذلك فاستصحاب الحياة استصحاب للوفاء بالنذر ومثله وجوب الانفاق على زوجته ووجوب عزل سهمه من الوقف أو غير ذلك فان وجوب الإنفاق من آثار كونه زوجا ووجوب العزل من آثار كونه موقوفا عليه إلا إن اليقين بحياة زيد كان يقينا بزوجيته ويقينا بأنه موقوف عليه. نعم لو كان الوقف على البالغ وكان استصحاب حياته الى هذا الزمن يوجب بلوغه لا يصح الاستصحاب وكان أصلا مثبتا.

والحاصل إن اليقين السابق بالجزئي اذا كان يقينا بالكلي كان استصحابه استصحابا لوجود الكلي في هذا الفرد لا فرق في ذلك بين الكلي الذاتي كالنوع والفصل والجنس وبين الكلي العارض سواء كان محمولا بالضميمة كالأسود على الانسان أو خارج المحمول كالفوق للسطح.

نعم ذكر استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي أن استصحاب الجزئي إنما يصح فيما اذا كان الأثر الشرعي مرتبا عليه بخصوصه وأما اذا كان مرتبا عليه بما هو كلي يستصحب نفس الكلي لأن الاستصحاب انما هو لترتيب الأثر فالذي يستصحب ما يرتب عليه الأثر.

وأما اذا كان الكلي ليس موجودا في السابق ولم يكن متيقنا به سابقا فالآثار المرتبة عليه لا تترتب على استصحاب الجزئي حتى لو كان ذاتيا فاستصحاب وجود العلقة في الرحم لا يثبت آثار الانسانية لها في مدة يقتضي انها لو كانت باقية لصارت جنينا انسانيا حيث انه لم يكن اليقين بها يقينا بالانسانية ولم تكن الانسانية إذ ذاك موجودة بوجودها.

خامسا : استصحاب حياة الابن الى زمن موت أبيه لاخراج حصته فانه لازمة ثبوت بنوته فاخراج حصته أثر لبنوته وهي لازم عقلي وجوابه ان استصحاب حياته استصحاب لبنوته إذ البنوة متيقنة سابقا كتيقن حياته فاستصحابها مندك في استصحاب الحياة وفان فيه وان أبيت فأنا نستصحب وجود الابن ومن آثاره الشرعية ثبوت الارث له فان ثبوت الارث للابن أثر شرعي.

سادسا : استصحاب بقاء الولد الى زمان صدور الوقف من أبيه بأن كان الوقف قد صدر من أبيه على أولاده وكان أحدهم غائبا يشك في حياته فان القوم قد ذهبوا الى استصحاب حياته الى

زمن صدور الوقف وتعزل حصته فانه قد يقال انه أصل مثبت لأنه يثبت انه موقف عليه.

وتوضيح الجواب أن الواسطة تارة تكون متحققة بالوجدان كما فيما نحن فيه فان الوقف على الاولاد موضوعه مركب من البنوة والوقف عليه والجزء الأول متحقق بالاستصحاب.

والثاني بالوجدان ومثله ما لو ذبح الحيوان وشك في حياته حال الذبح ومثله لو وجد السمك خارج الماء ميتا ولم يكن معه أمارة وتارة تكون الواسطة ليست متحققة بالوجدان بل هي لازم عادي أو عقلي لوجود المستصحب في حد نفسه وذاته كالبلوغ اللازم للحياة والكون في الحيز اللازم لها فانه بالوجدان ليس البلوغ والكون في البيت بمتحقق وانما هما لازمان للحياة ومثله ما لو كان عنده ولد صغير عاقل وله أموال يتصرف فيها بحسب ولايته ثم غاب عنه مدة يكون قد بلغ فيه سن الرشد وشك في حياته فان استصحاب حياته لإثبات بلوغه ليرتب عليه حرمة التصرف في أمواله من الأصل المثبت.

سابعا : استصحاب جزئية الشيء أو شرطيته للمأمور به أو المانعية فان الجزئية أو الشرطية للمأمور به أو المانعية إن أريد استصحاب نفس وجودها كأن كان مستقبلا للقبلة في طائرة أو سيارة ثم شك في بقاء الاستقبال لاثبات أنّ عمله جامع لهذا الشرط فهو أصل مثبت لأن أثر هذا الاستصحاب هو إثبات أنّ العمل جامع للشرط أو للجزء أو لعدم المانع وهو أمر عقلي تكوينى إذ جمع العمل للشرط تابع للواقع لا لحكم الشرع ولازمه جواز الاكتفاء به وان أريد استصحاب نفس الشرطية أو الجزئية أو المانعية أو عدمها للشيء لعروض بعض الأحوال كما لو شك في بقاء شرطية الاستقبال فيما اذا صلى مستلقيا أو حال الغرق

فهي ليس بمجعولة شرعا وانما المجعول منشأ انتزاعها وهو الأمر بالشيء مع ذلك الشرط في هذه الحال أو مع ذلك الجزء في هذه الحال أو مع عدم ذلك المانع في هذه الحال فهي ليست بمجعولة للشارع حتى تستصحب ولا يترتب عليها أثر شرعي لأن أثر شرطية الشيء لشيء أو جزئيته أو عدم مانعيته هو عدم الاطاعة بدونه وهو حكم عقلي.

والجواب عن استصحاب ذات الشرط أو الجزء أو عدم المانع فانه يصح لاثبات اكتفاء الشارع بالوجود الاستصحابي فانه لا يلزم أن يكون الأثر من الأمور التشريعية بل يكفي أن يكون أمره بيد الشارع بما هو شارع وجودا وعدما ونفيا واثباتا فيكفي أن يكون اثر المستصحب هو الاكتفاء والاجزاء وعدم المؤاخذة فانه بيد الشارع الاكتفاء وعدم المؤاخذة بدليل جعل الشارع قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة بل صحيحة زرارة في الوضوء تدل على صحة استصحاب وجود الشرط والقول بوجوب كونه من سنخ الأحكام الشرعية تحكّم لا دليل عليه وذكر المرحوم الشيخ عبد الحسين آل أسد الله في شرحه على الكفاية انه قد ذهب الى ذلك الحاج آغا رضا الهمداني (ره) في حاشيته على الرسائل. بل هذا الاشكال كالاجتهاد في مقابل النص فان أهم روايات الاستصحاب واردة في استصحاب بقاء الشرط كالطهارة أو عدم المانع كالنجاسة فراجعها.

وأما استصحاب الشرطية ونحوها للشيء عند الشك في بقائها له في حال من الاحوال فهو أيضا صحيح لما عرفت من ان الشرطية والجزئية والمانعية مجعولة للشارع فيصح استصحابها كما يصح استصحاب نفس الحكم الشرعي أو عدمه.

نعم أورد استاذنا كاظم الشيرازي أن القابلية للجعل التي هي مصححه للاستصحاب هي القابلية للجعل التشريعي الذي يكون فيه أعمال المولوية والعبودية فليس كل ما كان متعلقا لجعل المولى أو قابلا لتصرفه فيه يصح استصحابه كما في الاحكام التكليفية المتعلقة بغير المستصحب (بالكسر) اذا كان موضوعا لأثر شرعي له فانها وان كانت قابلة للجعل إلا ان المصحح لاستصحابها ترتب الأثر العملي عليها دون نفسها بل وكذا الاحكام التكليفية للمكلف اذا لم يكن لها أثر عملي تعبدي وحينئذ فاستقلال الأحكام الوضعية بالجعل لا يصحح استصحابها ولا استصحاب ما كانت مترتبة عليه فضلا عن نفسها ولا يخفى ما فيه فانها اذا كانت مجعولة لأي عرف لا بد لغرض هناك فللجاعل أن يرفعها أو يبقيها لذلك الغرض.

التنبيه التاسع في المستصحب المجعول شرعيا او ذا اثر شرعي في ظرف الشك : ـ

إنه لا يلزم أن يكون المستصحب في زمان اليقين به مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي وانما يلزم أن يكون مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي في ظرف الشك فمثلا اليقين السابق بعدم التكليف بالشيء من الازل لم يكن اليقين به يقينا بمجعول شرعي ولا له أثر شرعي ولكن زمان الشك به وهو حال البلوغ يكون مجعولا شرعيا فيصح استصحابه وهكذا مثل التراب مع وجود الماء المعلوم طهارته لا يثبت له جواز التيمم به لكنه لو شك في طهارته مع ذهاب الماء كان يترتب على استصحاب طهارته زمان الشك جواز التيمم به وذلك لأن ظرف الشك في البقاء هو ظرف التعبد من الشارع والتعبد لا بد أن يكون بمجعول شرعي إما نفس المستصحب أو أثره.

إن قلت إنه اذا كان المتيقن ليس بمجعول شرعي ولا له أثر مجعول شرعي كعدم التكليف فبقاؤه لم يكن بيد الشارع.

قلنا إن الشيء اذا كان جعله أو جعل أثره بيد الشارع في ظرف فله ان يجعله أو أثره في ذلك الظرف وعدم التكليف لما كان بيد الشارع جعل التكليف كان عدمه بيده في ظرف الشك وقد أورد الاستاذ الشيخ كاظم الشيرازي على استصحاب العدم الازلي للتكاليف بأنه إن أريد منه استصحاب عدمها في الواقع بمعنى التنزيل في العدم الواقعي فلا إشكال في كون ذلك باعتبار الآثار وإلا فباستصحاب عدم التكليف لا ينعدم لو كان موجودا في الواقع وعليه فلا يصح الاستصحاب اذا لم يكن له أثر شرعي وان كان بمعنى العدم في الظاهر فمن المعلوم ان جعل العدم فيه لا محقق له سوى عدم الجعل فينعدم الجعل بتحقق عدم الحكم الظاهري من غير تأثير لعدم الجعل.

وجوابه يظهر مما قدمناه من ان تحقق العدم فعلا بيد الشارع.

التنبيه العاشر في استصحاب المركب : ـ

إن المركب من أجزاء تارة تكون له وحدة امتزاجية خلطية بحيث أن أجزاءه لا يتميز بعضها عن بعض في الخارج وتكون هي المركب لدى الحقيقة كالسكنجبين المركب من امتزاج الخل بالعسل وكالانسان من النفس والبدن فهذا النحو من المركب لا إشكال من ان جريان الاستصحاب في اجزائه لا يثبت وجوده إلا بالأصل المثبت وتارة يكون المركب عبارة عن اجزاء خارجية انضمامية ينضم بعضها لبعض كأجزاء الصلاة وأجزاء البيت المركب من سور ومرافق بحيث تكون متميزة بعضها عن بعض فيصح استصحابها ويثبت بها المركب ولا يكون ذلك من الاصل المثبت لأن المركب

عبارة عن وجودها منضمة بعضها لبعض فلو أحرز بعض أجزاء هذا المركب بالوجدان والبعض الآخر بالأصل ثبت المركب لانه ليس له حقيقة وراء ذلك كعنوان الحدوث فانه على القول بأن المركب من عدم سابقا ووجود متصل به لا حق فيمكن احراز وجوده باحراز بعض اجزائه بالأصل وبعضها بالوجدان كما لو شككنا في حدوث موت زيد يوم الخميس أو يوم الجمعة فنستصحب عدمه الى يوم الجمعة فيثبت حدوثه يوم الجمعة لانه إحراز وجوده فيه بالوجدان وأحرز عدم وجوده الى يوم الجمعة بالاستصحاب ومن هذا القبيل جعل أول يوم من الشهر هو يوم ثبوت الشهر.

إن قلت إن اتصال زمان الوجود بالعدم لا بد منه في تحقق الحدوث.

قلنا هو محرز أيضا بالوجدان لأن العدم يستصحب الى زمان الوجود فيكون العدم محرزا اتصاله بالوجود وبالوجدان وبهذا صح استصحاب بعض أجزاء الموضوعات المركبة للاحكام الشرعية لاحراز أجزائها الاخرى بالوجدان مثل أرث الولد لأبيه فان موضوعه مركب من موت الأب ومن حياة ولده فاذا أحرز أحدهما بالوجدان بأن مات الأب وشك في حياة الولد يستصحب حياة الولد لزمان ما بعد موت الأب ويثبت الارث للولد لثبوت أحد أجزاء موضوعه بالوجدان وهو موت الأب واستصحاب الجزء الآخر وهو حياة الولد الى موت الأب ومثال جواز تقليد المجتهد العادل فان موضوعه مركب من اجتهاد الشخص ومن عدالته فاذا أحرز شخص أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل جاز تقليده وفي الحقيقة ان التركيب والانضمام بين الاجتهاد والعدالة يكون محرزا بالاستصحاب لأنك تستصحب أحدهما الذي كان منضمّا للآخر بوصف انضمامه له وبهذا يظهر لك صحة إثبات الموضوع بشرائطه

وقيوده اذا أحرز بالوجدان وشك في حصول شرائطه وقيوده كما في الصلاة اذا شك في الطهارة فانه يستصحب طهارته ويأتي بالصلاة لأنه باستصحابه لطهارته فقد استصحب الطهارة بقيديتها لأجزاء الصلاة التي يحققها وهكذا لو شك في إيمان الرقبة فانّه يستصحبه بقيديته للرقبة.

وقد أورد على ذلك بأن استصحاب عدم تحقق الكل يعارض استصحاب عدم الجزء والشرط وقد نسب الى المحقق النائيني الجواب عنه بأن الشك في حصول الكل مسبب عن الشك في حصول الجزء والشرط والأصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب فاستصحاب وجود الجزء والشرط مقدم على استصحاب عدم الكل وقد أورد عليه بأن الحكومة انما تتصور بين الأسباب الشرعية ومسبباتها كما في سببية طهارة الماء لطهارة الثوب المغسول به شرعا فانها كانت يجعل من الشارع لا في مثل السببية العقلية كسببية حصول الأجزاء لحصول المركب ويمكن الرد عليه بأن الكل المجعول شرعا بحصول أجزاء وشرائط اعتبرها الشارع فيه أيضا تكون السببية مجعولة شرعا بتبع جعل الأجزاء والشرائط ففي المركبات الشرعية تكون الأجزاء والشرائط شرعية ولو سلمنا فالوجه في حكومة الأصل في السبب على الأصل في المسبب جار في المقام كما سيجيء ان شاء الله منا بيانه. ولو سلمنا فالمركبات الشرعية وجودها عين وجود الاجزاء والشرائط منضما بعضها الى بعض لا سيما الموضوعات الشرعية المركبة كاجتهاد الشخص وعدالته الموضوع لجواز تقليده فلا اثنينية في البين حتى تكون بينهما سببية ومسببية.

التنبيه الحادي عشر في استصحاب العدم الأزلي : ـ

لا يخفى أنه يصح استصحاب نفس عدم الماهية الأزلي فيقال لم يكن عندي حنطة أزكيها فكذا الآن وليس علي دين فكذا الآن وكذا يصح استصحاب العدم الأزلي للتكاليف المشكوكة وأما أعراض الماهيات فالمفارقة منها يصح استصحاب إعدامها الأزلية اذا كانت الماهية موجودة وشك في حصول ذلك العرض لها وأما الأعراض التي توجد بوجودها بحيث لو وجدت للماهية لا تنفك عنها أولا وآخرا لا يصح استصحاب اعدامها الازلية للماهية الموجودة كالقرشية للمرأة لأنها بوجود الماهية قد انتقض اتصافها بالعدم فانها كانت إعدامها بنحو عدم موضوعها لا بنحو العدم عن موضوعها وبعد وجود موضوعها تبدل بوجودها.

التنبيه الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية : ـ

إن مورد الاستصحاب لا بد ان يكون قابلا للتعبد إما بنفسه كما اذا كان من المجعولات الشرعية أو بآثاره الشرعية اذا لم يكن منها من غير فرق بين كون المتيقن حكما تكليفيا أو وضعيا أصلا عمليا أو أصلا اعتقاديا أو موضوعا خارجيا أو شرعيا فيما اذا كانت أركان الاستصحاب محققة من يقين سابق وشك لا حق لعموم الدليل وصحة التنزيل.

ودعوى جريانه في بعض الموضوعات اللغوية مع أنها ليست كذلك كاستصحاب عدم النقل فانها ليست قابلة للتعبد لا بنفسها ولا بآثارها وانما يرتب على آثارها الأثر الشرعي فان أصالة عدم النقل يلزمها إرادة المعنى الحقيقي ويلزم إرادة المعنى الحقيقي كون الحكم الشرعي هو المعنى الحقيقي فاسدة فان حجية أصالة عدم النقل وعدم التخصيص وعدم الاضمار وأصالة الحقيقة

واصالة عدم الاشتراك واصالة عدم القرينة ونحو ذلك إنما كانت لبناء العقلاء على حجية هذه الاصول في الموضوعات اللغوية لا من جهة أدلة الاستصحاب والموضوع المستنبط بها يسمى بالموضوع المستنبط وإنما عبّر بعضهم عنها بالاستصحاب لكونها تشبه الاستصحاب. نعم قد يشكل الأمر في الأمور الاعتقادية نظرا الى انها يطلب فيها العلم والاستصحاب لا يفيد العلم. فلا يكون مسقطا لوجوب الفحص لتحصيل العلم والمعرفة ولكن لا يخفى ان منها ما هو المطلوب فيه شرعا الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها الذي هو عبارة عن الموافقة الالتزامية وهي من الأعمال القلبية الاختيارية ككيفية علم الإمام فانه لو عقد قلبه عليها ثم شك في بقاء علم الإمام على تلك الكيفية فيستصحبها ويعقد قلبه عليها فان الاستصحاب يثبت الوظيفة للشاك سواء كانت من عمل الجوارح كما في الفرعيات أو من عمل الجوانح كما في الاعتقاديات فان المطلوب فيها هو عقد القلب عليها وعدم إظهار التشكيك فيها.

وأما ما كان المطلوب فيها هو القطع واليقين كمعرفة النبوة والامامة بناء على اعتبار العلم بهما فلو شك في بقائهما لنفس النبي أو الإمام من جهة البداء أو النسخ فلا يجري الاستصحاب لاثباتهما بل يجب عليه الفحص لمعرفتهما والقطع بثبوتهما أو نفيهما ومن ذلك الوجدانيات كالخوف والجوع والعطش لو شك في بقائها عنده وذلك لأن المطلوب فيها هو اليقين والوجدان وبالاستصحاب لا يحصل اليقين والوجدان وهكذا الكلام في سائر المجعولات الشرعية المعتبر العلم بهما اذا شك في بقائها للشخص وأما لو شك في بقاء وجود المتصف بها أو بقاء الآثار الاخرى العملية له كصلاة الجمعة خلفه فهو كسائر الموضوعات الخارجية

فيستصحب وجوده وبقاء الآثار الشرعية له وبهذا ظهر لك أنه لو شك في وجود الامام عليه‌السلام استصحب وجوده أما لو شك في بقاء الإمامة أو النبوة له فلا يستصحب إمامته ولا نبوته لاعتبار العلم بهما.

ودعوى استصحاب نفسها لأنها من المجعولات الشرعية بنفسها ففيها ان الاستصحاب إنما هو مجعول لبيان وظيفة الشاك وما يعمله في مقام شكه فاذا كان المطلوب للشارع العلم به واليقين بالواقع وبالاستصحاب لا يحصل ذلك فيكون الشارع قد ألغاه في هذا المورد لطلبه اليقين بالمورد ولا يكون للشاك فيه وظيفة لا جوارحيّة ولا جوانحيّة فلا يكون مجرى للاستصحاب ولذا ما كان خارجا عن محل الابتلاء لا يجري الاستصحاب فيه لأن الاستصحاب بيان لعمل الشك وما هو وظيفته شرعا كما هو ظاهر النهي عن عدم النقض.

التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم الخاص : ـ

وقع الكلام فيما لو شك في بقاء حكم الخاص هل يستصحب حكم الخاص أو يرجع الى عموم العام أو إطلاقه ومثله الكلام في المطلق والمقيد فمثل اذا قال أكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم فبعد ذهاب الفسق هل يستصحب حكم الخاص فلا يكرم من صار عادلا بعد فسقه أو يتمسك بعموم العام فيكرم العادل بعد فسقه لا ريب أنه لا يصح استصحاب حكم العام لارتفاع بقائه بالخاص ولا ريب يقدم ظهور الخاص لو كان له ظهور في البقاء ولا مجال للتمسك بالعام كما لو قال في المثال المذكور ولا تكرم فساقهم حتى لو زال فسقهم وكما لو قال (لا تكرم زيدا العالم) فان الخاص الاول يدل بوضعه والخاص الثاني يدل باطلاقه على بقاء حكمه حتى بعد ذهاب الفسق كما لا ريب في التمسك بعموم العام لو كان الخاص

لا دلالة له على بقاء حكمه في مورد الشك وكان للعموم عموم بالاطلاق أو بالوضع لمورد الشك كما لو قام الاجماع على حكم الخاص وكان العموم له دلالة على العموم لافراده ولسائر الأزمان بأن يكون له عموم عرضيا وطوليا فلو أخذنا بحكم الخاص في مورد الشك كان تخصيصا زائدا والاصل عدمه فمثل (أوفوا بالعقود) فانه له عموم إفرادي عرضيا لكل عقد بالوضع لانه جمع معرف بالألف واللام وعموم لكل زمان طوليا بالاطلاق وإلا لزم لغوية هذا الحكم وقد خصص بالعقد الربوي وكان هذا المخصص ظاهرا في بقاء حكمه الى سائر الازمان فيؤخذ به وخصص بالعقود وقت النداء يوم الجمعة وكان هذا المخصص ظاهرا في اختصاصه بوقت النداء يوم الجمعة فيتمسك بعموم (أوفوا) على صحة العقود في باقي الازمان وخصص بالعقد للمعاملة الغبنية ولكن لم نعلم انه خارج عنها في الآن الاول من حين الالتفات الى الغبن أو في سائر الازمان فيتمسك بعموم (اوفوا) أما لو لم يكن من العام والخاص دلالة على ثبوت العموم للازمان المتعاقبة أعني عموما طوليا وليس للخاص دلالة على بقائه لا وضعا ولا اطلاقا لعدم تمامية مقدمات الحكمة ولا له دلالة على اختصاصه بذلك الزمان لاحتمال ان الزمان ظرف له فمقتضى القاعدة التمسك باستصحاب حكم الخاص لأن الشك يكون شكا في بقائه متصلا باليقين به وظرفية الزمان لفعل الخاص لا توجب كونه مفرّدا له ومقسّما له الى قطعات متغايرة عرفا فيكون وجوده في الآن الثاني بقاء له بخلاف العام فانه قد خرج عنه فليس الشك يكون شكا في بقاء ذلك العام وانما هو في حدوثه في هذا الفرد الذي خرج في الزمان الاول منه. وما ذكره بعضهم من الفرق بين هذا الفرض والفرض الاول ان الفرض الاول لو أخذ بحكم الخاص لكان تخصيصا زائدا

على مقدار الخاص وأما هنا فليس يلزم تخصيصا زائدا لأن العام مهمل فلا يخفى ما فيه لأن أصالة عدم الزيادة تجري في الفرضين والحاصل ان الصورة المتصورة في المقام أربع : ـ

أحدها ان يكون للعام عموم لسائر الأزمان والخاص مقيد بوقت خاص بحيث يكون الزمان المأخوذ في الخاص موجبا لكونه موضوعا مستقلا كما لو قال أكرم العلماء في كل وقت إلا وقت الصلاة أو لا تكرمهم في وقت الصلاة ففي هذه الصورة يتمسك بعموم العام فيما عدا وقت الصلاة لشموله له ولا يصح التمسك بالخاص لعدم دلالته عليه ولا يستصحب حكمه لتبدل موضوعه لأن الموضوع هو الاكرام المقيد بوقت الصلاة ولأن عموم العام إمارة على حكمه. والاستصحاب لو تم فهو أصل عملي والامارة مقدمة على الأصل.

الثانية أن يكون للعام عموم لسائر الازمان والخاص مهمل أو أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية لا القيدية كما لو قام الاجماع في المثال المذكور على عدم اكرامهم يوم الجمعة وفي هذه الصورة يتمسك بعموم العام في مورد الشك في ثبوت حكم المخصص لانه حجة.

الثالثة أن يكون العام مهملا عمومه الاستمراري بان لم يكن فيه لفظ يدل على العموم ولم تتم مقدمات حكمه وكان الخاص الزمان المأخوذ فيه قيدا لموضوعه فالمرجع في مورد الشك هو الاصول العملية لأن العام لا دلالة له لإهماله ولا يصح استصحاب حكمه لانقطاعه بحكم الخاص ولا يصح استصحاب حكم الخاص لكون موضوعه مقيدا بالزمان فكان مورده فردا مغايرا لمورد الشك وموضوعا مغايرا له فلا يكون وجوده بقاء له.

الرابعة ان يكون العام مهملا والخاص أيضا مهملا والمرجع

في هذه الصورة هو استصحاب حكم الخاص لكون مورد الشك يكون موردا للشك في بقاء حكمه لعدم تقيده بالزمان والذي قيل أو يمكن أن يقال عليه عدة ايرادات : ـ

الاول ان ما ذكرته يصح لو كان الدليل يدل على استمرار حكم العام على نحو يكون كل قطعة من الزمان القابلة لوقوع متعلق التكليف بالعام فردا لموضوع ذلك العام كما لو قال (أكرم العلماء) في كل آن من آنات الزمان بأن يكون اكرام العلماء في هذا الآن فردا واكرامهم في الآن الثاني فردا آخر أي يكون عموم للعام بحسب الزمان المسمى بالعموم الطولي مثل عمومه العرضي المسمى بالافرادي وبعبارة أخرى يكون كل مقدار من الزمان القابل لوقوع متعلق التكليف موضوعا مستقلا لحكم العام بحيث يكون امتثال التكليف بالعام وعصيانه في هذا المقدار غير مرتبط بامتثاله وعصيانه في غيره من قطعات الزمن فيكون للتكليف عدة اطاعات وعدة معاص بحسب الزمان كما يكون له ذلك بحسب عمومه الافرادي فان حكم العام متعدد بتعدد الافراد وكل حكم للفرد غير مرتبط بحكم الفرد الآخر امتثالا وعصيانا ونظيره وجوب الصوم على المكلفين في شهر رمضان فانه له عموم إفرادي لكل مكلف وله عموم زماني لكل يوم من شهر رمضان بحيث كل يوم منه له امتثال وعصيان في حد نفسه.

والحاصل ان العام اذا دل على العموم الشمولي للزمان سواء كان بنحو العموم الاستغراقي كما في المثال المتقدم أو بنحو العموم البدلي كما لو قال (صلّ الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس) فانه يدل على طلب الصلاة في كل قطعة من هذا الزمان على نحو البدل فانه في هذه الصورة لو خرج مقدار من الزمان من تحت العموم الزمني لا يمنع من التمسك بالعام في باقي قطعات

الزمن الاخرى كما ان خروج فرد من العام لا يمنع من التمسك به في باقي الافراد كما في وجوب صوم كل نهار من شهر رمضان وتخصيصه بالحائض أو بالمسافر فانه بعد زمان الحيض والسفر والمرض يتمسك بالعام في باقي الأيام من شهر رمضان واما اذا لم يكن يدل كذلك بل كان يدل على أن مجموع الزمان فرد واحد بأن يكون كل فرد من العام بحسب زمانه فردا واحدا مستمرا طوليا بحسب استمرار زمانه والزمان ظرف لحكمه من وجوب أو غيره وله امتثال واحد وعصيان واحد فلو خالف التكليف في قطعة من الزمان فقد خالف التكليف بذلك الفرد كلية كما في وجوب الصوم بالنسبة الى النهار فانه يجب من الفجر الى الغروب فلو تناول الطعام في دقيقة واحدة في اليوم الذي يجب عليه صومه كان عاصيا وان أمسك في باقي الازمان من ذلك اليوم.

والحاصل ان الدليل ان دل على العموم المجموعي للزمان فلا مجال للتمسك بعموم العام الزماني فيما اذا خصص بحسب الزمان في غير مورد الخاص من باقي قطع الزمان لأن حكم العام كان لهذا الفرد حكم واحد بحسب الزمان وقد انعدم عن هذا الفرد بواسطة التخصيص بقطعة من زمانه لأن الموجود الواحد ينعدم بانعدام بعض أجزائه وبعد انعدامه يحتاج الى إثباته بالدليل ومقتضى الاستصحاب هو بقاء حكم الخاص لا استصحاب ما انقطع بانعدامه.

قلت لا فرق في ذلك حتى لو كان عموم العام بالنحو الثاني فانه من الممكن ان وحدة الحكم للفرد بحسب قطعات الزمان لا توجب زوال ذلك الحكم وانما يوجب خروج بعض أفراده عنه في بعض أوقاته فهو نظير الستر الواحد لمجموع أشياء متعددة فلو خرج منها واحد لم يزل الستر وانما نقص المستور فانه من الممكن

اذا أوجب عدة أشياء مجتمعة ثم استثنى بعضها أن لا يزول الوجوب وانما تزال نسبته الى بعض متعلقه فاذا قال (يجب الجلوس الى الليل الّا وقت الصلاة) فانه يبقى وجوب الجلوس فيما عدا المخصص بل حتى في عموم الافرادي اذا كان حكما واحدا كما اذا قال (يجب ركوب هؤلاء العشرة السيارة) ثم بعد ذلك استثنى زيدا فانه يبقى الوجوب ثابتا للافراد الباقية واذا كان ذلك ممكنا وللفظ ظهور فيه حمل اللفظ عليه وفرض الكلام ان العام له ظهور في العموم بهذا النحو فيتمسك بظهوره في غير مورد الخاص.

والحاصل ان التخصيص إنما يوجب انقطاع نسبة الحكم الى متعلقه في مورد الخاص فلا يوجب انثلاما في الحكم ولا في متعلقه وانما يوجب انثلاما في خصوص النسبة فلا فرق في حجية العام في باقي أفراده بين أن يكون عمومه بنحو العموم الافرادي الاستغراقي أو بنحو العموم المجموعي فاذا قال (يجب أن يحمل هذه الحمل هؤلاء العشرة واستثنى بعد ذلك زيد في وقت الفجر) كان يدل على وجوب حمله على زيد فيما عدا الفجر فالحق ان العموم الافرادي والعموم المجموعي اذا خصصا. وكذا المركب اذا خرج أحد أجزائه يتمسك به في الباقي فلو قال تجب الصلاة إلا السجود والركوع يأتي بباقي الاجزاء والسر في ذلك ان مرتبة التخصيص متأخرة عن مرتبة العموم فاذا صدر العموم ثبت للجميع الافراد دفعة واحدة فالتخصيص يزيل نسبة الحكم عن بعض أفراد العام ويخرجه من الحكم فيبقى الباقي على حاله والعام باق على حجيته فيه.

الإيراد الثاني وهو الذي استفدناه من كلام استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي انه كما يمكن أن يكون التخصيص راجعا لعموم الازمنة يمكن أن يكون راجعا للعام فان دليل العموم له عموم

عرضي وهو عمومه لأفراد العام وعموم طولي وهو عمومه لكل قطعة قطعة من الزمان تسع العمل المتعاقبة فقولنا (اكرم العلماء) له عموم لافراد العلماء من زيد وبكر وعمر ونحوهم وله عموم لكل زمان من الأزمنة التي تسع الاكرام. فالمخصص كما يمكن أن يرجع لعموم الازمان ويكون المخرج (بالفتح) خارجا عن عموم الازمان فيتمسك بالعام فيما عداه من قطع الزمان كذلك يمكن ان يكون راجعا لعموم الافراد ويكون المخرج خارجا عن عموم الافراد وعليه لا مجال للتمسك بالعام في ما عداه من قطع الزمان لأن العموم للأزمنة تابع لمقدار ما يدل العام عليه من الافراد فاكرم العلماء إنما يدل على لزوم الاكرام لسائر قطع الزمان لخصوص من يقصد من العلماء فاذا قصد من العلماء خصوص الفقهاء فالدليل انما يدل على عموم الزمان لخصوص الفقهاء دون غيرهم فاذا قال أكرم العلماء وجاء مخصص له متصل أو منفصل يدل على خروج زيد يوم الجمعة فاذا فرض أن هذا المخصص يخرج زيدا من العلماء ينهدم اساس العموم الثاني أعني العموم الزماني الطولي فلا يصح التمسك به فيما بعد يوم الجمعة على وجوب اكرام زيد لانه يكون بالنسبة الى عموم الثاني من قبيل التخصص واذا كان الامر يدور بين تخصيص أفراد العام ولا يبقى مجال للتمسك بالعام في باقي الأزمنة وبين تخصيص الازمنة ويصح التمسك بالعام في باقيها ولا معين لذلك فلا دلالة لدليل العام على حكم ما عدا مورد التخصيص حتى يتمسك به فيتعارض الاصلان فيتساقطان فيرجع لاستصحاب حكم المخصص.

توضيح ذلك إن قولنا (اكرم العلماء) وتخصيصه بلا تكرم سيبويه يوم الجمعة مثلا كما يمكن أن يكون تصرفا في عموم العلماء فلا يمكن الرجوع الى عمومه واطلاقه الزماني بعد يوم

الجمعة على اكرام سيبويه كذلك يمكن ان يكون تصرفا في عموم واطلاق الحكم أعني وجوب الاكرام فيكون تقيدا له ويكون عموم العام وهو العلماء هو المرجع عند الشك فيتعارض الأصلان فيتساقطان فيرجع لاستصحاب حكم المخصص.

وجوابه مضافا الى أن هذا لا يتم فيما اذا كان التخصيص في اثناء الاستمرار لأنه يعلم منه أنّ التخصيص كان من العموم الازماني لا العموم الافرادي مضافا الى ذلك إن التخصيص اذا رجع الى أفراد العام يلزم منه التصرف في ظهورين التصرف في الظهور في العموم العرضي أعني عموم الافراد والتصرف في الظهور في العموم الطولي الذي دل عليه الاطلاق أو الوضع وهو العموم لسائر الازمان بخلاف ما اذا أرجعناه الى عموم الأزمنة فانه يلزم منه تصرف واحد في الظهور في العموم الطولي للازمنة سلمنا لكن ظاهر التخصيص سواء كان متصلا أو منفصلا هو خروج الفرد بهذا الوقت لا في سائر الاوقات فلا ينثلم عموم العام فيما عدا ذلك الوقت فاذا فرض إنه ورد (أهن الفساق في كل يوم) ورد دليل على عدم وجوب إهانة زيد الفاسق يوم الاحد كان المتيقن منه هو عدم اهانته يوم الأحد وشك في وجوب اهانته في باقي الايام فيتمسك بالعموم لا بالاستصحاب حكم الخاص.

الايراد الثالث ان دليل الحكم للعام المستفاد منه دوام الحكم بحسب الازمان من اطلاقه أي من مقدمات الحكمة المقتضية لدوام الحكم ما لم يحصل الامتثال ولو مرة واحدة فلا محالة يكون الزمان ظرفا للحكم والموضوع فان الشارع لو كان ملاحظا للزمان في الموضوع أو الحكم بأن يجعل الشارع الزمان مفرّدا للفعل ومقسّما له أو للحكم بحيث يكون الحكم متعددا بتعدد الزمان لاخذ الزمان في الدليل فعدم أخذه للزمان فيه وارساله للخطاب حكما

وموضوعا يعلم انه جعله ظرفا محضا للفعل واستفادة الدوام بواسطة مقدمات الحكمة وعليه فيكون الحكم للعام ينحل الى أحكام متعددة بتعدد أفراد العام كل حكم مستمر لجميع الازمان بنحو العموم البدلي لا الاستيعابي إذ المفروض ان الوجوب لكل واحد من أفراد العام وجوب واحد يحصل امتثاله باتيان المتعلق مرة واحدة (فأكرم العلماء) ينحل الى وجوب اكرام زيد العالم وجوبا مستمرا بنحو البدل بمعنى إنك لو أتيت به مرة واحدة سقط هذا الوجوب الجزئي وليس بوجوبات متعددة لزيد بتعدد الايام وقطعات الزمان بخلاف قولك (أكرم العلماء) دائما أبدا فانه ينحل الى وجوبات للافراد وكل وجوب للفرد ينحل الى وجوبات متعددة بحسب قطعات الزمان فيكون وجوب اكرام زيد عبارة عن وجوبه يوم السبت ووجوبه يوم الأحد وهلم جرا مستمرا متعددا وعليه فلو ورد تخصيص للعام المستمر بواسطة مقدمات الحكمة لم يكن للعام دلالة على ثبوت الوجوب فيما بعده لعدم كونه فردا آخر للعام بعده.

وحاصل هذا الايراد إن العام ان استفيد العموم منه بالوضع صح التمسك به لأن الزمان قد لوحظ مفرّدا ومقسّما له بحسب قطعاته ويتمسك به فيما بعد المخصص وأما لو استفيد العموم من مقدمات الحكمة فيكون الزمان ظرفا له وغير مفرّد ولا مقسّم فلا يصح التمسك به فيما بعد المخصص لأنه لا دلالة له عليه ويكون مهملا بالنسبة اليه.

وجوابه إن مقدمات الحكمة انما هي قرينة حالية على استمرار الحكم للعام بنحو البدل أو بنحو الشمول فهي كالقرينة اللفظية في الدلالة من دون تفاوت فان صح مع القرينة اللفظية التمسك بالدليل صح معها.

الايراد الرابع وهو يظهر من المرحوم الآخوند في حاشيته على الرسائل وحاصله إن العام الدال على ثبوت الحكم على الدوام يوجب تخصيصه عدم الرجوع الى العام عند الشك في ثبوته اذا كان التخصيص في أثناء الاستمرار دون ما اذا كان التخصيص للعام من أوله أو آخره إذ الدليل لا يعم ما بعد زمان حكم الخاص بحياله بخلاف تخصيصه ابتداء فان دلالته على استمراره على حاله وان تأخر زمان ابتدائه وكذا اذا خصص من آخره فانه لا نتمسك به بعده لأنه قد انتهى زمان العام فمثلا (أوفوا بالعقود) خصص في بيع الحيوان بالخيار الى ثلاثة أيام ابتداء فيتمسك بالعموم فيما بعدها وخصص ابتداء بما قبل القبض في المجلس أو بما قبل الافتراق فيتمسك بوجوب الوفاء بعد القبض وبعد الافتراق وهذا بخلاف تخصيصه بظهور الغبن في الاثناء فانه لا يصح التمسك به بعد زمان ظهور الغبن وذلك لانه يحصل أقسام ثلاثة للوفاء الوفاء قبل ظهور الغبن والوفاء عند ظهور الغبن والوفاء بعد ظهور الغبن والخطاب لا يكون دليلا على القسم الثالث بعد انقطاع حكمه وهو الوجوب في الوسط فتخلل عدم الحكم يوجب أن يكون ما بعده فردا آخر فيحتاج دخوله في العموم كون العموم عموما زمانيا يدل على كل قطعة قطعة والفرض عدم ذلك ولا يخفى ما فيه فان الخروج عن الحكم لا يوجب الخروج عن العام فهو باق على فرديته للعام فان انطباق الكلي على أفراده قهري وتعدد الحكم لا يوجب تعدد الفردية فان زيدا العالم فرد للانسان العالم وان صار حكمه غير حكم العالم فانطباق الوفاء على الوفاء بعد ظهور الغبن قهري فيلحقه حكمه قهرا. سلمنا إنه فرد آخر لكنه يكون مثل الفرد الحادث الجديد في دخوله في حكم العام ولا مجال لاستصحاب حكم الخاص بل هو كما دخل ابتداء يدخل مرة ثانية

لانطباق العام عليه قهرا فمع فرض دلالة الدليل على عمومية الزمان للعام بأية واسطة وضعا أو بمقدمات الحكمة فهذا الفرد كان داخلا هذا القسم منه ولم يحدث إلا خروج قسم منه وهو لا يوجب تبدل الدلالة عليه.

وبعبارة أخرى العموم الزماني كالعموم الافرادي فكما إنّ خروج بعض الافراد عن العام لا يمنع من التمسك بالعام في باقي الافراد ولا يوجب تعدد الحكم كذلك خروج قطعة من العموم الزماني لا يمنع من التمسك بالعموم الزماني ولا يوجب تعدد الحكم فلا وجه لما قيل من ان العموم الزماني اذا خصص لم يبق ذلك الحكم العام لزوال عمومه فاثبات الحكم للباقي إثبات لغير مدلوله ووجه فساده نقضا بأنه لو تم لكان جاريا في العموم الافرادي والعموم الزماني وحلا بان الحكم نفس الحكم وانما أخرج منه بعض مدلوله.

الايراد الخامس وينسب الى المرزا النّائينيّ هو ان العموم الزماني تارة يكون موضوعه متعلق الحكم بمعنى إنه يلاحظ العموم في نفس المتعلق للحكم وتكون آنات الزمان قيدا له بحيث يكون كل آن معروضا للحكم بحيث يرد الحكم الشرعي على العموم بحيث يمكن أن يتكفل اعتباره نفس دليل الحكم كقولك اكرم العلماء في كل زمان وكقولك يجب الصوم في كل يوم من شهر رمضان فيكون وجوب واحد واردا على صوم كل يوم من الشهر. واخرى يكون العموم الزماني موضوعه نفس الحكم الشرعي يرد الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يتكفل بيان العموم الزماني نفس دليل الحكم بل لا بد من بيانه بدليل منفصل لأن استمرار الحكم ودوام وجوده فرع ثبوت الحكم كما لو قلنا (الحكم الفلاني مستمر أو دائمي وجوده) فانه يكون نفس الحكم موضوعا للدوام

والاستمرار الزماني. والمحمول انما يثبت بعد تحقق الحكم اذا عرفت ذلك ففي الصورة الاولى يتمسك بالعموم عند الشك في التخصيص ولا تصل النوبة الى الاستصحاب لتكفل الدليل بيان الحكم لكل آن من آنات متعلق الحكم. وأما في الصورة الثانية فلا يصح التمسك بالعموم عند الشك في التخصيص أو في مقداره بل لا بد من الرجوع الى الاستصحاب لانه لم يحرز موضوعه وهو الحكم فلو قال (أكرم العلماء) وفهمنا من مقدمات الحكمة استمرار وجود هذا الحكم ثم شك في الوجوب لاحتمال تخصيصه فلا يصح التمسك بالعموم فان التمسك به يتوقف على احراز موضوعه وهو وجود الحكم والمفروض الشك فيه فلا بد من الرجوع الى استصحاب حكم العام عند الشك في أصل التخصيص والرجوع الى استصحاب حكم الخاص عند الشك في مقداره لأن الدليل كان متكفلا لعموم أزمنة وجود الحكم والشك في التخصيص الزماني يوجب الشك في وجود الحكم فيكون التمسك بالعموم الزماني تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية نظير من يتمسك ب (اكرم العلماء) في وجوب من شك في كونه منهم.

وجوابه إن الحكم وتوابعه من استمرار ضرورة أو توقيت له يتمسك بدليله عند احراز ما جعل موضوعا له فالعموم الزماني للحكم من توابع الحكم فيتمسك به عند ما يحرز موضوع نفس الحكم فما دل على دوام وجوب اكرام العلماء اذا شك في تخصيصه أو مقداره اذا أحرز ان الشخص عالم يتمسك به لأن قيود الحكم تابعة للحكم سلمنا لكن الحكم قد أحرز في أول الأزمنة قبل زمان الشك في استمراره فيكون الاستمرار قد أحرز موضوعه وهو الحكم فيصح التمسك بدليل استمرار الحكم عند الشك في استمراره كما هو الشأن في كل محمول مشكوك أحرز موضوعه.

الايراد السادس إنه لا بد من ملاحظة الخاص فان أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية كما هو طبع الزمان والمكان فيتمسك باستصحاب حكم الخاص اذا لم يكن للعام عموم استغراقي وان أخذ الزمان في الخاص بنحو القيدية والعام لم يكن له عموم استغراقي فلا يصح التمسك بالعام لعدم دلالته ولا يصح التمسك باستصحاب حكم الخاص لانه مع قيدية الزمان لموضوعه يكون موضوع حكم الخاص هو خصوص ذلك الزمان فلا يصح استصحاب حكمه للزمان الآخر لأنه يكون من قبيل استصحاب حكم موضوع لموضوع آخر فلا بد من الرجوع الى دليل آخر وفيه ما عرفت انه مع عموم العام استغراقا شموليا أو بدليا أو مجموعيا يرجع اليه اذا لم يكن عموم للمخصص وإلّا فيرجع للمخصص ومع عدم العموم لهما يرجع لاستصحاب حكم المخصص اذا أخذ الزمان بنحو الظرفية في المخصص أو كان المخصص مهملا وأما اذا أخذ الزمان في المخصص بنحو القيد فيرجع لأصل آخر لعدم صحة استصحاب حكم المخصص لاختلاف الموضوع وعدم صحة التمسك بالعام لعدم دلالته ولا استصحاب حكمه لانقطاعه بحكم المخصص.

التنبيه الرابع عشر في استصحاب باقي المركب : ـ

إن المركب إذا تعسرت بعض أجزائه أو شروطه أو فقدت فهل يصح استصحاب حكمه للباقي وهذا الموضوع قد أشبعنا فيه الكلام في كتابنا (الاحكام).
والتحقيق أن يقال ان الباقي من الاجزاء ان كان عند العرف بقاء لموضوع الحكم صح الاستصحاب ألا ترى إنا نستصحب بقاء كرية الماء اذا نقص منه شيء يوجب الشك في كريّته فيما اذا كان العرف يرى أنّ نقصان الماء لم يغير موضوع الكرية وقد يستأنس لذلك بأن فقد بعض أجزاء الصلاة غير الاركان منها سهوا

أو عجزا غير رافع للوجوب النفسي وقد مر منا بيان الميزان في بقاء موضوع الحكم في مبحث اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب وفي استصحاب الامور التدريجية فراجع.

التنبيه الخامس عشر في أصالة الصحة واستصحابها : ـ

وقع الكلام من القوم في أصالة الصحة في فعل الانسان نفسه فيما اذا شك في صحة ما صدر منه وفساده وفي أصالة الصحة في فعل الغير وأقواله واعتقاداته والمهم بيان ما يثبت الصحة في ذلك ولو من القواعد الشرعية وتوضيح الحال يستدعي الكلام في مقامين :

المقام الاول في أصالة الصحة في الفعل بالنسبة الى الانسان نفسه وفيه موضوعان :

الموضوع الاول فيما اذا شك في أثناء عمله في صحة ما صدر منه بأن فقد ما احتمل اعتبار وجوده في العمل أو تحقق ما يحتمل اعتبار عدمه في العمل كما لو أطارت الريح ثوبه في اثناء صلاته فاحتمل انكشاف عورته في الصلاة أو تحرك في الصلاة حركة احتمل إنها فعل كثير أو احتمل صدور ما يبطل عقد البيع أو النكاح فهل يبني على صحة ويتم عمله أم لا. ولا بد أن تكون الشبهة موضوعية وإلا لو كانت الشبهة حكمية فلا بد من الرجوع الى الدليل أو الأصل العملي.

والحاصل إنه مع الشبهة الموضوعية قد يتمسك بالاستصحاب في البناء على صحة كما هو المحكي عن المشهور من التمسك باستصحاب الصحة فقد نقل التمسك به عن الشيخ والحلي والمحقق والعلامة وغيرهم. وانكره غير واحد من جهة أن المستصحب ان كان صحة مجموع العمل فهو غير صحيح لأن

المفروض الشك في أثناء العمل فالعمل غير متحقق حتى يستصحب وان كان المستصحب صحة الاجزاء اللاحقة فهي كذلك لم تكن متحققة وان كان المستصحب صحة الاجزاء السابقة فالمراد بالصحة إن كان موافقة الأمر فهو مقطوع به لأن الفرض أنّ كل جزء قد أتى به على طبق ما هو مأمور به وان طروء الفساد لا يوجب خللا فيه وانما يوجب خللا في المركب وان كان المراد بالصحة ترتب الأثر فلا بد ان يكون المراد بصحة الجزء هو مجرد الأهلية والقابلية بمعنى إنه لو انضم إليه باقي الاجزاء والشرائط بما يعتبر فيها لترتب الأثر على المركب وإلّا فبنفسه وحده لا يترتب الأثر عليه وهذا أيضا متيقن بالنسبة الى الاجزاء السابقة فهو غير مشكوك وانما المشكوك هو حدوث شيء يوجب فساد الكل ويمنع من ترتب الأثر عليه ويمنع من موافقته للمطلوب وإلا فنفس الاجزاء صحيحة لأنها يترتب أثر جزئيتها عليها وانما المشكوك ترتب أثر الكل عليه.

واجيب عنه بوجوه : ـ

أحدها إن المستصحب هو صحة الاجزاء السابقة بمعنى إنه لو انضم الى الاجزاء السابقة باقي الاجزاء لحصل المركب المطلوب ويترتب عليه الأثر المسماة بالصحة التأهلية والشأنية ولا يخفى ما فيه فانه استصحاب تعليقي في الموضوع وقد عرفت بطلانه في مبحث الاستصحاب التعليقي مضافا الى انها متيقنة الثبوت للاجزاء السابقة ولو قطع بعدم لحوق الاجزاء الباقية. وقد رد على ذلك استادنا المرحوم الشيخ آغا ضياء إن المستصحب هو الصحة الفعلية للاجزاء السابقة لأن الصحة سواء كانت موافقة الأمر أو ترتب الأثر تكون تدريجية الحصول بحيث يكون كل جزء مؤثرا في مرتبة منها الى أن يتم أجزاء المركب فيتحقق من مجموعها صحة

الكل فأذن لا قصور في استصحاب الصحة للاجزاء السابقة فانه بتحقق أول جزء من العبادة تتحقق الصحة والمؤثرية الفعلية فيتصف الجزء المأتي به بالمؤثرية وبالموافقة للأمر التدريجية فانه يتبع تدريجية التكليف المتعلق بالمركب تتدرج الموافقة الفعلية وحينئذ لو وقع مشكوك المانعية في الاثناء يشك في بقاء هذه الصحة أو انقطاعها فيجري فيها الاستصحاب كسائر الأمور التدريجية فاذا علم بتحقق جزء أو جزءين يقطع بتحقق الصحة لهما وبعد تحقق المشكوك المانعية يشك في بقاء الصحة بتلاحق بقية الاجزاء والشرائط فنستصحب وتوهم عدم شرعية المستصحب لكونه أمرا عقليا يدفعه بأنه أمر وضعه ورفعه بيد الشارع من جهة إن منشأه وهو التكليف بيد الشارع وهذا المقدار من شرعية المستصحب كاف في صحة الاستصحاب مضافا الى صحة استصحاب الصحة بمعنى قابلية الاجزاء السابقة المأتي بها وصلاحيتها فعلا للحوق بقية الاجزاء بها لتمامية أركان الاستصحاب في هذه الصحة فان الاجزاء السابقة قبل احتمال وجود المانع كانت متيقنة صحتها الفعلية بمعنى القابلية والصلاحية الفعلية للحوق الاجزاء الباقية بها وبعد حدوث ما احتمل مانعيته يشك في بقائها على القابلية المذكورة فتستصحب وتوهم كون هذا الاستصحاب من الاصول المثبتة باعتبار أن صحة الكل مرتبة على ابقاء هذه الصحة للاجزاء عقلا لا شرعا يدفعه بأنه من باب تطبيق الكبرى الشرعية على الصغريات فلا يكون من الاصول المثبتة الممنوعة. هذا ملخص ما نقله المرحوم الشيخ محمد تقي في تقريراته للمرحوم آغا ضياء العراقي وقد سبقه الى ذلك المرحوم الشيخ عبد الحسين آل أسد الله الكاظمي في شرحه للكفاية.

ولا يخفى ما فيه فان مع احتمال وجود المانع أو القاطع أو

ما يحتمل مانعيته وقاطعيته لم يكن الشك في صحة الاجزاء السابقة بالمعنى الذي ذكره الخصم شكا في بقائها للاجزاء السابقة بل هو شك في أصل وجودها لها لانه مع احتمال حدوث ما له دخل وجودا أو عدما في المأمور به يشك في أصل الصحة الفعلية للاجزاء لانه يحتمل أن صحتها الفعلية الموجبة لصحة المركب الفعلية يكون للأمر الحادث دخل فيها فلم يحرز وجودها لها كيف والقابلية والفعلية والموافقة للتكليف التدريجي وترتب الاثر التدريجي الموجب لحصول الأثر للكل كل ذلك إنما يتيقن في الاجزاء السابقة اذا أحرز المأمور به المركب واما اذا شك في حصول شيء أو عدمه له دخل في المأمور به كان شكه شكا في أصل الصحة للاجزاء المأتي بها لا في بقائها ألا ترى إنه اذا لم يأت بالجزء الاول أو الوسط أو الأخير يقطع بزوال أصل الصحة الفعلية المذكورة عن الأجزاء لا زوال بقائها فان ذلك من قبيل الاجازة للعقد بنحو المؤثرية المتأخرة أو الشرط المتأخر نعم هذا يتم لو قلنا بقاعدة اليقين.

ثانيها استصحاب الهيئة الاتصالية التي كانت للعمل المركب قبل وجود هذه الزيادة أو النقيصة أعني استصحاب الجزء الصوري للمركب. ولا يخفى ما فيه فانه استصحاب لغير الصحة وانما هو استصحاب لجزء تدريجي من اجزاء المركب على إنه لا يتم إلّا فيما احتمل فساد المركب من جهة وجود القاطع وإلا لو احتمل فساده من جهة فقدان جزء أو وجود مانع لا يضر بالهيئة الاتصالية لم يجر الاستصحاب المذكور لأن الهيئة الاتصالية كان وجودها متيقنا.

ثالثها استصحاب عدم حصول المانع من صحة العمل أو عدم قطعه للهيئة الاتصالية شرعا فان الاستصحاب يجري فيه وفي بقاء

الهيئة الاتصالية ويثبت صحة المركب بواسطة احراز بعضه بالوجدان وبعضه بالاستصحاب وفيه إن ذلك لم يكن من استصحاب نفس الصحة وانما هو استصحاب لبعض الاجزاء على إنه لا يتم فيما احتمل قاطعية القاطع من جهة مضادته عقلا للمركب فان استصحاب عدمه لا يثبت صحة المركب لانه أصل مثبت.

التمسك بقاعدة الفراغ في إثبات الصحة

ما تقدم كان في التمسك بالاستصحاب في إثبات اصالة الصحة عند الشك في صحة العمل في اثناء العمل وقد يتمسك في إثباتها بقاعدة الفراغ والتجاوز عند ما يشك في صحة الكل من جهة الشك في صحة جزئه في أثناء إتيان العمل وعليه فتقدم على استصحاب عدم اتيانه لأن تشريع قاعدة الفراغ والتجاوز سواء قلنا إنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة في موارد الاستصحاب المعارض لها ولكن هذا مبني على أمرين :

احدهما الحاق الشك في الصحة من جهة الشك فيما اعتبر فيه كما لو شك في الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو بين آيات السورة أو في أجزاء تكبيرة الاحرام بالشك في نفس وجود الشيء فان أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز قد يقال بل قيل انها مختصة بالشك في نفس وجود الشيء ولا تشمل الشك في وصفه من الصحة أو الكمال أو في شروطه.

والثاني على انها عامة لسائر الموارد من عبادات ومعاملات وإلا فقد يقال إن قاعدة الفراغ والتجاوز مختصة بالعبادات دون غيرها بل بالصلاة والوضوء والذي يمكن أن يقال في بيان ذلك إن عمدة أخبار القاعدة ما يدل على شمولها للشك في الشيء ولو من جهة صحته وحتى في المعاملات كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك

ليس بشيء» وموثّقة محمد بن مسلم «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» وما في موثّقة ابن أبي يعفور «إنما الشك في شيء لم تجزه» ووجه ظهورها أنها في بيان ضرب قاعدة كلية فلا وجه لاختصاصها بالعبادات وخصوصية المورد لا توجب خصوصية الوارد كما إن لفظ الشيء ظاهر في نفس الماهية والشك في نفس الماهية لا يتصور إلا باعتبار صفتها التي يتحقق بها ترتب أثرها عليها كالوجود والصحة فلا بد من تقدير عنوان ما يترتب عليه الأثر لأن حذف متعلق الشك يدل على إرادة العموم بل إن موثقة ابن أبي يعفور صريحة في الشك في الصحة فان الشك في الشيء الذي قد مضى يقتضي بأن وجوده قد تحقق في الماضي ويشك في صحته على ان الدال على الشيء يدل بالدلالة الالتزامية على صحته من جهة التلازم العرفي بينهما فان الشك في صحة الشيء شك في وجوده في نظر العرف. سلمنا ولكن مفهوم الأولوية يقتضي ذلك فانه إذا كان الشك في أصل الوجود ملغيا فبالطريق الاولى أن يلغى الشك في صحة الوجود. هذا وقد نقل الاجماع على خروج الطهارات الثلاث عن هذه الكلية فالشاك في اثناء الوضوء في فعل من افعاله قبل تمام الوضوء يأتي به وان دخل في فعل آخر وكيف كان فاذا أخذنا أصالة الصحة من قاعدة الفراغ والتجاوز كانت حجيتها بمقدار دلالتها عموما أو خصوصا إلا أن تخصيص بمورد وقد يتمسك بأصالة الصحة بظهور حال المسلم كما يظهر من جدنا كاشف الغطاء في المبحث السادس والثلاثين في كتابه كشف الغطاء من ان الأصل في فعل كل عاقل مكلف صادر عنه عن اختيار أن يكون صحيحا. قال الفاضل الأراكي في تعليقه على الكفاية عند تفسيره لكلام جدنا كاشف الغطاء بمعنى ان بناء العقلاء على ترتيب آثار التمام والصحة إنما

يكون لأجل ارتكازها في أذهانهم بحيث لو انقدح احتمال الخلاف لا يعتنون به لأجل انتظام معاشهم ومعاشرتهم ولأنّ ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطر عليها الناس فهي كالمعلومات الأولية الموهوبة من الله تعالى. نعم ردع الشارع عنها في بعض الصور التي ذكرها كاشف الغطاء قدس‌سره في كتابه.

الصحة بعد الفراغ من العمل : ـ

الموضوع الثاني فيما يشك في صحة العمل بعد الفراغ منه وبعد تجاوز محله كما لو شك في صحة صلاته بعد فراغه منها أو صحة بيعه ونكاحه بعد فراغه منها فانه يبني على صحته. والدليل على ذلك ان كان الاستصحاب فهو غير صحيح لانه قد تبدل يقينه بصحة العمل بالشك في صحته بمجموعه فلا يقين له سابق بالصحة وان كان أخبار قاعدة التجاوز والفراغ فهو صحيح حيث إنها تدل بعمومها على صحة العمل المركب بعد الفراغ منه وان كان السيرة والبناء من العقلاء الذي ادعاه جدنا كاشف الغطاء قدس‌سره فهو أيضا صحيح يدل على صحة العمل اذا شك فيه بعد الفراغ منه.

الصحة في فعل الغير : ـ

المقام الثاني في ثبوت الصحة في فعل الغير سواء كان قد صدر منه سابقا أو متلبسا به فعلا أو سيصدر منه في المستقبل كأن يوكله في النكاح أو البيع أو ينيبه عنه في العبادة أو يستأجره عليها بمعنى إنه بحسب الظاهر يرتب عليه آثار الواقع فلو رأى إنسانا يصلي على الميت أو يغسله بنى على صحة ذلك واقعا ولا يجب عليه أن يتفحص عن صحة صلاته ولا تكفينه ومن باعه شيئا بنى على صحة بيعه له ولا يجب عليه أن يتفحص بأنه اشتراه قبل بلوغه

أو سرقه أو غير ذلك فهو أصل من الاصول العملية يثبت به الحكم في الشبهات الموضوعية واستدل عليه بآيات وروايات قابلة للمناقشة والعمدة في الاستدلال عليه.

أولا الاجماع العملي المستفاد من سيرة علماء المسلمين في جميع الاعصار والامصار حتى في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة الأطهار فان العلماء التابعين لهم لا إشكال في اجرائهم هذا الأصل في ترتيب الآثار الواقعية في سائر أعمال المسلمين بل في سائر أعمال الناس التي لا يعلمون بمخالفتهم لهم ومباينتهم لهم فيها فيشترون منهم دون التفحص عما يشترونه ويبيعون عليهم دون التفحص عن بدله ويستكرون دوابهم وامتعتهم. نعم فيما يعلمون بمباينتهم لهم في الرأي بالصحة لا يجرون الأصل المذكور ولا ريب ان هذا الاجماع من العلماء في عصر المعصومين يفيد القطع برأيهم.

وثانيا بالسيرة من المسلمين بل من سائر الملل والنحل في سائر أمور معاشهم وضروريات حياتهم.

وثالثا يحكم العقل بلزوم اختلال النظام فانه لو لا الحمل على الصحة لاحتاج كل عمل وكل أمر صادر من الغير الى الفحص الكثير الموجب للحرج الشديد والعسر العظيم واختلال نظام الموجب للارتباك حتى في شئون الحياة وينبغي التعرض لأمور.

المراد بالصحة : ـ الصحة الفاعلية أو الواقعية أو العذرية : ـ

أحدها المراد بالصحة في كلمات القوم هو الصحة الواقعية التي تترتب عليها آثار العمل الاختياري الصحيح في الواقع بعنوانه الأولي وهي التي تدل عليها الأدلة في نفس الأمر والواقع ويقابلها الفساد في الواقع. وليس مرادهم بالصحة الفاعلية وهي الصحة

بنظر العامل للعمل أعني الصحة المدلول عليها بما هو معتبر عند العامل للعمل أو بما يراه من العنوان الثانوي فيه أو للتقية ويقابلها الفساد في نظر العامل. وليس مرادهم الصحة العذرية التي هي حسن الظن بالعامل ويعذر بها الفاعل في فعله والتي هي عبارة عن حسن العمل ويقابلها قبح الفعل وذلك لأن كلام القوم في الصحة الواقعية. ولأن البحث عنها هو المثمر ثمرة جيدة. والأدلة المتقدمة تثبتها فان السيرة المذكورة قامت عليها. والنظام يختل لو لا الحمل عليها.

ما يشترط في الفاعل في حمل فعله على الصحة : ـ

ثانيها يشترط فيمن يحمل عمله على الصحة شروط :

أولها وثانيها ان يكون بالغا عاقلا كما هو المحكي عن جدي كاشف الغطاء حيث إن الأدلة التي قدمنا ذكرها لا يحرز دلالتها على اكثر من ذلك مع ان العقلاء لا يحملون على الصحة الواقعية عمل المجنون أو الصبي بل يتفحصون عنها فلا بد من احراز ان العامل الذي يحمل عمله على الصحة من إحراز انه حين العمل بالغ عاقل والاحراز إما بالوجدان أو بأمارة مجعولة أو بأصل عقلائي معتبر.

وثالثا أن لا يكون رأي العامل في الصحة مباينا للحامل فان العقلاء لا يحملونه إذ ذاك على الصحة لأن عمله بمقتضى القاعدة يكون صادراً على طبق رأيه. ولا يشترط في الحمل على الصحة العلم بالمطابقة في الرأي فمجرد احتمال الموافقة كاف في الحمل ولذا ترى العقلاء لا يتفحصون عن العمل ولو كان علم الفاعل بالصحة شرطا للزم التفتيش عن حال الفاعل مع إن سيرتهم مستمرة على ترتيب آثار الصحة بلا التفات الى حال الفاعل وللزم اختلال النظام اذ الاطلاع على حال الناس في المعاملات وغيرها يوجب استيعاب الوقت في الفحص واستفراغ الوسع في التفتيش

وأما لو تصرف في أحد المشتبهين فلا يجوز حمله على الصحة اذا كان عالما بعلم المتصرف الاجمالي بناء على تنجز العلم الاجمالي وأما لو علم أو احتمل أن المتصرف يعلم المحرم منهما بعينه فلا مانع من حمله على الصحة.

ورابعا ان يكون مختارا لا مضطرا ولا مكرها على العمل فانه وان كان معذورا لكن لا يحمل على الصحة الواقعية عند العقلاء لأنه لا يملك نفسه في إتيانه بالعمل بما هو الصحيح بل بما هو مضطر ومكره عليه.

وخامسا ان لا يقر ويعترف الفاعل إقرارا معتبرا عند العقلاء بعدم صحة فعله فان العقلاء لا يجرون أصالة الصحة لإثبات صحة عمله فاذا اعترف العامل بأنه يلعب ولم يصلّ على الميت لا تجري أصالة الصحة في عمله. كما ان الصحة لا تثبت الصحة الفعلية اذا أقر بتحديد سلطنته على العمل وانما تثبت مقدار سلطنته على العمل كما لو أقر بأنه وكيل عن زيد أو نائب عنه أو انه عقد فضولي عن المالك وقد أجازه المالك أو اشتراه من الغير كذلك وشك في وكالته أو نيابته أو إجازة المالك له فأصالة الصحة لا تثبت ذلك وانما ثبتت صحته بنحو الوكالة أو الفضولية.

سادسا ان لا يكون في مقابلته خصم قال جدنا كاشف الغطاء فيما حكى عنه شارح الرسائل الحاج محمد باقر «إن الاصل فيما خلقه الله تعالى من الأعيان من الاعراض والجواهر هو الصحة وكذا ما أوجده الانسان البالغ العاقل من أقوال وأفعال من مسلم أو كافر هو الصحة فيبنى على الصحة حتى يقوم شاهد على الخلاف إلا أن يكون في مقابلته خصم». وعليه فلو قام في مقابلته خصم تسقط أصالة الصحة ويعمل بما يقتضيه غيرها من الطرق أو الاصول المعتبرة. وذلك لأن حجية أصل الصحة من باب بناء

العقلاء واختلال النظام وهما لا يقتضيان الاخذ بهذا الأصل عند المخاصمة ولا أقل من ان ذلك هو القدر المتيقن بل لعل السيرة عليه فان المخاصمة عند العقلاء توجب التوقف وعدم إجراء اصالة الصحة ولعل ما وقع من النزاع في اصالة الصحة عدم ملاحظة الشروط المذكورة.

ما يشترط في العمل الذي يحمل على الصحة : ـ

ثالثها يشترط في حمل العمل على الصحة :

أولا أن يصح أن يتصف بها وبالفساد فالتطهير اذا قلنا بانه نور نفساني لا يتصف بالصحة والفساد لأن الشك إنما يكون في وجوده وعدمه لا في صحته وفساده.

نعم لو قلنا بانه مركب من الغسلات للاعضاء مع الترتيب اتصف بهما كما هو الحق عندنا وذلك لأن الشك انما يكون في الصحة والفساد.

وثانيا ان يحرز صدور العمل بعنوانه بالعلم أو ما يقوم مقامه من الامارات الصحيحة أو الاصول المعتبرة ويكون الشك في أجزائه أو شرائطه فلو كان الشك في الاخلال بالعمل بنحو يوجب الشك في أصل وجوده كمن شك في إخلال الغير بالصلاة ونحوها من جهة أنه يحتمل أنه يلعب لا أنه يصلي فلا وجه لجريان أصالة الصحة لإثبات انه يصلي صلاة صحيحة لأن الشك يكون في وجود العمل لا في صحته. والادلة انما قامت على اصالة الصحة في الشك في الصحة لا في الوجود وبهذا تعرف إنه لا تجري أصالة الصحة في الافعال ذات العناوين القصدية كالصلاة والزكاة اذا شك في الاخلال بها من جهة الشك في نية الفاعل لها ولو رأينا الكافر يصلي لا نجري اصالة الصحة في صلاته لأنا نحتمل إنه غير ناو

لفعل الصلاة وكذا لو شك في العقود والايقاعات التي يحتاج تحققها الى قصد إنشائها من جهة الشك في قصد إنشائها لانه في الحقيقة يكون الشك شكا في الوجود لها لا في صحتها ولذا لو شك في أن الكلام الصادر من مسلم كان تحية أو شتما لا يجب عليه رد السلام لعدم احراز إنه تحية بأصالة الصحة. نعم لو قطع بانه تحية لكن احتمل أنها بداعي السخرية فأصالة الصحة تقتضي صحتها.

والحاصل انه لا بد في إجراء اصالة الصحة في عمل الغير من احراز العمل بعنوانه المطلوب صحته أما بالعلم أو بما يقوم مقامه من الأمارات الصحيحة أو بالاصول المعتبرة كما لو كان هناك ظهور حال في كون العامل بصدد النية للعبادة أو في مقام إنشاء المعاملة التي هو بصددها. وأما الامور التي لا يحتاج تحققها الى قصد عنوانها فمجرد فعلها من الغير يكفي في إجراء أصالة الصحة فيها كمن تراه يغسل ثوبه النجس وشككت في صحة غسله من عصره أو تعدده صح لك اجراء أصالة الصحة لإثبات صحة غسله وكما لو أعطيته لآخر فغسله وشككت في صحة غسله بني على صحته قال بعض اساتذتنا لو أخبرك الاجير بغسل ثوبك أو بالصلاة على الميت أو عن الميت فيمكن بقاعدة (من ملك شيئا ملك الاقرار به) أو بقاعدة الائتمان أن يثبت وجود العمل وبالشك في صحة ذلك العمل تجري أصالة الصحة.

مقدار ما تثبته أصالة الصحة : ـ

رابعها أصالة الصحة إنما تثبت صحة العمل من الشخص بالنسبة اليه وثبت الصحة بمقدار ما يكون العمل به صحيحا وأما إثباتها صحة العمل من الشخص بالنسبة اليه فلأنه هو كان مجراها

ولا تثبت صحته اذا كانت مترتبة على عمل آخر من شخص آخر فمثلا البيع الفضولي بين شخصين اذا شك في صحته فتارة يشك فيها من جهة إن العقد وقع بالفارسية أو أن القبول سبق الايجاب أو لم يقع بعده فوريا فأصل الصحة يجري فيه ويلغي الشك المذكور.

وتارة يكون الشك في صحته منهما من جهة أن المالك أجازه أم لا. فاصالة الصحة لا تجري فيه لإثبات صحته من هذه الجهة وهكذا لو صدر إيجاب لعقد البيع أو النكاح أو نحوهما من شخص فتارة يشك في صحة العقد من هذا الشخص من جهة إن الايجاب فيه لم يكن بالعربية فأصل الصحة يجري فيه من هذه الجهة واخرى يشك في صحة هذا العقد من هذا الشخص من جهة إن القبول تحقق من المشتري أم لا. فاصالة الصحة لا تجري لإثبات تحقق القبول وذلك لأن أصل الصحة إنما يثبت صحة العمل بعد احراز صدوره من الغير ولو في المستقبل. وفي المقام كان العمل من الغير كالاجازة من المالك والقبول من المشتري مشكوكا صدوره لا أنه مشكوك صحته ومنه يظهر أنّ صحة عقد الوقف من الواقف وعقد الهبة من الموهب اذا شك فيهما من جهة قبض الموقوف عليه أو الموهوب له برضاه فلا تجري أصالة الصحة في العقد المذكور لإثبات الصحة من جهة قبض الغير. نعم لو شك في صحة تحقق العمل القائم باثنين صح اجراء أصالة الصحة فيه كما لو رأيت اثنين وقع التعامل بينهما بنحو البيع بالايجاب والقبول وشككت في صحته من جهة انك شككت في أنه بالعربية أو القبول تعقب الايجاب أو الثمن لم يكن بالباطل صح إجراء أصالة الصحة لرفع ذلك الشك. كما لو رأيت شخصا يبيع سلعة على شخص وان لم تكن تلك السلعة بيده وشككت أنه اشتراها من الغير ببيع غير

صحيح أو ببيع فضولي لم تتحقق إجازة المالك بالنسبة إليه أو أخذها بغصب أو بهبة بدون اقباض الموهب له برضاه أو أخذها كرها أو اشتراها من غير البالغ فانه تجري اصالة صحة بيعه عليك ولا تعتني بهذه الاحتمالات.

نعم لو ادعى عليه شخص ذلك سقط أصل الصحة ويرجع لامارات معتبرة أو أصول مقررة ولو اعترف البائع بأنها مبيعة عليه بالبيع الفضولي أو بالوكالة فان عليه أن يثبت اجازة المالك له أو وكالته عنه لأن أصالة الصحة لا تثبت في الظاهر إلا مقدار ما للعامل من الحق وهو باعترافه بالفضولية أو الوكالة اثبتت ان للغير الحق فيها وانّ سلطنته على السلعة سلطنة فضولية أو بالوكالة فاذا ادعى الموكل عدم الوكالة والفضولي عدم الاجازة وادعى البائع صدورهما من المالك فان أصالة الصحة حتى لو قلنا بجريانها لا تثبت إلا السلطنة للبائع بذلك المقدار الذي يكون به مدعيا والمالك منكرا فيكون الأصل مع المالك ومنه يظهر صورة ما اذا شك في الصحة من جهة حدوث المبطل لها بعد العمل كما لو شك في صحة العقد من جهة احتمال فسخه أو الوصية من جهة العدول عنها أو النكاح من جهة صدور الطلاق فان أصالة الصحة تجري لرفع ذلك الاحتمال نعم لو شك في ابطال العمل من الغير فأصالة الصحة لا تثبت الصحة للعمل كما في بيع الرهن اذا شك في صحته من جهة رجوع الراهن قبل البيع فانّ أصالة الصحة لا تثبت صحة بيع الرهن من هذه الجهة ولا توجب عدم تحقق المبطل له وهو رجوع الراهن قبل البيع.

والحاصل ان اصل الصحة لما كان من باب بناء العقلاء فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو ثبوت صحة العمل الفعلية ما لم يعترف العامل بخلافها من ان عمله فاسد "أو عبث" واما اذا

اعترف بالوكالة أو الفضولية فأصل الصحة لا يثبت الصحة إلا بنحو الوكالة والفضولية فلو أدعى المالك عدم الوكالة وعدم الإجازة أخذ بقول المالك.

مقدار الصحة الذي يثبت بأصل الصحة : ـ

هذا كله في إثبات أصالة الصحة للصحة من الشخص بالنسبة اليه واما مقدار إثباتها للصحة فهو انما يكون بمقدار ما يكون به العمل صحيحا لأن أصالة الصحة عمدة أدلتها لبّية من الاجماع وبناء العقلاء ولزوم الاختلال فلا إطلاق لها ولا عموم فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن سواء كانت امارة أو أصلا ، والقدر المتيقن لم يكن إلا خصوص مدلول الادلة المذكورة فمثلا لو شك في صحة العقد من البائع العاقل من جهة احتمال إن بيعه كان لسلعة لم يشترها من مالكها وهو بالغ كانت أصالة الصحة تثبت إن شراءه لها من مالكها وهو بالغ بمعنى أنها تثبت صحة بيعه من هذه الجهة وهي جهة البلوغ ولا تثبت كون مالكها بالغا بحيث يعطى ماله ويجوز نكاحه وكذا أصالة صحة صلاة الغير اذا شك فيها من جهة الشك في طهارة ثوبه انما تثبت صحتها من ناحية طهارة ثوبه ولا تثبت كون ثوبه طاهرا وهكذا لو صلى صلاة العصر وشك في الوقت إنها صحيحة لاحتمال أنه لم يصلّ الظهر فاصالة الصحة تثبت إن صلاته للعصر صحيحة من هذه الجهة ولكن لا تثبت إنه صلى الظهر بل عليه أن يصلي الظهر والتفكيك بين اللوازم والملزومات الشرعية اكثر من أن يحصى.

نعم الظاهر حجية الأصل المثبت في أصالة الصحة لأن حجيتها من باب بناء العقلاء وهم يرتبون الآثار عليها حتى بالوسائط العقلية فأصالة الصحة في غسل إمام الجماعة مع الشك في وجود

الحاجب تثبت صحة غسله فانه لازم عدم الحاجب ولازم عدم الحاجب مباشرة الماء.

تقديم اصالة الصحة على سائر الأصول

خامسها تقدم هذه القاعدة على الاستصحاب وغيره من الاصول وذلك لأن ما من مورد يشك في صحة عمله أو فساده الا وكان الشك في بعض ما يعتبر فيه وجودا أو عدما يكون مجرى للاصل فلو لم تقدم على الاصول لم يبق مورد لها ولو فرض بقاء مورد لها فهو في غاية الندرة والشذوذ فيكون نصيبها بنحو العموم لغوا للزوم استعمال العام وارادة الفرد النادر منه مضافا للاجماع على عدم التفصيل بين مواردها.

اصالة الصحة في الاقوال : ـ

سادسها ذكر القوم أن أصالة الصحة تجري في الاقوال ولا ريب إن القول تارة يشك في صحته وفساده من جهة لغويته وغلطه أو عدمها أو يشك في قصده لمعناه أو لتعليم الغير ولا ريب في حمله على الصحة وانه ليس بلغو بحيث لو ادعى التكلم لغوا أو غلطا أو لتعليم الغير لم يسمع منه وتارة يشك في صحته من جهة اباحته وحرمته ولا ريب في حمله على الصحة وانه ليس بحرام وليس بعاص المتكلم به ولعله يدل على ذلك قوله تعالى (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ) وقوله عليه‌السلام «ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وانت تجد لها في الخير سبيلا». وتارة يشك في صحته من حيث اعرابه ولكنه فيما يترتب على صحته من هذه الناحية الأثر الشرعي كأن ترى اماما يصلي جماعة وتحتمل فساد قراءته فتحمله على الصحة وتصلي خلفه وكذا لو شك في صحة العقد المعتبر فيه العربية بقواعدها فيبنى على

صحته ويكون العقد مؤثرا.

وتارة من جهة مطابقته للواقع وعدمها ولم يثبت دليل على حمله على الصحة والمطابقة للواقع إلا في موارد خاصة كالخبر الصادر من الثقة وقول ذي اليد وقول المقر وقول الأمين في رد ما اؤتمن عليه أو تلفه من غير تفريط وقول أهل الخبرة في التقويم وأرش الجنايات وقول مباشر الغسل في الطهارة وقول النساء فيما لا يعلم إلا من قبلهن وقول المالك في اخراج الزكاة والخمس وقول أهل السوق في التذكية وقول الوكيل والنائب في العقود والايقاعات والاعمال التي ائتمنوا فيها.

أصالة الصحة في الاعتقادات

سابعها اصالة الصحة في الاعتقادات اذا شك في صحة اعتقاد الشخص فان عرف تفصيلا ينظر في مدركه ولا يحمل على الصحة واما اذا لم يعلم ما هو وانه هل هو اعتقاد صحيح أو لا. فالظاهر هو الحمل على الصحة فلو شك في اعتقاد الرجل إنه مشرك فهو نجس أم مسلم حمل على الصحة وساوره.

التنبيه السادس عشر في مخالفة الاستصحاب للأدلة : ـ

وفيه مقامان :

أحدهما في مخالفة الاستصحاب للدليل المفيد للقطع ولا ريب في تقديم الدليل القطعي عليه لانه يزيل الشك الذي هو مقوّم للاستصحاب تكوينا لا تنزيلا فيكون تقديمه عليه بنحو التخصص سواء وافق الاستصحاب أو خالفه.

ثانيهما في مخالفة الاستصحاب للدليل الظني المعتبر كالخبر الواحد وقد قام الاجماع منهم على تقديمه على الاستصحاب وعلى سائر الاصول والعمل به سواء وافق الاستصحاب أو خالفه فلا

يخصص عامه بالاستصحاب ولا بسائر الاصول ولا يقيد مطلقه به ولا بسائر الاصول ولا مساويه يعارضه ولا سائر الاصول تعارضه. نعم قد يكون الاستصحاب متمما لعموم الدليل المعتبر أو لاطلاقه كما لو تيقن بوجود العالم المحكوم بوجوب اكرامه ثم شك في بقائه فيستصحب بقاءه وانما وقع النزاع فيما بينهم في ان تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب كان بنحو التخصص أو التخصيص أو الورود أو الحكومة أو التوفيق العرفي ولا بد قبل الخوض في ذلك من بيان هذه المفاهيم الخمسة والفرق بينها وان كان محل ذلك باب التعارض إلا إنه لتوضيح المقام وتحقيقه لا بد من التعرض لها ولو بنحو الاجمال الذي يتضح به الحال فنقول ان خروج بعض أفراد موضوع الدليل عن حكم الدليل تارة يكون بنحو التخصص والتقيد بان يدل الدليل على إن هذا البعض غير محكوم بالحكم الذي تضمنه الدليل الآخر بلسان خروجه عن موضوعه تكوينا وحقيقة سواء كان صدوره قبل ذلك الدليل الآخر أو بعده كما لو قام الدليل على وجوب اكرام العالم أو العلماء ثم قام الدليل على ان من هرم أو جن لم يكن بعالم واقعا وتكوينا فان هذا النحو من الخروج يسمى بالتخصص والتقيد والدليل الذي قام عليه يسمى بالمتخصص به والمتقيد به (بالفتح) والدليل الاول يسمى بالمتخصص والمتقيد (بالكسر) ومنه ما اذا قام الدليل القطعي على الحكم الشرعي في الحالة اللاحقة فان هذا الدليل يكون متخصصا به دليل الاستصحاب لانه يخرج فرد الاستصحاب عنه تكوينا وواقعا حيث ان موضوع الاستصحاب متقوم بالشك في الحكم في الحالة اللاحقة وقد زال بدليل الدال على القطع بالحكم فيها وهكذا الحال في باقي الأصول العملية. ومثله ما اذا قلنا بأن المأخوذ في موضوع الاصول

العملية هو الشك بمعنى عدم الدليل والحجة والبيان من الشارع لا الشك بمعنى التردد النفسي في الحكم الواقعي فان دليل الاصول العملية حتى الاستصحاب يكون متخصصا بدليل الأمارة لأن دليل الأمارة يثبت بأن الامارة دليل وبيان جعله الشارع فبقيامها يزول موضوع الاصول العملية تكوينا وحقيقة وواقعا فيحصل بقيامها التخصص لأدلة الاصول العملية سواء كانت استصحابا أو غيره فيكون تقديم الدليل الظني المعتبر على الاصول بنحو التخصص وتارة يكون الخروج بنحو الورود بأن يدل الدليل على أن هذا البعض غير محكوم بحكم الدليل الآخر بلسان خروجه عن موضوع الدليل الآخر تنزيلا له منزلة عدمه لا تكوينا ولا حقيقة فيكون مضيّقا لموضوعه أو محكوما بحكمه تنزيلا له منزلة وجوده فيكون موسعا لموضوعه مثال الاول كقول الشارع «لا شك لكثير الشك» حيث إنه دل على خروج شك كثير الشك عن عمومات واطلاقات أحكام الشك تنزيلا لشكه منزلة عدمه ومثال الثاني كقول الشارع «الطواف في البيت صلاة» حيث دل على أن الطواف محكوم بحكم الصلاة تنزيلا له منزلة الصلاة وجودا وكما لو قال المولى (النبيذ خمر) فانه يدل على ثبوت حكم الخمر للنبيذ بلسان تنزيله منزلة الخمر وجودا. والدليل الموسع أو المضيق يسمى بالوارد والدليل المشتمل على الحكم يسمى بالمورد. ومنه ما لو قلنا بأن الشك المأخوذ في موضوع الاصول العملية هو الشك بالحكم الواقعي والتردد النفسي فيه فان الأدلة الدالة على حجية الامارة ودليليتها اذا قلنا بأنها تدل على ان مؤدى الأمارة يعامل معاملة الحكم الواقعي أو هو الحكم الواقعي وان الشك مع الامارة بمنزلة العدم فان دليل الأمارة يكون واردا على الاصول فتكون دالة على تنزيل الشك

منزلة العدم فيرتفع بها موضوع الاصل تنزيلا.

وتارة يكون الخروج بنحو التخصيص والتقييد بأن يدل الدليل على ان هذا البعض غير محكوم بحكم الدليل الآخر بلسان إنه فرد خرج عن حكم الدليل الآخر لا إنه فرد خرج عن موضوعه واقعا أو تنزيلا ويسمى الدليل الدال على الخروج بالخاص أو المقيد والدليل الدال على الحكم بالعام أو المطلق كقول المولى (اكرم العلماء أو العالم) فانه لو قال (لا تكرم الفلاسفة) كان فيه خروج لبعض أفراد العلماء أو العالم بلسان فرديته عن حكمهم بخلاف ما اذا قال يشترط في اكرام العلماء أو العالم عدم فلسفته فانه وان كان اخراجا للفلاسفة لكن لا بلسان الفرد حيث لم يعبر بالفلاسفة فانه لا يسمى هذا تخصيصا للعلماء بل ولا تقيدا للعالم اصطلاحا ولو سمي فهو خلاف الاصطلاح ارتكب لانه في النتيجة واحدة. ومثله قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فانه لو صدر من الشارع استثناء بلسان الفردية كما لو قال وحرّم البيع وقت النداء كان تقييدا وأما لو قال البيع حلال بشرط عدم النداء فانه وان كان اخرج البيع وقت النداء لكنه ليس بتقييد ولو سمي فهو خلاف الاصطلاح ارتكب لانه في النتيجة واحدة.

وتارة يكون الخروج بنحو الحكومة وهو أن يكون أحد الدليلين لسانه لسان بيان وتفسير لجهة من جهات حكم الدليل الآخر من الارادة لحكمه في بعض موارده أو في غيرها أو من حيث الجعل له أو من حيث أنه تقية أو امتحان أو بنحو التفسير لموضوعه أو لمحموله كقول المولى لم أرد أو لم أقل أو لم أحكم أو لا مصلحة أو نحو ذلك وبها قد يتسع المراد من الدليل الآخر وقد يتضيق ويسمى الدليل الذي لسانه لسان بيان وتفسير

بالحاكم والدليل الآخر بالمحكوم مثل أدلة نفي الحرج فانها تكون مبنية لمقدار ما يريده المولى من أدلة الاحكام الشرعية وانه ما كان من الاحكام التي ليس فيها حرج وعسر على العبد ومثله أدلة (لا ضرر) بالنسبة الى أدلة الاحكام الشرعية ومثله أدلة نفي السبيل على المحسنين بالنسبة الى أدلة الضمان فان هذه الادلة وان كانت بحسب النتيجة مخصصة للادلة المذكورة لكن لا بلسان اخراج الفرد تكوينا لانها لم تكن بلسان ان التكليف الحرجي ليس بتكليف واقعا حتى تكون موجبة للتخصص. ولا تنزيلا لأنها لم تكن بلسان أن التكليف الحرجي منزل منزلة العدم حتى تكون موجبة لورودها عليها ولا بفرديته لانها لم تكن بلسان ان التكاليف الحرجية غير مجعولة حتى تكون موجبة لتخصيصها بل انما أوجبت الخروج لانها كانت شارحة ومبينة ان الحرجية في العمل مانعة من جعل الحكم عليه وهكذا لو قال المولى لا تأكل الرمان ثم قال الحموضة هي المانعة من أكله فان الدليل الثاني حاكم على الاول لأنه مبين ان موضوعه مطلق الحامض وبهذا ظهر ان الحاكم قد يكون مضيقا لدائرة المحكوم وتارة يكون موسعا لها وتارة يكون من باب التوفيق العرفي وهو أن يكون مقتضى الجمع بين الدليلين عند العرف كحملهم للظاهر على الأظهر والمجمل على المبين والاظهر على النص مثل أن يقول عندي أسد ثم يقول إنه يحسن الرماية فان أسدا ظاهر في الحيوان المفترس وان كان يحتمل فيه ارادة الشجاع ويحسن الرماية ظاهر في الرمي بالآلة الجارحة ويحتمل انه يرمي الحجارة في مشيه لكن يحمل الأسد على الرجل الشجاع لاظهرية الرمي في الرمي بالجارحة ومثل ما اذا قال اذا أفطرت فأعتق رقبة متورعة وقال اذا أفطرت لا عليك إلا أن تعتق رقبة عادلة فانها تحمل متورعة على العادلة ومنه الأدلة المشتملة على

الشروط والقيود بالنسبة الى الادلة المطلقة ومنه ما اذا كانت قرينة خارجية عقلية أو نقلية على تقديم أحدهما على الآخر عرفا كالاجماع أو نحوه. هذا ما يقتضيه التعمق في كلمات القوم والجمع بينها في تفسير هذه الألفاظ.

إذا عرفت ذلك فبعضهم أدعى بأن تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب بل سائر الاصول العملية من باب التخصيص لأن كل ما دل عليه الدليل الظني على خلاف الاستصحاب فهو مسبوق بالعدم الأصلي. فيكون دليل الاستصحاب أعم مما دل على حجية الدليل الظني.

وبعضهم ادعى أنه من باب التوفيق العرفي باعتبار إن لسانه لسان بيان الواقع بخلاف الاصول فان لسانها لسان وظيفة الشاك بالواقع إما براءة أو احتياط أو تخيير أو امتداد للواقع باستصحابه والعرف يرى ما كان كذلك مقدما في مقام الإطاعة على الثاني وبعضهم ادعى إنه بنحو التخصص لأن عند وجود الدليل الظني لا يوجد موضوع الأصول العملية كما لا يكون موجودا عند وجود القطع بالواقع بدعوى ان الشك المأخوذ في موضوعها المراد به عدم الحجة المجعولة وعدم البيان من الشارع وبالدليل الظني توجد الحجة والبيان من الشارع.

وبعضهم ادعى انه بنحو الورود لأن الدليل الذي يدل على اعتبار الدليل الظني يدل بالالتزام على تنزيل الشك مع الدليل الظني منزلة العدم لانه يدل على ان مؤداه هو الواقع.

وبعضهم ادعى انه بنحو الحكومة لأن الدليل الظني بواسطة ما دل على اعتباره مفسر لأدلة الاصول العملية ومبين لها بأن المراد منها غير ما كان الدليل الظني موجودا من جهة أنه يدل على وجوب العمل بمؤدى الدليل الظني وان الشك لا أثر له معه.

اذا عرفت ذلك فالحق أن تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب وعلى باقي الاصول العملية من باب التخصص والتقيد لارتفاع موضوع الاصول به تكوينا وواقعا لا تنزيلا حيث أخذ في موضوع الاصول الشك بمعنى عدم الحجة على الواقع وعدم البيان من الشارع الموجب للتحير والتردد من استعمال المسبب في السبب فانه اكثر من ان يحصى باعتبار أن المسببات غير مقدورة الا بواسطة اسبابها ولعله هو المتبادر من الشك فان العقلاء والعلماء وأرباب الفنون لا يستعملون لفظ الشك إلا ويريدون به هذا المعنى. سلمنا لكن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي ذلك لأن المناسب لجعل الحكم للشك في صورة عدم قيام الحجة على الواقع أما مع قيامها فهو غير مناسب لمعرفة الواقع بالحجة لأن الحجة انما جعلت حجة وطريقا لمعرفة الواقع عند الشك فيه والتردد والتحير فيه لا عند اليقين به ولأن الشك بمعناه الحقيقي هو تساوي الطرفين هو نادر الوجود في مقام ضرب القاعدة في اخبار الاستصحاب وباقي الاصول فلا بد أن يكون قد استعمل في المعنى المتعارف وهو عدم الحجة فانه أقرب المجازات ولأن مقابلته باليقين والتعبير عنه بعدم العلم تقتضي ذلك لأن أغلب موارد الاستصحاب إلا ما شذ (لا علم) بمعنى اليقين بالحكم وانما يقوم الدليل كالخبر أو الامارة كالبينة واليد على الحالة السابقة وهكذا في باقي الاصول فانه مع قيام الحجة لا يقال انه لا يعلم هذا مضافا الى ان المعرفة تستعمل في ألسنة الائمة عليهم‌السلام بالاطلاع على الدليل ومعرفة الحجة عليه كما في المقبولة «وعرف أحكامنا» فان معرفة أحكامهم عليهم‌السلام من احاديثهم مع ان غالبها ظنيّة دلالة أو سندا وكذا قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فان المراد بعدم العلم هو عدم قيام الدليل على

الحكم الشرعي عندهم فان الذي يقوم عنده الأمارة المعتبرة لا يجب عليه السؤال واذا كان المراد من الشك هو عدم الحجة يكون قيام الامارة المعتبرة رافعا لما هو معتبرة في موضوعه وهو الشك حقيقة وتكوينا نظير ما لو انقلب فرد العام بأن اتصف بضد العام كأن يكون العالم الذي هو من أفراد العلماء في قول المولى (اكرم العلماء) جاهلا.

نعم لو قلنا بان المراد بالشك هو التردد الواقعي بالحكم كان دليل الامارة واردا على دليل الاستصحاب وباقي الاصول لأن دليل الامارة ينزلها منزلة العلم ولازمه عدم الشك في الواقع تنزيلا وعليه فالامارة بواسطة دليلها يرتفع الشك بها بحكم الشارع تنزيلا لا أنه ارتفاع تكويني وواقعي وقد يقرّب ورود الامارة على الاستصحاب كما هو المنسوب الى الآخوند بأن أفراد العام في لا تنقض ليس اليقين والشك بل أفراده هي أفراد النقض فانه هو المحرم بقوله عليه‌السلام «لا تنقض» ومع قيام الحجة لا نقض لليقين بالشك بل إنما هو نقض بالحجة الذي يحكم العقل بوجوب متابعتها ولو في حال الشك إلا إن هذا لو تم يكون تخصصا لا ورودا لأنه يكون ارتفاع لموضوع الاستصحاب تكوينا لا تنزيلا.

ان قلت إنما ذكرت يتم اذا كان دليل الامارة يشمل الامارة في مورد الاستصحاب وهو مبني على عدم تخصيص دليل الاستصحاب لدليل الامارة بغير هذا المورد اذ لو خصصه في غير هذا المورد لما كان النقض بالدليل المعتبر إذ لم يكن الدليل معتبرا في هذا المورد حينئذ.

قلنا دليل الأمارة يشمل الأمارة في هذا المورد قطعا لوجود موضوعه وهو الامارة بشرائطه ودليل الاستصحاب غير شامل للنقض في هذا المورد لانه لم يكن فيه النقض نقضا بالشك بل

بالامارة المعتبرة فدليل الامارة يمنع من شمول دليل الاستصحاب اما دليل الاستصحاب فلا يمنع من شمول دليل الامارة لانها لا ينفقد موضوعها ولا شرط من شرائطها حتى لو فرض ان دليل الاستصحاب يكون شاملا لموردها فانه يكون بينهما التنافي والتعارض في المؤدى.

والحاصل إن التعارض والتدافع بين الامارة والاستصحاب انما يكون لو شمل دليل كل منهما لمورد اجتماعهما في مرتبة واحدة أما اذا كان أحدهما يشمل المورد دون الآخر فهو المقدم وفيما نحن فيه دليل الامارة يشمل مورد الاجتماع لوجود الامارة بموضوعها وشرائطها وأما دليل الاستصحاب فلا يشمل مورد الاجتماع لارتفاع موضوعه لانه يكون النقض نقضا بالدليل وهو الامارة الموجودة لا بالشك اللاحق.

التنبيه السابع عشر في تعارض الاستصحاب مع الاصول : ـ

وفيه مقامان : ـ

المقام الاول في تعارض الاستصحاب مع الأصول العملية التي هي غيره كأصل البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الطهارة أو نحو ذلك. والمراد بالتعارض ليس معناه الاصطلاحي وانما المراد به مجرد التقابل الصوري البدوي ولو كان احدهما ساقطا بالورود أو التخصص أو الحكومة أو إنه أطلق التعارض باعتبار أنه أظهر الأفراد واكثرها وكيف كان فالظاهر الاجماع على تقديم الاستصحاب عليها ولكن الخلاف وقع بينهم في وجه التقديم والظاهر ان وجه تقديمه على الاصول العقلية منها كالبراءة والاحتياط والتخيير هو إن الاستصحاب بدليله رافع لموضوعها تكوينا لا تنزيلا لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم الحجة والبيان من الشارع للوظيفة والاستصحاب نعم البيان من الشارع وموضوع الاحتياط العقلي الواجب هو عدم المؤمّن من

العقوبة من الشارع والاستصحاب نعم المؤمن من الشارع منها وموضوع التخيير العقلي عدم المرجح لأحد أطراف التخيير والاستصحاب الجاري في أحدها يكون مرجحا لاحدها فالاستصحاب يكون به التخصص لها لا التخصيص ولا الورود لما عرفت من زوال موضوعها بالاستصحاب لا إنه يرفع الحكم عن موضوعها حتى يكون مخصصا ولانه يرفع موضوعها تنزيلا حتى يكون واردا عليها.

وأما النقلية من الاصول العملية كالبراءة الشرعية والاحتياط على قول الأخباريين فالظاهر أن تقديم الاستصحاب عليها من جهة التوفيق العرفي كما نسب الى جماعة من الاصوليين من جهة إن لسان دليل الاستصحاب وان لم يكن لسان حكاية عن الواقع كالامارات لكنه لسانه لسان امتداد للواقع المتيقن سابقا بخلاف الاصول النقلية الشرعية فانها ليس لها ذلك اللسان وانما لسانها لسان اثبات البراءة والاحتياط عند الجهل بالواقع فكان العرف يرى تقديم الاستصحاب عليها وبهذا تعرف إن الاصول المحرزة للواقع أعني ما يكون دليله دالا على ثبوت الواقع تعبدا في ظرف الشك كقاعدة التجاوز والصحة والحرية مقدمة على الاصول التي لا تكون كذلك وربما يقال إن تقديمه عليها من جهة التخصيص لأن الاستصحاب موضوعه خصوص الشك المسبوق باليقين بخلاف البراءة فان موضوعها مطلق ما لا يعلمون سواء كان مسبوقا بالعلم بالحالة السابقة أم لا. ولكن لا يخفى ما فيه فانه ان تم فانما يتم بالنسبة الى البراءة فقط وأما في الاحتياط والتخيير مما كان موضوعه الشك المسبوق بالعلم باشتغال الذمة أو بالتكليف فلا. إذ يكون بينهما عموم من وجه وربما يقال بل قد قيل منسوبا الى المحقق الآخوند (ره) من تقديمه عليها بنحو الورود كتقديم الامارة عليها أو بنحو الحكومة فلا وجه له فان موضوع

الاستصحاب عين موضوع الاصول النقلية وليس لسان دليله رافعا لموضوعها تنزيلا ولا إن لسان دليله مفسر لدليلها سعة أو ضيقا.

إن قلت إن قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشك» يدل على إن الشك ملغى عند اليقين السابق فيدل على تنزيله منزلة عدمه مثل لا شك مع كثرة الشك ولا سهو في كثرة السهو فيكون الاستصحاب واردا عليها لانه يرفع ما أخذ في موضوعها تنزيلا.

قلنا هذا لو تم لكان اليقين في الاستصحاب أمارة مجعولة يثبت به حتى لوازمها كالامارات ولكن قد عرفت أن أدلة الاستصحاب لا تدل على ذلك وانما تدل على جعل الشارع المتيقن في ظرف الشك وليس الشك ملغى فيها كالامارات وكيف كان فقد أورد على تقديم الاستصحاب على الاصول العملية :

أولا إن البراءة مقدمة على الاستصحاب فيما لو دار الأمر بين الأقل والاكثر فان البراءة من وجوب الاكثر مقدم على استصحاب بقاء التكليف عند الإتيان بالأقل ولا يخفى ما فيه فان الذي يصلح للاستصحاب هو وجوب الأقل لانه هو المتيقن والزائد عليه مشكوك وجوبه من الاول فالاصل البراءة منه فاختلف موردهما.

وأورد عليه ثانيا بالموثقة «كل شيء لك حلال حتى تعلم إنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقه». حيث إن ظاهرها كون الحلية في الامثلة المذكورة مستندة الى أصالة البراءة مع أنّ فيها الاستصحابات التي تقتضي الحرمة وذلك يكشف عن تقديم أصالة البراءة على الاستصحاب.

وجوابه إنا لو سلمنا ذلك فللشارع أن يقدم أي أصل على أي أصل في موارد خاصة ومحل تنقيح هذه الرواية في مبحث أصل البراءة.

ويرد عليه ثالثا بمثل ما اذا غسل ثوبه النجس بماء مشكوك

النجاسة فانهم حكموا بطهارة الثوب استنادا الى أصل طهارة الماء فقدموا أصل الطهارة في الماء على استصحاب نجاسة الثوب وبمثل ما اذا توضأ بماء يحتمل حرمته فانهم قدموا أصالة اباحة الماء على استصحاب عدم الطهارة من الحدث الى غير ذلك.

وجوابه إن أصل البراءة انما جرى في الشك السببي وهو مقدم على الاصل في الشك المسببي حتى لو كان استصحابا كما سيجيء ان شاء الله في تقديم الاصل في السببي على الاصل في المسببي مطلقا.

مبحث تعارض الاستصحابين : ـ

المقام الثاني في مخالفة الاستصحاب لاستصحاب آخر ومنافاته له ويسمى بمبحث (تعارض الاستصحابين) تسمية له بأشهر أفراده إذ من أفراده المخالفة بين الشك السببي والمسببي ولم يكن بينهما تعارض حقيقي أو إن المراد به مجرد التقابل الصوري البدوي ولو كان أحدهما ساقطا بالورود أو بحكومة الآخر عليه ولا يخفى إن الاستصحابين اللّذين يتخالفان في مقتضاهما إما أن يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك الآخر كما لو غسل ثوبه النجس بالماء المتيقن طهارته سابقا وشك في حدوث نجاسته قبل غسل الثوب به فان الشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء أو يكون الشك فيهما معا مسببا عن أمر ثالث سواء كان موردهما موضوعين كما لو كان أخوان في دار واقتتلا وعلمنا إجمالا إن أحدهما قتل الآخر فاستصحاب بقاء كل منهما معارض باستصحاب بقاء الآخر. وكما لو علم بنجاسة أحد الإناءين المعلوم طهارتهما سابقا فاستصحاب طهارة كل منهما معارض باستصحاب طهارة الآخر أو في موضوع واحد كالجلد المطروح المشكوك طهارته

فان استصحاب عدم تزكيته يقتضي نجاسته واستصحاب طهارته حال حياته يقتضي طهارته أو حكمين كما لو علم بحلية أكل هذا اللحم وحرمة أكل ذلك اللحم ثم اشتبه عليه اللحم الحلال بالحرام فاستصحاب حلية كل منهما معارض باستصحاب حلية الآخر أو مختلفين موضوعا وحكما أو وجوديين أو عدميين أو مختلفين في الوجود والعدم الى غير ذلك من الاحتمالات.

وبعضهم احتمل صورة ثالثة وهي كون الشك في كل منهما مسببا عن الآخر ومثّل لذلك بعضهم بما اذا ورد الكر تدريجيا على الماء القليل النجس بدعوى ان الشك في نجاسة كل منهما مسبب عن ناقضية كل من الطهارة والنجاسة للاخرى والتمثيل لها بالعامين من وجه بدعوى إن الشك في أصالة عموم كل منهما مسبب عن الشك في اصالة عموم الآخر ولا يخفى إنها مستحيلة الوقوع اذ من المستحيل ان يكون الشيء مسببا عما هو مسبب عنه ضرورة أنه دور واضح. وتخيل انه دور معيّ مثل طرفي الطاق المتوقف كل منهما على الآخر. فاسد ضرورة ان الموقوف والموقوف عليه نفس وجود الشكين لا كونهما على صفة خاصة ففي مثال الطاق تكون صفة طرفه بهذا الوضع موقوفة كل منهما على الآخر نظير الأبوة والبنوة والقرب للآخر والبعد عن الآخر ونحو ذلك من الصفات لا إن نفس الوجود يكون موقوفا بل في الحقيقة يكون ذلك مستندا لعلة ثالثة ففي الطاق مستند للبناء فانه هو الصانع لذلك وفي الابوة والنبوة هي الولادة وفي الثالث هو المقترب من الآخر. وفيما نحن فيه يكون الفرض نفس الوجود ويكون موقوفا.

وأما المثالان المذكوران فالأول منهما يكون الشكان مسببين عن ثالث وهو احتمال اعتبار الدفعة في الالقاء. وأما المثال الثاني

فالشكان فيه مسببان عن ثالث وهو العلم الاجمالي بكون أحد العامين مخصصا بالآخر فيندرج المثالان في الصورة الثانية هذا ويستثنى في هذا المقام عن محل البحث صورتان :

احداهما ما اذا كان التنافي بين الاستصحابين من جهة عجز المكلف عن العمل بمؤداهما كما اذا شك في بقاء وجوب الانفاق على ولده من جهة احتمال إنه صار غنيا وشك في بقاء وجوب الانفاق على زوجته من جهة احتمال نشوزها ولم يكن عذره إلا نفقة احدهما فان التنافي بين الاستصحابين لوجوبي النفقتين من جهة عجزه عن العمل بمؤداها ومثله ما اذا شك في بقاء نجاسة المسجد وارتفاعها بالمطر مع الشك في إتيانه بالصلاة وهو في الوقت فان التنافي بين الاستصحابين لوجوبي الازالة والصلاة من جهة عجزه عن امتثال مؤدى الاستصحابين فان في هذه الصورة يكون المرجع هو باب التزاحم من الأخذ بالمؤدى الذي هو أهم أو بما لا بدل له أو ما أخذت فيه القدرة الشرعية على ما هو المقرر في باب التزاحم فان أدلة الاستصحاب لا تثبت إلا آثار اليقين السابق واليقينين السابقين في هذين الاستصحابين لو فرض أنهما لم يحصل معهما شك لا حق لا يقتضيان إلا أعمال باب التزاحم في متعلقهما وانما محل كلامنا هنا فيما كان التنافي بين الاستصحابين من جهة العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة وارتفاعها بحيث نعلم بكذب احد الاستصحابين كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين اللذين علم سابقا طهارتهما فان استصحاب طهارتهما تنافي نجاسة أحدهما وكالماء النجس المتمم كرا بماء قليل طاهر فان استصحاب نجاسة ذلك الماء النجس واستصحاب طهارة الماء القليل الذي تممه كرا نعلم بكذب أحدهما للعلم بانتقاض الحالة السابقة لاحدهما من جهة الاجماع القائم على إن الماء الواحد لا تختلف اجزاؤه في

الطهارة والنجاسة

والحاصل إن صورة التنافي بين الاستصحابين من طرف عجز المكلف وقصوره لا يمنع من جريان الاستصحابين وليست هي محل كلامنا لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فلا يعلم بكذب أحد الاستصحابين وانما محل كلامنا هو صورة التنافي بين الاستصحابين من جهة العلم بانتقاض وارتفاع الحالة السابقة في أحدهما من دون تعيين.

الصورة الثانية هو ما اذا كان احدهما قد خرج مورده عن محل الابتلاء أو لا أثر شرعي يترتب عليه أو غير ذلك مما يوجب عدم جريانه فانه يجري الآخر حيث زال ما يعارضه وينافيه.

اذا عرفت ذلك من ان محل البحث هو الاستصحابان المتنافيان من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما لا بعينه وكان الاثر الشرعي يترتب عليهما والكلام في ذلك ينحصر في مسألتين :

احداهما ان يكون الشك في أحد الاستصحابين مسببا عن الشك في الآخر ويسمى بالاستصحاب السببي والمزيل والوارد. ويسمى الاستصحاب في الشك المسبب بالمزال وبالمورد وبالمسببي.

ويحكى عن الفاضل النراقي في المناهج انه المبتدع لهذه المسألة ولا سابق له في ذلك إلا إن الفاضل التنكابني في شرحه على الرسائل رد عليه وقال قد ذكر فقيه عصره في كشف الغطاء ما هذا لفظه ولا يعارض بقاء المستصحب أصالة ما يتبعه من الحوادث اللاحقة له.

المسألة الثانية ما كان الشكان مسببين عن العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما بدون تعيين سواء كان هذا العلم من جهة قيام اجماع كالماء النجس المتمم كرا بماء طاهر فان العلم الاجمالي بانتقاض الحالة في أحد الاستصحابين من جهة ذلك

الاجماع أو من جهة قيام دليل على ذلك أو من جهة الامور الخارجية.

أما الكلام في المسألة الاولى أعني ما اذا كان أحد الشكين مسببا عن الآخر فالحق كما هو المشهور بين القائلين بحجة الاستصحاب بل كاد أن يكون الاجماع عليه هو تقدم الأصل السببي على المسببي كما حكاه عنهم الشيخ علي في تعليقاته على الروضة. ويحكى عن الرياض والقوانين الجمع بين الأصلين والعمل بهما في موردهما وعن الفاضل الكلباسي في آخر مسألة التعادل والتراجيح اعمال مرجحات التعارض ثم التخيير مع عدمها وعن المحقق (ره) الحكم بالتعارض والتساقط والرجوع الى الاصول الأخر. ولكن الحق ما عليه المشهور من تقديم الأصل السببي على المسببي وهو يتصور على وجوه ثلاثة : ـ

الاول ان يكون الشك السببي في موضوع والشك المسببي في آثاره الشرعية التوليدية إذ غير التوليدية تكون معلومة الوجود سابقا بالعلم بوجود السبب فاستصحابها لا يعارض استصحاب السبب كما لو تطهر قبل الوقت يقينا وشك في بقائه على الطهارة بعد الوقت فيتعارض استصحاب بقاء الطهارة الى ما بعد الوقت باستصحاب العدم الازلي للاحكام التي تتولد له بعد دخول الوقت من جواز الصلاة التي يحدث وجوبها وجواز الاتيان بها بعد دخول ذلك الوقت أو بعد حدوث الآيات السماوية.

الثاني أن يكون الشك السببي في موضوع والمسببي في موضوع آخر وقد تأخر زمان الشك المسببي عن الشك السببي كما لو كان عنده ماء وشك في طهارته فاستصحبها ثم غسل ثوبه النجس فيه فشك في طهارته به لشكه السابق في طهارة الماء.

الثالث ان يكون الشكان في موضوعين كالوجه الثاني ولكن حصلا في زمان واحد وانما التأخر لأحدهما عن الآخر كان ذاتيا

بواسطة السببية والمسببية كما لو رمى صيدا فوقع في الماء القليل دون أن يصيب الماء دمه واحتمل إنه مات بواسطة الماء لا بصيده فانه يحدث شكان في آن واحد أحدهما شك في طهارة الماء لاستصحاب عدم تذكية ما وقع فيه فيكون الماء القليل قد لاقى ميتة نجسه ويعارضه استصحاب طهارة الماء القليل فالشك السببي وهو الشك في تذكية الصيد والشك المسببي وهو طهارة الماء قد حدثا وتولدا في آن واحد لموضوعين أحدهما تذكية الصيد والآخر طهارة الماء ولكن الثاني وهو الشك في طهارة الماء متأخر رتبة عن الاول وهو الشك في تذكية الصيد من جهة تأخر المسبب عن السبب رتبة وكما لو حصل الشك في طهارة ثوب متنجس غسل بماء قد شك في طهارة ذلك الماء بعد الغسل لاحتمال إنه قد اصابته نجاسة قبل غسل الثوب به فان الشك السببي والمسببي قد حصلا معا ويدل على التقديم مطلقا في الاوجه الثلاثة أدلة الاول أخبار الباب فان حكم الامام عليه‌السلام بأخذ الحالة السابقة والعمل بالمتيقن في الوضوء أو غيره مع كون آثارهما الشرعية مسبوقة بالعدم الازلي يكشف عن إلغاء الاستصحاب المسببي وإلّا يلزم من جعل الحجية عدم الحجية إذ لا معنى للحجية فيه إلا الأخذ بآثاره الشرعية ويمكن أن يقال فيه بأن هذا إنما يقتضي تقديم الاستصحاب السببي على المسببي في الوجه الاول لأن المذكور في أخبار الاستصحاب من الموارد كلها من قبيل الوجه الاول اللهمّ إلّا ان يقال ان ترك الاستفصال من الامام عليه‌السلام وعدم القول بالفصل بين المتقدمين يثبت به المطلوب.

الدليل الثاني الاجماع على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي في موارد لا تحصى كالطهارة من الحدث والخبث وكرية الماء واطلاقه وحياة المفقود وغير ذلك فان

استصحاب هذه الموارد مقدم على استصحاب عدم آثارها الشرعية الأزلية ويجيء فيه ما ذكرناه في الرد على الدليل الاول مضافا الى ان نفس الاستصحاب غير مجمع على حجيته.

الدليل الثالث ان الاستصحاب السببي وارد على الاستصحاب المسببي لزوال الشك عن المسبب من جهة تبين الحكم في المسبب بالدليل الشرعي وذلك الدليل الشرعي هو الاستصحاب في السبب لأن الاستصحاب في السبب يقتضي ثبوت آثاره ومن آثاره الحكم في المسبب فلا يبقى مجرى للاستصحاب في المسبب.

والحاصل إنه في الحقيقة لا تعارض ولا تنافي بينهما إلا بدوا فهو يشبه تعارض الاصل والدليل المعتبر ويمكن أن يقال عليه أولا بأن التأمل في أخبار الاستصحاب يقتضي العمل بالاستصحاب في الشك المسببي والعمل بالاستصحاب في الشك السببي وترتيب آثار السبب الشرعية على استصحاب السبب ما عدا الأثر الشرعي الذي يقتضي إلغاء الاستصحاب المسببي فيعمل بهما في غير محل التنافي والتدافع بينهما وأما في محل التنافي فيعمل بالاستصحاب المسبب دون السبب لأنه لو عمل بالاستصحاب السببي يلزم منه إلغاء الاستصحاب المسببي كلية. ولا ريب إن إلغاء الاستصحاب بالنسبة الى بعض آثاره الشرعية المرتبة عليه أولى من الغاء استصحاب آخر بالكلية. وبعبارة أخرى ان ترتيب جميع الآثار للمستصحب في كل من الاستصحابين السببي والمسببي إلا الأثر الشرعي الذي هو مورد التدافع والتنافي بينهما أولى من طرح أحدهما بكليته وجميع آثاره ففى المثال المتقدم بواسطة الاستصحاب المسببي لنجاسة الثوب يحكم ببقاء نجاسة الثوب ويرتب عليها الآثار الشرعية لنجاسته من عدم جواز الصلاة به وعدم جواز الطواف به ونحو ذلك ويحكم

بواسطة الاستصحاب السببي ببقاء طهارة الماء ويرتب على طهارته سائر آثارها الشرعية من جواز شربه والتوضؤ به والاستنجاء به وغيرها إلا الأثر الشرعي لها وهو تطهير الثوب المغسول به لانه هو مورد التنافي بين استصحاب طهارة الماء الذي هو الاستصحاب السببي وبين استصحاب نجاسة الثوب الذي هو الاستصحاب المسببي لأن الاول يقتضي طهارة الثوب المغسول به والثاني يقتضي عدم طهارة ذلك الثوب المغسول به وبقاءه على نجاسته.

والحاصل إنه يعمل بكلا الاستصحابين ويرتب جميع آثارهما الشرعية في غير مورد التنافي فان آثار الاستصحاب السببي تترتب على بقاء السبب الا في هذا الموارد أعني نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء وهو مورد التنافي فهذا الماء المستصحب طهارته يرتب عليه جميع آثاره الشرعية من جواز الوضوء به وشربه والغسل به ونحوها إلا تطهيره لهذا الثوب المغسول به المستصحب نجاسته كما إن استصحاب نجاسة هذا الثوب يرتب عليها الآثار الشرعية لنجاسته بأجمعها من دون استثناء لبعضها.

ودعوى أنه من آثار الاستصحاب المسببي ثبوت السبب به لاستحالة وجود المسبب بدون السبب ففي المثال المذكور يلزم من استصحاب نجاسة الثوب الذي هو الاستصحاب المسببي أن يكون الماء قد تنجس به فلا يصح الوضوء منه ولا شربه. فاسدة لأن ذلك من آثاره الواقعية ولوازمه العقلية لا من آثاره الشرعية فان ثبوت المسبب يلزمه عقلا ثبوت السبب حتى لو كانت السببية شرعية فان السببية الشرعية إنما تقتضي الثبوت الشرعي للمسبب اذا ثبت السبب ولازمه عقلا ان المسبب اذا ثبت ثبت السبب فيكون استصحاب المسبب لنجاسة الثوب لإثبات نجاسة الماء الذي غسل به من الأصل المثبت وبهذا تعرف فساد ما ذهب اليه المشهور

من كون الاستصحاب في الشك السببي هو المقدم على الاستصحاب المسببي بحيث يلغى الاستصحاب المسببي بالكلية ففي المثال يجرون الاستصحاب لطهارة الماء الذي هو الاستصحاب السببي ويلغون الاستصحاب لنجاسة الثوب الذي هو الاستصحاب المسببي بالكلية بحيث يرتبون آثار طهارة الثوب الشرعية من جواز الصلاة والطواف به ونحو ذلك وتقريب هذا الاشكال بعبارة أخرى أوضح أن يقال ثانيا على المشهور بأن عموم (لا تنقض) يشمل الاستصحابين السببي والمسببي معا لا سيما في الوجه الثالث على حد سواء فان الشمول وعدمه تابع لدلالة اللفظ فيلزم العمل بهما قدر الامكان فيقتصر في عدم العمل على المقدار الذي لا يمكن العمل بهما وهو خصوص مورد التنافي بينهما. ولا حاجة الى طرح الاستصحابين بالكلية أو طرح أحدهما بالكلية كما صنع المشهور حيث طرحوا الاستصحاب المسببي بالكلية وذلك لإمكان دفع المنافاة بينهما بالتزام التفكيك بين اللوازم الشرعية في جانب الاستصحاب السببي فلا نجريه بالنسبة الى الأثر الشرعي الذي هو مورد التنافي ونجريه بالنسبة الى باقي آثاره الشرعية ففي المثال المذكور يكون الاستصحاب السببي يثبت به جميع آثار طهارة الماء إلا تطهيره لهذا الثوب المغسول به ويكون الاستصحاب يجري في المسبب فيستصحب نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء ويرتب جميع آثاره نجاسة الثوب.

ويمكن أن يقال ثانيا على المشهور بأن ثبوت جميع الآثار للمستصحب السببي إنما هو بدلالة الاقتضاء من جهة الصون لكلام الحكيم عن اللغوية فلا بد أن تكون بمقدار لا يوجب لغويته سعة أو ضيقا فلو أثبت له آثار كثيرة توجب لغويته لم يصح ذلك كما لو أثبت له آثار قليلة توجب لغويته لم يصح ذلك ولا ريب إن إثبات

الآثار للمستصحب السببي ما عدا أثره الذي هو مورد التنافي أعني المستصحب المسببي يصان به الكلام عن اللغوية بخلاف ما اذا ثبتت آثاره حتى هذا الأثر الذي هو مورد التنافي لزم لغوية الاستصحاب المسببي وبعبارة اخرى إن إثبات الآثار للمستصحب من جهة الحكمة والحكمة تقتضي هذا المقدار من الآثار أعني ما عدا المستصحب المسببي لئلا يلزم لغويته.

ودعوى إنه يلزم من هذا التفكيك بين الآثار الشرعية المتلازمة ففي المثال يلزم التفكيك بين طهارة الماء الذي غسل به الثوب وبين طهارة الثوب المغسول به حيث بالاستصحابين يكون الماء طاهرا دون المغسول به وهو الثوب. فاسدة فان التفكيك في الآثار كثير وقوعه في الشرعيات وموارده اكثر من أن تحصى كاقرار أحد الزوجين بالزوجية مع إنكار الآخر حيث يحكم بترتيب آثار الزوجية على المقر دون المنكر وكمن تطهر بمائع مردد بين البول والماء غفلة فانه يحكم بطهارة بدنه بالاستصحاب لطهارته وبعدم صحة وضوئه بالاستصحاب لعدم طهارة المتطهر.

ودعوى إن هذا يتم في الوجه الثالث فقط دون الوجهين السابقين فانه في الوجهين السابقين كان الشك السببي مشمولا للأدلة قبل شمولها للشك المسببي زمانا فلا يبقى مجال لشمولها للشك المسببي لزوال حكمه بالمزيل الشرعي بخلاف الوجه الثالث فان شمول الأدلة للشكين كان في دفعة واحدة وزمان واحد على نهج واحد ونمط واحد فيكون شمولها لهما في عرض واحد لا طوليا بخلاف الوجهين السابقين فان شمولها كان لهما طوليا. والاختلاف في المرتبة في الوجه الثالث لا ينفع في الأسبقية في الشمول فان الشمول وعدم الشمول تابع لدلالة اللفظ فاسدة لأن أخبار (لا تنقض) تشمل كلا الشكين السببي والمسببي دفعة

واحدة وعلى نهج واحد فلا وجه لملاحظته الترتيب في الشمول نظير شمول أدلة حجية الخبر للمتعارضين اذ ان الشمول انما يكون بدلالة اللفظ على مفهوم واحد يعم الجميع من دون ملاحظة للافراد عند التكلم به حتى يلاحظ الترتيب في شمولها.

ودعوى إن قوله عليه‌السلام (لا تنقض اليقين) يشمل الشك السببي قطعا وشموله للشك السببي مانع عن شموله للشك المسببي لأنه بشموله للشك السببي لا يبقى شك في المسببي وتكون الحالة السابقة فيه معلومة بالدليل الذي هو الاستصحاب السببي فلو عمل بالاستصحاب في المسببي لزم منه نقض اليقين في السببي بلا دليل وبعبارة أخرى ان الأمر يدور بين إهمال الاستصحاب في السببي ويلزم منه تخصيص لا تنقض بلا مخصص وبين إهمال الاستصحاب في المسببي بواسطة قيام الدليل عليه وهو الاستصحاب السببي ويلزم منه تخصيص لا تنقض بالمخصص ومن الواضح ان الثاني هو المتعين لان التخصيص بلا مخصص غير جائز والتخصيص بالمخصص اكثر من أن يحصى ولا ريب في جوازه. وعليه فلا يصح العمل بالاستصحاب في المسببي كلية لخروجه عن أخبار (لا تنقض) بواسطة الاستصحاب السببي فاسدة لما عرفت من ان (لا تنقض) لها مفهوم واحد يشملها معا وليس الأمر دائرا بين التخصيص بلا مخصص والتخصيص بالمخصص بل الأمر يدور بين ذلك وبين تقييد الاستصحاب السببي بعض آثاره الشرعية مع المحافظة على شمول (لا تنقض) للاستصحابين السببي والمسببي بأن يلتزم بالتفكيك في آثار الاستصحاب السببي كأن يلزم في المثال المذكور بالحكم بطهارة الماء استصحابا لها وترتيب جميع آثارها من جواز شربه والتوضؤ به ونحو ذلك إلا تطهيره للثوب المغسول به ويؤخذ بالاستصحاب المسببي ويلتزم بترتيب جميع آثار نجاسة الثوب

وأما في مورد التنافي فيؤخذ بالاستصحاب المسببي وهو استصحاب نجاسة الثوب ويهمل اطلاق الآثار للاستصحاب السببي بتقييده بهذا المورد فان الدال على إطلاق آثاره هو دلالة الاقتضاء التي تقتضيها الحكمة أعني صون كلام الحكيم عن اللغوية وبذلك يصان كلام الحكيم عن اللغوية الحاصلة بالتنافي دون أن يخرج أي من الاستصحابين عن المفهوم والحاصل ان مفهوم (لا تنقض) أول الأمر يشمل الشك السببي والمسببي في آن واحد لانطباقه عليهما دفعة واحدة ثم بعد ذلك يجيء حكم العقل بترتب الآثار الشرعية عليهما صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ولكن حكم العقل بترتب الآثار في السببي يكون مقيدا بغير ما هو مناف للمسببي بقرينة سبق شمول (لا تنقض) للمسببي. نعم لو فرض حدوث الشك في السبب قبل الشك في المسبب صح التقديم لأنه بأسبقية شمول (لا تنقض) للسببي تترتب جميع آثاره بحكم العقل وبدون أي قرينة على استثناء بعضها فيكون المسبب منفيا.

ودعوى إن ذلك إنما يتجه لو كان ما فرض من الفردين في مرتبة واحدة من الفردية إما اذا توقف فردية أحدهما على رفع اليد عن العموم بالنسبة الى الفرد الآخر ولم يكن هناك ما يوجب الرفع وجب الحكم بعدم فرديته والاخذ بالعام في الفرد الآخر كما فيما نحن فيه فان فردية الشك المسببي للعام موقوفه على رفع اليد عن فردية الشك السببي له وليس هناك ما يوجب الرفع بخلاف السببي فان فرديته غير موقوفه على رفع اليد عن الشك المسببي لانه ليس من آثاره الشرعية رفع الشك السببي بخلاف السببي فانه من آثاره الشرعية رفع المسببي فاسدة بان فردية الشك المسببي ليست موقوفه على رفع اليد عن فردية الشك السببي بل على تقييد إطلاقه بغير هذا المورد وتقييده إطلاقه إنما كان

بواسطة قرينة الحكمة فانه لو لا تقييده للزم إخراج الشك المسببي عن العموم واذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق قدم التقييد على التخصيص ففردية الشك المسببي هي الثابتة.

ودعوى أن فردية الشك المسببي توجب الدور المحال لأن فردية الشك المسببي لعموم (لا تنقض) تتوقف على رفع اليد عن عموم (لا تنقض) للشك السببي اذ مع عدم الرفع لا يكون الشك المسببي فردا للعموم لأنه ينفيه الاستصحاب للشك السببي لأن الشك المسببي من آثاره الشرعية ورفع اليد عن العموم للشك السببي تتوقف على فردية الشك المسببي له للمنافاة فتوقفت فردية الشك المسببي للعموم على نفسها فكان ادخال الشك المسببي في العموم محالا كما إن إخراج الشك السببي عن العام محال أيضا لأن نسبة العموم الى الشك السببي والمسببي ليست على حد سواء لأن شموله للسببي لا مانع منه وشموله للمسببي يلزم منه الدور فالشك السببي داخل في العموم قطعا ولا وجه لاخراجه عن العموم إلا من جهة دخول الشك المسببي وقد عرفت إن دخول الشك المسببي محال للزوم الدور فتعين إخراج الشك المسبب وادخال الشك السببي.

فاسدة لما عرفته من إن فردية الشك المسببي لعموم (لا تنقض) لا تتوقف على رفع اليد عن عموم (لا تنقض) للشك السببي بل تحصل بتقييد الآثار الشرعية الثابتة به بغير مورد التنافي مضافا الى ان فردية الشكين السببي والمسببي للعام وجدانية كما هو مقتضى اللفظ إذ لا ريب في شمول العام لجميع أفراده الموجودة والمقدرة حتى لو كان بينها ترتيبا ذاتيا أو وجوديا كلفظ الضوء ولفظ الوجود فانهما يشملان العلة والمعلول.

والحاصل إن العموم المستفاد من (لا تنقض) له جهتان :

الاولى شموله لليقين والشك بالبقاء في السببي والمسببي وجدانا وبذلك تتحقق فرديتهما له.

والثانية عموم الآثار الشرعية المدلول عليها بدلالة الاقتضاء وهاتان الجهتان هما اللتان صارتا سببا للتدافع والتعارض بين الاستصحابين في مورد التنافي فلا بد إما من رفع اليد عن الجهة الاولى كما عليه المشهور من عدم شمول (لا تنقض) للاستصحاب المسببي أو من رفع اليد عن الجهة الثانية من عدم عموم الآثار في الاستصحاب السببي لجميع آثاره.

والحاصل إن الأمر يدور بين تخصيص (لا تنقض) باليقين المسببي يرفع اليد عن الاستصحاب المسببي وبين تقييد آثار الاستصحاب السببي بمورد التنافي يرفع اليد عن إطلاق الآثار في الاستصحاب السببي وجعل (لا تنقض) تشمل الاستصحاب المسببي وهذا الدوران في مرحلة الارادة كالتنافي بين البينتين والخبرين المتعارضين ونحو ذلك وإلّا في مرحلة الدلالة والاستفادة يكون كل منهما في مرتبة واحدة وعلى نهج واحد يشملها (لا تنقض) كالبينتين في شمول دليل حجيتهما لكل منهما بالوجدان والترتب العلّي لا يوجب تقدما في الشمول وانما كل منهما في عرض واحد بالنسبة الى الدليل بل الاولى رفع اليد عن الجهة الثانية خلافا للمشهور لأن الجهة الثانية إنما كانت بدلالة الاقتضاء التي تكون من جهة صون كلام الحكيم عن اللّغوية ويرفع اليد عن الجهة الثانية من جهة شمول اللفظ للاستصحاب المسببي واثبات باقي آثار الاستصحاب السببي يحصل صون الكلام عن اللغوية وبه يندفع ما يمكن أن يقال ان لازم هذا التقرير هو طريان الاجمال في دليل الاستصحاب لدوران الأمر بين الاحتمالين ولا معيّن لأحدهما. وما ذكرناه من الأمثلة التي تثبت بها التفكيك

بين اللوازم الشرعية كالاقرار بالزوجية ونحوها فانما يصلح شاهدا للصحة لا للتعيين فيتوجه الحكم بالتوقف والرجوع لأصل آخر كما نسب ذلك الى الرياض وهو الظاهر من كلامه في مسألة ماء الحمام.

والتحقيق أن يقال ان الشك في مورد المسببي لما كان مسببا عن الشك السببي فلا محالة من تأخر وجوده عنه لامتناع تحقق السبب والمسبب في آن واحد فان وجود الثاني متولد من وجود الاول ومتوقف عليه حتى لو فرض تحقق الشكين في زمان واحد على حد سواء كما سبق وحينئذ ينطبق عموم (لا تنقض) على الشك السببي قبل تحقق الشك المسببي بلا معارض ويؤثر فيه جميع الآثار الشرعية التي من جملتها إزالة النجاسة عن الثوب في المثال المتقدم فلا يبقى للشك المسببي مجال لانطباق العموم عليه لأنه يكون النقض فيه نقضا باليقين وهو الدليل الذي هو الاستصحاب في مورد الشك السببي.

إن قلت إنه يمكن أن يتأخر الشك السببي عن الشك المسببي في بعض الموارد كما لو غسل الثوب النجس بماء مردد بين المطلق والمضاف فمقتضى الاستصحاب الحكم ببقاء نجاسة الثوب ثم بعد هذا حصل اليقين بكونه ماء مسبوقا بالاطلاق ولكن شك في بقاء اطلاقه الى حين الغسل فيكون الشك السببي وهو الشك في اطلاق الماء قد تحقق بعد الشك المسببي وهو الشك في نجاسة الثوب.

قلنا ذلك لا يمكن لاستحالة تحقق المسبب قبل وجود السبب والمثال المذكور لم يتحقق فيه ذلك اذا الشك في بقاء النجاسة للثوب الذي كان مسببا عن الشك في إطلاق الماء لا يبقى بعد ارتفاع التردد وانكشاف أنه ماء مطلق والشك الموجود ثانيا هو شك حادث عن جهة حدوث الشك في بقاء الاطلاق للماء فهذا المثال

في الحقيقة راجع الى تقدم الشك السببي.

إن قلت إن ما ذكر من تقديم الاصل السببي على المسببي إنما يتم فيما اذا كان لكل واحد منهما دليل مستقل حتى يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر أما اذا كان دليل واحد يشمل بعمومه أو اطلاقه الاثنين كما في المقام فليزم تقدم الدليل الواحد على نفسه.

قلنا إن الدليل الواحد إنما يدل بانطباقه على المورد وانطباقه على أحدهما غير انطباقه على الآخر ويكون أحد الانطباقين مقدّما على الآخر فدليل (لا تنقض) باعتبار انطباقه على الأصل السببي رافع لما هو موضوع الاصل المسببي.

إن قلت إن الموضوع للاستصحابين هو اليقين السابق لا الشك فإن الابقاء هو حكم لليقين السابق لا للشك اللاحق ولا ريب أن اليقينين في الاستصحاب السببي والمسببي لا سببية بينهما وانما السببية والمسببية بين الشكين.

قلنا نعم لو لوحظا بنفسهما أما لو أخذ الشك اللاحق قيدا لهما صار وجود أحدهما بقيده متأخرا عن الآخر على أن التحقيق إن الشك هو موضوع الحكم المراد إثباته بالاستصحاب كيف وهو حكم ظاهري لا يثبت إلا في مورد الشك.

الثالث من الادلة التي اقيمت على تقديم الاصل السببي ما أقامه بعض المحققين إن الأصل السببي يتنقح به موضوع كبرى شرعية توسعا أو ضيقا يكون دليل اجتهادي دال عليها وهذا الدليل الاجتهادي هو الذي يقدم على الاصل المسببي فاستصحاب طهارة الماء يكون منقحا للموضوع الدليل الدال على كبرى شرعية وهي ان المغسول بالماء الطاهر يطهر وهذا الدليل يكون واردا على الاستصحاب المسببي وهو استصحاب نجاسة الثوب المغسول به

فيرجع الأمر الى تقديم الأمارة على الاستصحاب فتقديم الاصل السببي على المسببي ليس من جهة وروده أو حكومته على الاصل المسببي بل لحكومة الدليل الاجتهادي على الأصل لأنه بالاصل السببي قد نقح موضوع الدليل الاجتهادي فصار موضوعه متحققا وجوده كالمثال المتقدم أو عدما كما لو كان الماء المغسول به الثوب مسبوقا بالقلة فباستصحاب القلة يندرج الماء في موضوع أدلة انفعال الماء القليل فيقدم ذلك الدليل على الاستصحاب المسببي ويمكن أن يقال عليه بأن هذا الوجه إنما يتم لو كانت أدلة الاستصحاب تشمل الأصل السببي دون المسببي أما لو كانت آثار الأصل السببي مقيدة بما عدا الأثر الشرعي الذي هو مورد التنافي فلا يثبت به موضوع كبرى شرعيته.

والحاصل ان ما ذكره مبني على الشمول وعدمه ومتفرع عليه فكان اللازم هو إثبات ان الآثار الشرعية بأجمعها تثبت بالاصل السببي فاذا ثبتت تم المطلوب وإلا فمجرد ثبوت السبب بدون الأثر الشرعي الذي هو مورد التنافي لا تثبت الكبرى ومع ثبوت الأثر المذكور لا نحتاج الى ثبوت الكبرى.

ويلحق بهذا الموضوع أمور : ـ

الاول في جريان الاستصحاب في الشك المسبب : ـ

الأمر الاول : إنه يجري الاستصحاب في المسبب اذا لم يجر الاستصحاب في السبب أما لمعارضته باستصحاب آخر كما لو غسل ثوبه في أحد الإناءين اللذين علم بوقوع النجاسة في أحدهما إجمالا فإن استصحاب الطهارة للاناء المغسول به لا يجري لمعارضته بالاستصحاب في الاناء الآخر فيتساقطان ويرجع للاصل الجاري في المسبب وهو عدم طهارة الثوب. وأما لعدم تمامية اركان

الاستصحاب فيه وعدم وجود أصل آخر فيه يعين الحكم كما لو سجد على شيء لم يعلم إنه يصح السجود عليه أم لا. ولا أصل يعين إنه مما يصح السجود عليه فان استصحاب عدم امتثال الصلاة جار بخلاف ما لو كان هناك أصل يعين إنه مما يصح السجود عليه.

الثاني السببي يقدم على المسببي في باقي الاصول : ـ

الأمر الثاني : إن ما ذكرناه من تقديم الاستصحاب في الشك السببي على المسببي جار حتى في غير ذلك من الاصول فأصل البراءة اذا كان جاريا في الاصل السببي يقدم حتى على الاستصحاب الجاري في الاصل المسببي ولذا لو شك في صحة وضوئه من جهة شكه في حرمة الماء فأصالة البراءة من حرمة الماء حاكمة على استصحاب عدم صحة الوضوء به فيجوز له أن يتوضأ به وهكذا لو شك في طهارة ثوبه الذي تنجس وغسله بماء مشكوك طهارته فأصالة الطهارة في الماء حاكمة على استصحاب نجاسة الثوب لعين ما ذكرناه في وجه تقدم الاستصحاب السببي على المسببي.

الثالث السببية والمسببية لا بد ان تكون شرعية : ـ

الامر الثالث ان تكون السببية والمسببية شرعية لا عقلية ولا عادية بمعنى ان يكون متعلق الشك المسببي أثرا شرعيا لمتعلق الشك السببي لا أثرا عقليا كما لو شك في علمية شخص من جهة الشك في وجوده فاستصحاب نفس وجوده لا يثبت علميته. نعم له أن يستصحبها معا الوجود مع العلمية وذلك لما عرفت من ان الوجه في تقدم الاستصحاب السببي على المسببي من جهة أنه يتحقق به الموضوع للمسببي ويرتفع به الشك عن المسبب وهذا إنما يتم لو كان المسبب من آثاره الشرعية دون آثاره العقلية

والعرفية لما تقدم في مبحث الاصل المثبت ان المستصحب إنما تثبت به آثاره الشرعية دون غيرها.

المسألة الثانية من مسائل تعارض الاستصحابين : ـ

قد تقدم الكلام في المسألة الاولى من تعارض الاستصحابين في الشك السببي والمسببي والكلام فعلا في تعارض الاستصحابين في الشكين المسببين عن أمر ثالث كالعلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما لا بعينه وهذه المسألة من مسائل الشبهة المحصورة وهي من فروع القول بمانعية العلم الاجمالي من جريان الأصل في الاطراف اذا استلزم المخالفة القطعية العملية دون المخالفة الالتزامية فتحقيق المقام منوط بالتكلم بتلك المسألة إلا إنا نتكلم فيها تبعا للقوم فنقول انه لا يمكن الرجوع فيها الى المرجحات بخلاف الامارات لأن المرجحات المذكورة في باب التعارض تدل على الحكم الواقعي فلا يقوى بها الأصل لأن الأصل يدل على الحكم الظاهري أعني على الحكم في مرتبة الجهل والشك والمرجحات تدل على الحكم الواقعي فهما مختلفان في المدلول والمرتبة فلا يقوى أحدهما بالآخر ولهذا كان الاصل لا يرجح الأمارة هذا مضافا الى ان أخبار الترجيح بالمميزات المذكورة مختصة بالاخبار المتعارضة ولا تشمل الاصول ومنه يعلم عدم جواز الترجيح بالظن الغير المعتبر لاختلاف المؤدى ولأنه لا دليل على الترجيح به واما الترجيح بالظن المعتبر فهو وان وجب العمل على طبقه لكن الاستصحاب وسائر الاصول تسقط عن الحجية مع وجوده واما الترجيح بالاصول فلأن ما كان الاستصحاب مقدما عليها فهي ليست بمعتبرة معه وانما تكون معتبرة عند سقوطه عن الحجية واما ما كانت مقدمة على الاستصحاب فالاستصحاب يسقط

عن الحجية معها فلا تكون مرجحة له اذا عرفت ذلك فالمقام يتصور على وجوه ثلاثة :

أحدها ما يلزم من العمل بالاستصحابين المخالفة العملية القطعية للعلم الاجمالي كما في إناءين طاهرين سابقا ثم علم بتنجس احدهما فان استصحاب طهارة كل منهما تستلزم المخالفة القطعية في العمل للعلم الاجمالي بنجاسة احدهما فالاستصحابان لا يجريان للزوم محذور المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالاجمال لكن المخالفة انما تكون محذورا اذا كانت معصية فانه على هذا الفرض يكون العمل بالاستصحابين معصية قطعية والعمل بأحدهما ارتكاب لمحتمل المعصية فهو محتمل الضرر الاخروي والعقل حاكم بوجوب ترك محتمل الضرر الاخروي والمخالفة انما تكون معصية بأمرين :

أحدهما عدم شمول أدلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي فانها لو كانت تشملها وهي تدل على الترخيص في ارتكابها فلا معصية في مخالفة العلم الاجمالي لأن الشارع يكون هو الذي رخص ارتكابها وقد تقدم وسيجيء ان شاء الله في الصورة الثالثة الكلام في ذلك.

ثانيهما ان يكون المعلوم حكما إلزاميا لا ترخيصيا كالكراهة والاستحباب فان الحكم الترخيصي لا عصيان في مخالفته.

والحاصل إن المهم في هذه الصورة إثبات إن مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال تكون من المعصية للمولى.

ثاني الصور ما لا يلزم من العمل بالاستصحابين المخالفة العملية القطعية لكن قام الدليل المعتبر على عدم الجمع بين المستصحبين كالماء النجس المتمم كرا بالطاهر القليل فان استصحاب نجاسة الماء النجس واستصحاب طهارة الماء الطاهر مع وحدتهما

واختلاطهما لا يلزم منه مخالفة قطعية بارتكابه لاحتمال ان النجس قد طهر فالاستصحاب لم ينافه العلم الاجمالي بالنجاسة لاحتمال ان النجاسة قد زالت بخلاف الصورة الاولى فانه يوجد علم إجمالي بالنجاسة سواء استصحب الطرفان أم لا. واذا عمل بهما يعلم بالمخالفة لحكم إلزامي وهو وجوب الاجتناب عن النجاسة بخلافه هنا فانه لو عمل بهما لا يحصل له العلم القطعي بالمخالفة للحكم الواقعي لاحتماله إن الماء قد طهر واقعا ولكنه قام الاجماع على ان حكم الماءين اذا صارا ماء واحدا أما النجاسة فقط أو الطهارة فقط واقعا وظاهرا. وعليه فلا يجري الاستصحابان للزوم محذور المخالفة القطعية للدليل الذي قام على خلافهما وهو الاجماع والدليل مقدم على الاستصحاب.

ثالثة الصور ما لا يكون كذلك أي ليس يلزم من جريان الاستصحابين محذور المخالفة القطعية العملية ولا محذور المخالفة القطعية للدليل وانما كان في جريانهما مخالفة التزامية للواقع فيجوز العمل بالاصلين ولا يوجب العلم الاجمالي بارتفاع احدهما عدم جريان الاستصحابين كما لو كان الاستصحابان يثبتان التكليف مع العلم الاجمالي بارتفاع أحدهما كما لو علم إجمالا بحدوث الطهارة لأحد الإناءين المعلوم نجاستهما سابقا فان استصحاب نجاستهما لا يلزم منه مخالفة عملية قطعية للعلم الاجمالي بطهارة أحدهما اذ يجوز له ترك الطاهر وفعله ولا مخالفة للدليل وهكذا كل مورد يكون العلم الاجمالي متعلقا بتكليف غير الالزامي كالاستصحاب والكراهة والاباحة فان المخالفة له لا تكون مخالفة عملية لانه يجوز معه الفعل والترك كما لو علم به تفصيلا ومن هذا الباب ما لو توضأ غفلة بماء مردد بين البول والماء فانه يجري استصحاب طهارة بدنه واستصحاب بقاء الحدث

مع أنه يعلم إجمالا إما بارتفاع طهارة بدنه أو بارتفاع حدثه لانه ان كان ماء فقد ارتفع حدثه وان كان بولا فقد ارتفعت طهارة بدنه ولكن العمل بهذين الاستصحابين لم يلزم منه مخالفة قطعية عملية لتكليف لان العمل بهما هو إن يعيد وضوءه بدون تطهير بدنه وليس في ذلك مخالفة قطعية عملية لتكليف لانه يحتمل ان ما توضأ به سابقا كان ماء ولا مخالفة لدليل عقلي أو نقلي اذ لم يقم دليل على امتناع ان يكون الشخص محدثا وطاهر بدنه.

والحاصل ان المكلف المتردد بين طهارة بدنه وبين حدثه لا حكم له معين حتّى يكون استصحابهما مخالفا لذلك الحكم ولا لدليل العقل ولا النقل يمنع من الجمع بين الاستصحابين وبعبارة أخرى إن الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الاعضاء الذي هو مقتضى الاستصحابين ليس فيه مخالفة قطعية لحكم شرعي معلوم بالتفصيل ولا مخالفة للدليل المعتبر. نعم إنما تلزم المخالفة الالتزامية للواقع لأن الواقع المعلوم بالاجمال في المثال الاول هو طهارة أحدهما فالالتزام بنجاستهما من جهة الاستصحاب مخالف له وكذا في المثال الثاني كان الواقع المقطوع به بنحو الاجمال هو إما طهارة بدنه مع ارتفاع حدثه أو نجاسة بدنه مع بقاء حدثه فالالتزام بواسطة الاستصحاب ببقاء طهارة بدنه وبقاء حدثه مخالف للواقع وحيث كانت المخالفة الالتزامية بهذا النحو فلا دليل على حرمتها لانها ترجع الى المخالفة بحسب الالتزام لا بحسب العمل والمطلوب هو العمل لا الالتزام فان الموافقة الالزامية لا دليل على وجوبها أما العقل اذ لا يحكم إلّا بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية عملا واما الالتزام بحكم المولى وان كان يراه العقل من مراتب الانقياد والعبودية للمولى إلا إنه ليس كل ما كان من مراتبها يحكم بوجوبه العقل واما نفس أدلة التكاليف فلا تشتمل

إلا على طلب الفعل أو تركه دون الالتزام به ولو دلت عليه فهي لا تدل على الالتزام مع الشك والتردد لان مدلولها طلب معين فهي لو دلت كانت دالة على الالتزام بما هو مدلولها المعين مع ان الالتزام بالتكليف المحتمل لا يراه العقل من العبودية لاحتمال إنه التزام بضد ما شرعه المولى وهو مما يقبّحه العقل واما أدلة وجوب الانقياد للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتصديقه بما جاء به اجمالا فهو لا يعارض ما يدل على ان الحكم الظاهري كذا وان الحكم الواقعي غير المنجز كذا فان ذلك تصديق للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه الالتزام بما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرحلة الظاهر هذا مضافا الى ان في المخالفة الالتزامية لا يكون الحكم واقعيا منجزا لأنه لا أثر له في الظاهر حتى يصح باعتباره التعبد به. وأما مجرد العلم الاجمالي به فغير مانع لأن العلم الاجمالي بحكم الواقعة انما يمنع من جعل حكم يضاده في الظاهر اذا كان له أثر باعتباره يتنجز ويبلغ مرتبة الفعلية فيضاد المجعول في الظاهر وأما مع عدم أثر له في العمل فهو باق على واقعيته وشأنيته غير متعد منها الى مقام العمل فلا يضاد المجعول في الظاهر في مقام العمل وعليه فلا مانع من جريان الأصلين اللذين يلزم منهما المخالفة الالتزامية للواقع الغير المنجز وعدم الموافقة القطعية الالتزامية له.

إن قلت إن العلم الاجمالي يمنع بنفسه من جريان الاستصحابين وعليه فلا فرق بين الصور الثلاث لان قوله عليه‌السلام في ذيل الرواية (لكن انما ينقضه بيقين آخر) يقتضي نقض اليقين السابق باليقين اللاحق بالخلاف ولو كان اجماليا لإطلاقه وعدم تقييده بخصوص اليقين التفصيلي فكل من الاستصحابين أو الاستصحابات الجارية في اطراف العلم الاجمالي

لا تجري لحصول الغاية في أدلتها وهو العلم بالخلاف في كل واحد منها اجمالا. وعليه فلا فرق في عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي في الصور الثلاث لأن العلم الاجمالي بالخلاف يكون بنفسه هو المانع من شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي لحصول غاية الاستصحاب به فلا يصح إعمال الاستصحاب ولا في مجموعها لحصول غايته وهي تعلق العلم الاجمالي بالخلاف فيه ولا في واحد من الأطراف باعتبار إنه أحد الأفراد المردد انطباق المعلوم الاجمالي بينها وهكذا الكلام في أصل البراءة ونحوه وخلو هذه القضية عن هذا الذيل وهو قوله عليه‌السلام «لكن إنما ينقضه بيقين آخر» في بعض الأخبار لا ينافي سريان تقييده لها لوحدة السياق الموجب لظهور وحدتها مع القضية المقيدة بهذا الذيل. وليس هذا الذيل مؤكدا للقضية المقرونة به حتى تكون دلالته تابعة لدلالتها بل هو محدد لها ومقيد لها بأن مضمونها وهو حرمة النقض مقيد بصورة عدم انقلاب الشك باليقين بالخلاف تفصيلا أو إجمالا وتظهر ثمرة النزاع في مثل الإناءين المعلوم نجاستهما سابقا ثم علم بطهارة أحدهما إجمالا.

فان قلنا ان المانع من جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي هو لزوم المخالفة القطعية العملية فيجري استصحاب النجاسة لكل منهما لعدم لزوم المخالفة العملية ويتنجس الملاقي لأحدهما وان قلنا ان المانع من جريان الاستصحاب هو نفس العلم الاجمالي بالخلاف فالاستصحاب غير جار فيهما ولا ينجس الملاقي لأحدهما.

قلنا ان ظاهر هذا الذيل وهو قوله عليه‌السلام «وانما ينقضه بيقين آخر» ان اليقين الناقض متعلق بنفس ما تعلق به

اليقين السابق وليس كذلك في المقام لتعلق اليقين السابق بكل واحد من المستصحبين وتعلق اليقين الاجمالي بأحدهما لا بعينه فلا بد أن يكون المراد به اليقين التفصيلي ولا أقل من احتمال ذلك والدليل متى تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال وبعضهم ذكر ان ذيل الرواية «بل تنقضه بيقين مثله» فيكون أدل على المطلوب واظهر بقرينة مثله فانه يدل على ان اليقين اللاحق كاليقين السابق في كونه تفصيليا ومتعلقا بعين ما تعلق به السابق بل يمكن ان يقال ان الظاهر من أخذ مثله قيدا لليقين حصر الناقض باليقين التفصيلي وعدم الاعتناء باليقين الاجمالي في مقام النقض ولكن لم أجد هذا الذيل في روايات الاستصحاب فيما يحضرني منها ولعله قد وجده في غيرها ومما ذكرناه يظهر الحال في باقي الاصول العملية المغياة بالعلم بالخلاف فانا لا نسلم ان العلم الذي أخذ فيها يشمل العلم الاجمالي ولا أقل من الاحتمال وهو كاف في رد الاستدلال ويؤكد ظهور الذيل في خصوص اليقين التفصيلي الاطلاق للشك المأخوذ في أصل قضية «لا تنقض اليقين بالشك» حيث إنه يشمل صورة الشك مع العلم الاجمالي أو بدونه كالشك البدوي فأصل القضية يدل على حرمة نقض اليقين السابق بالشك اللاحق حتى لو كان الشك اللاحق مقترنا بالعلم الإجمالي.

والحاصل ان أصل الرواية ظاهر في شمولها لاطراف العلم الاجمالي صدرا وذيلا فتكون دالة على جريان الاستصحاب في الاطراف مضافا الى ذلك إنه لا يعقل ناقضية اليقين الاجمالي بالخلاف لليقين التفصيلي السابق المتعلق بجميع الاطراف كما ذكره المرحوم المحقق الاصفهاني فلا يعقل ان يكون اليقين الاجمالي بالطهارة ناقضا لليقين التفصيلي بالنجاسة السابق المتعلق بجميع الاطراف في المثال المتقدم لانه ان كان ناقضا له من

جهة اليقين الموجود فيه فهو باطل لأن اليقين الموجود فيه لم يتعلق بالخلاف في سائر الاطراف وانما هو تعلق بواحد مردد بينها وان كان ناقضا له من جهة الشك الموجود فيه رجع نقضه الى نقض اليقين التفصيلي بالشك لأن كل واحد من الاطراف كان مشكوكا وبقاء المتيقن فيه وان كان ناقضا له في طرف واحد معين فهو أيضا باطل لأنه ترجيح بلا مرجح وبلا معين بل أيضا يرجع الى ناقضية الشك لليقين التفصيلي السابق حيث إن المعين له مشكوك وجوده فيه لتردده بين الاطراف وان كان ناقضا له في واحد من الاطراف لا بعينه نظرا الى تعلق العلم الاجمالي بالمردد فهو باطل لأن اللامعين بوصف انه لا متعين وانه مردد ليس له فردية ولا تشخص في الخارج ولا واقعية له فان الشيء ما لم يتعين وما لم يتشخص لا يوجد في الخارج ولا حظّ له من الواقع فان الشيء المردد عبارة عن مفهوم عقلي يحتمل انطباقه على واحد من أشياء متعددة فاذا تعين في فرد ذهب وصف تردده وانقلب الى ضده وهو التعين فلا تتصور الناقضية فيه في عالم الخارج لان الناقضية فيه انما تكون بزوال العلم التفصيلي فيه بعينه فلا معنى لحرمتها وان كان ناقضا له في خصوص الطرف الذي تبدل واقعه وصار في متن الواقع طاهرا في المثال المتقدم فهو باطل لانه يرجع الى نقض اليقين بالشك لعدم معرفته وتردده بين سائر الاطراف فالعلم الاجمالي لم يتعلق به بخصوصه ثم إن بملاحظة الواقع لا علم إجمالي لأن الواقع المتبدل في نفسه لا تردد فيه وبعبارة اخرى انه لا استصحاب في الواقع لأن الاستصحاب في مرتبة الشك والظاهر وليس هو في مرتبة الواقع فان الواقع إما أن تبدل أو لا. فلا استصحاب بالنسبة اليه وان كان العلم الاجمالي ناقضا لليقين التفصيلي باعتبار تعلقه بمجموع الاطراف على وجه الانضمام

وذلك اليقين بالمجموع قد انتقض بارتفاع أحدهما فان الكل يرتفع بارتفاع الجزء فهو أيضا باطل لأن اليقين التفصيلي بمجموع الاطراف ليس بموضوع الحكم لا تنقض فلا يشمله وانما الموضوع له كل يقين تفصيلي لكل طرف من أطراف العلم الاجمالي فان (لا تنقض) تشمل كل يقين تفصيلي بكل طرف على حده وهو فرد بنفسه لا ربط له بفردية الآخر من قبيل شمول العام لأفراده ولا ريب ان مجموعها منضم بعضها الى بعض ليس بفرد له كما هو شأن كل عام وكل مطلق فان مثل مفهوم (العالم) يشمل (زيدا وعمرا وخالدا) كلا في حد ذاته ونفسه من دون انضمام زيد الى عمر وخالد بل اذا اعتبر الانضمام لم يكن فردا للعالم فانه لازمه جزئيته للمفهوم ويكون شمول المفهوم له من قبيل شمول المركب لاجزائه لا من قبيل شمول العام لأفراده ولذا كان الحكم الثابت للعام يفهم منه ثبوته للافراد لا للمركب منها.

فتلخص إن العلم الاجمالي لا يصلح لنا قضية العلم التفصيلي بجميع الوجوه والانحاء وانما كان الناقض للعلم التفصيلي هو الشك الموجود معه المختلط به فتشمله أدلة (لا تنقض).
إن قلت لا ريب إن العقل يحكم بوجوب الاجتناب للإناءين اللّذين وقع في أحدهما السم القاتل والعقلاء سيرتهم على ذلك ولذا يمتنعون من شراء المأكولات التي يعلمون إجمالا بتسمم بعضها وفيما نحن فيه نعلم بوجود القبح والضرر بالمخالفة في واحد من أطراف العلم ففي ارتكاب الجميع نقطع بارتكاب القبح والضرر وبارتكاب أحدهما يكون ارتكابا لمحتمل الضرر وعليه ففي الصورة الاولى نحكم بعدم جريان الاستصحابين.

قلنا هذا حكم للعقل ولذا يتبعه المتشرع والملحد ولم يصدر من العقل حكم بضده عند الشك فيه وهو تابع سعة وضيقا لحكم

العقل فان كان الضرر مما لا يتحمله الانسان منعه من ارتكابه حتى لو كانت الشبهة بدويّة غير مسبوقة بالعلم الاجمالي بخلاف ما نحن فيه فان الحكم المعلوم بالاجمال حكم شرعي ونفس مشرعه وهو الشارع قد اجاز مخالفته واسقط مراعاته وامتثاله بواسطة أدلة الاصول الشاملة لأطراف العلم الاجمالي فالمشرع في الاول هو العقل والمشرع في الثاني هو الشرع ولعل خلط أحدهما بالآخر هو الذي أوهم جمعا من العلماء فذهبوا الى التنجيز بالعلم الاجمالي.

إن قلت كلما حكم به العقل حكم به الشرع وقد فرض إن العقل فيما ذكر يحكم بالاجتناب فلا بد ان يكون الشرع يحكم أيضا.

قلنا يمكن الجواب عن ذلك :

أولا بالنقض بانه لو تم ذلك لكان اللازم الحكم بالاجتناب حتى في الشبهة البدوية فان العقل يحكم بالاجتناب مع احتمال الضرر في شيء فانه مع احتمال ان في شيء سما قاتلا يحكم العقل بالاجتناب.

وثانيا بالحل بأن الضرر في المورد انما استفادة العقل من حكم الشرع فاذا الشرع أباح الارتكاب فالعقل لم يدرك ضررا منجّزا عليه تركه لأن اباحة الشرع دليل على تداركه والّا لم يبحه واذا الضرر ادركه العقل بنفسه كان الحكم ما يحكم به العقل كالسم فاذا حكم بوجوب اجتنابه كان حكمه حتى في الشبهة البدوية ويكون الشرع تابعا له ولا يجري الاستصحاب لقيام الدليل العقلي على وجوب الاجتناب وهذا انما يكون فيما يوجب الوقوع في التهلكة فيكون المقام من قبيل الصورة الثانية التي يقوم الدليل فيها على خلاف مؤدى الاستصحاب.

والحاصل ان الضرر الذي يدركه العقل من المولى وبواسطة حكم المولى بالوجوب أو الحرمة يكون حكم العقل بوجوب الاجتناب

عنه تعليقا بمعنى أنه معلق على عدم الترخيص من المولى. وأما الذي يدركه العقل بنفسه فالعقل اذا حكم بوجوب الاجتناب عنه كان حكم العقل تنجيزيا غير معلق على ترخيص المولى فيه ولذا يجتنبه حتى في الشبهة البدوية بخلاف الاول. وأما الضرر الأخروي فهو لا يحتمل لأن الشارع قد جوّز الارتكاب بواسطة شمول أدلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي وذلك يقتضي عدم العقاب على ارتكابها.

والحاصل ان الضرر المحتمل من جهة حكم الشارع هو تابع لحكم الشارع وحيث الشارع قد جوّز الارتكاب بواسطة شمول أدلة الاصول لها فالعقل يجوزه وهذا هو محل كلامنا وأما الضرر المحتمل من جهة حكم العقل كالتسمم بالسم والوقوع في المرض أو من شاهق فالاجتناب عنه تابع لحكم العقل بوجوب الاجتناب سعة وضيقا فالتسمم البسيط العقل لا يمنع الارتكاب كما في التدخين بالتتن ونحوه كما انه في المحتمل المهلك يحكم العقل بالاجتناب حتى لو كانت الشبهة بدوية. وأما الضرر الاخروي فهو لا يحتمل بعد تجوز الشارع للارتكاب بواسطة شمول بياناته لجواز ارتكاب الاطراف.

ان قلت ان العالم بالعلم الاجمالي بثبوت التكليف وان كان شاكا في مورد تكليفه لكنه عالم بان في البين تكليفا فيتنجز عليه بالقدر المعلوم منه تفصيلا وهو (عدم جواز ترك الاطراف) فان هذا التكليف معلوم تفصيلا لأن بترك الاطراف في الشبهة الوجوبية يعلم بترك الواجب تفصيلا وبفعل الاطراف في الشبهة التحريمية يعلم بارتكاب الحرام تفصيلا وهذا المقدار من التكليف ليس فيه ستر ولا حجب وذلك يقتضي الّا يجعل المولى عذرا لمخالفته لأنه ليس للمولى الترخيص في مخالفة المعلوم بالتفصيل وهذا معنى

ما تسمعه من ان تأثير العلم الاجمالي بالنسبة الى المخالفة القطعية تنجيزي وليس بمعلق على عدم الأذن من المولى وانه يمتنع ذلك منه لانه اذن في المعصية فان بعد العلم الاجمالي بتعلق الارادة الجدية من المولى بأمر لا يبقى مجال للشك في حكم العقل بتنجيزه بمعنى عدم جواز مخالفته القطعية واستحقاق العقاب عليه.

قال استاذنا الشيخ الاجل الشيخ كاظم الشيرازي : ـ «انه الى ذلك يرجع كلام شيخنا الاكبر من أن الجهل غير قابل لأن يكون عذرا» معللا استاذنا الشيرازي ذلك بأن الجهل الموجود في العلم الاجمالي من كون المعلوم مرددا مورده لا ربط له بتأثير العلم الاجمالي بهذه المرتبة. نعم الجهل المذكور انما يؤثر في وجوب الموافقة القطعية فيمكن ان يقال ان الجهل المذكور لما كان المورد غير معلوم معه ومحجوبا عنا به أمكن للمولى جعل حكم ظاهري بالنسبة إليه.

والحاصل ان حكم العقل بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية تنجيزي غير معلق على عدم صدور الترخيص من المولى وبالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية تعليقي بمعنى ان العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية اذا لم يرخص المولى بتركها بأن يأذن فيما عدا مقدار المعلوم الاجمالي ومن هذه الجهة جعل استاذنا المذكور إن التعرض لحكم العلم الاجمالي بحرمة المخالفة في مباحث القطع لانها ترجع لمخالفة العلم التفصيلي والتعرض لحكم العلم الاجمالي بوجوب الموافقة في مباحث الاشتغال.

قلنا إن كون العلم الاجمالي علة تامة لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية بحيث يمتنع على المولى الترخيص بها والاذن فيها نمنع منه فان ذلك انما يكون اذا تنجز الخطاب المولوي بالعلم الاجمالي وهو لم يتنجز به اذ لو تنجز به لوجبت وجوبا تنجيزيا

موافقته القطعية ولذا التكليف لما كان منجّزا قبل الفحص وجب إتيان مشكوكه حتى لو كان مشكوكا بالشك البدوي فمع تجويز أن يرخص المولى في عدمها يقتضي عدم تنجيزه ومع عدم تنجيزه جاز مخالفته القطعية ولا يخفى ان العقل انما يحكم بحرمة المخالفة ووجوب الموافقة اذ لم يصدر من المولى الترخيص ومع صدور الترخيص ليس له حكم بذلك فحكم العقل في كلا المرحلتين تعليقي قد علق على عدم صدور ترخيص من الشارع في مخالفته. وقياس العلم الاجمالي على التفصيلي لا وجه له لإمكان جعل الترخيص من المولى في الاول لكون المكلف به مجهولا ببعض الاعتبارات بل العلم التفصيلي بالتكليف اذا وجد في المكلف به ما يصلح للعذر صح من المولى رفع تنجزه كالتقيّة والحرج. ولا ريب ان الجهل بالمكلف به في العلم الاجمالي بالتكليف يكون نعم العذر الذي يصح للمولى ان يرفع تنجزه وان شئت قلت ان العلم التفصيلي بالتكليف علة تامة لحكم العقل بحرمة مخالفة التكليف ووجوب موافقته فينافيه اذن الشارع وترخيصه بلا عذر وأما العلم الاجمالي فليس بعلة تامة بل هو علة لحكم العقل بوجوب الموافقة وحرمة المخالفة معلقا على عدم صدور الأذن والترخيص من الشارع.

والحاصل انه في العلم الاجمالي لا يكون بين حكم العقل بالموافقة وعدم جواز المخالفة وبين أذن الشارع في المخالفة تعارض بينهما بل الاذن وارد على حكم العقل كورود دليل الحرمة على أصالة البراءة.

اذا عرفت ذلك فلا مانع من شمول أدلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي.

ان قلت سلمنا ذلك لكن العقل يمنع منه لانه لا إشكال في مضادة الاحكام بعضها مع بعض فلا بد أن يكون العلم بحكم يمنع من الدليل على مخالفته فالعلم الاجمالي بخلاف مؤدى الاصول الجارية في الاطراف يمنع منها فالعلم الاجمالي بطهارة أحد الإناءين يعاند ويضاد الحكم بنجاستهما المستصحبة لهما لأن الفرض إن العلم الإجمالي قد تعلق بالحكم الذي لو تعلق به العلم التفصيلي لكان حكما حقيقيا تام الحكمية مع ان مؤدى الاستصحابين أو الاستصحابات الجارية في أطراف العلم الاجمالي مضادة له ومغايرة له فيلزم اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد وهو المورد المتصف واقعا بالحكم المعلوم بالاجمال ومع وجود المضاد الواقعي من الشارع لا يعقل جعله لضده فلا يعقل شمول أدلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي.

قلنا اختلاف المرتبة تصحح الجمع فان الاصول حكمها في مرتبة الشك والمعلوم بالاجمال في مرتبة الواقع وهذا هو المحذور الذي ذكره القوم في اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي فما أجبنا به هناك حرفيا نجيب به هنا وقد تقدم منا في أصل البراءة ما ينفعك هنا ويصح الاجتماع من ان للشارع وللمولى أن يجعل في مرتبة الظاهر وهي مرتبة الجهل بالواقع ما هو خلاف الواقع ألا ترى إن للمولى ان يقول لعبده اكرم زيد ثم يقول له اذا لم تعرفه بعينه فلا يجب عليك اكرامه فلو تردد عنده بين اثنين أو ثلاثة ولم يكرمهم واجرى أصل البراءة من وجوب اكرامهم فهل ترى في نفسك ان للمولى ان يعاقب عبده على عدم اكرامهم.

المصدر الرابع والعشرون أصالة تأخر الحادث
والاستصحاب في مجهولي التاريخ

إن الحادث المعلوم وجوده اذا شك في تقدمه وتأخر فأصالة تأخر الحادث تقتضي تأخر حدوثه وهي تارة تجري في الشك في تقدم حدوثه أو تأخر حدوثه بالنسبة الى الزمان الذي علم وجوده فيه وتارة تجري في الشك في تقدم حدوثه وتأخره بالنسبة الى حادث آخر.

أما الكلام في المقام الاول وهو ما اذا حصل القطع بحدوث حادث وشك في زمان حدوثه وان مبدأ حدوثه متقدم على الزمان الذي علم وجوده فيه أو متأخر حدوثه الى الزمان الذي حدث فيه أي شك في وقت حدوثه أنه سابق أو آني كما اذا علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة وشككنا في إنها حدثت يوم الخميس أو حدثت يوم الجمعة فأصالة تأخر الحادث الى زمان العلم به تقتضي مبدأ عدالته يوم الجمعة. ومثله ما اذا قطعنا بالهلال في هذه الليلة وشككنا في مبدأ حدوثه في انه هذه الليلة أو قبلها فأصالة تأخر الحادث تقتضي أنه في هذه الليلة وهي بعكس أصالة تشابه الأزمان المسماة بالاستصحاب القهقري وهي كما تجري في الوجوديات كذلك تجري في العدميات كالعمى والجهل والكفر.

ولا دليل لهم على حجية هذا المصدر الذي هو اصالة تأخر الحادث إلا أمران الاستصحاب وبناء العقلاء.

ويورد عليه إن بناء العقلاء غير ثابت وان الاستصحاب ان كان لنفس طبيعة التأخر الزماني للحادث فهو لا يجري لأن نفس التأخر أمر وجودي حادث بحدوث الشيء في زمانه ولا يقين سابق به ، وان كان الاستصحاب لنفس عدم الحادث الى زمان العلم بوجوده

فهو إنما يثبت عدمه الى وقت العلم بوجوده ولا يثبت ان الوقت المذكور هو مبدأ حدوثه فانه لازم عقلي للاستصحاب فاذا قطعنا بوجود عدالة زيد يوم الجمعة وشككنا في إن حدوثها يوم الخميس أو يوم الجمعة فاستصحاب عدم حدوثها الى حد يوم الجمعة يوجب ترتيب الآثار الشرعية لعدمها أو نفي آثارها الشرعية لوجودها الى حد يوم الجمعة ولا يثبت بذلك إنها حدثت يوم الجمعة حتى يرتب الآثار الشرعية لحدوثها في يوم الجمعة لأن ذلك لازم عقلي لعدم الحدوث وقد عرفت إن اللوازم العقلية لا تثبت بالاستصحاب.

وجوابه ان التحقيق ان الحدوث اذا أخذ موضوعا للحكم فالعرف لا يفهم منه إلا أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وهو محرز بالوجدان ومن عدم الوجود في الزمان السابق على هذا الوجود وهو المحرز بالاصل ولهذا ترى الفقهاء يبنون على أولية اليوم للشهر مع سبقه بيوم الشك لأن أولية الزمان للشهر هو زمان حدوث الشهر فاستصحاب عدم الشهر الى هذا اليوم الذي تيقن به وجود الشهر يثبت ان الشهر حدث هذا اليوم.

والحاصل ان الحدوث الذي هو أولية الوجود انما يرتب عليه الأثر الشرعي لو أخذ في لسان الدليل واذا اخذ في لسان الدليل فالمراد به المعنى العرفي وهو معنى مركب من الوجود للشيء والعدم السابق عليه الى زمان وجوده والاول محرز بالوجدان والثاني محرز بالاصل. نعم لو قلنا بأنه معنى بسيط منتزع من الوجود المسبوق بالعدم أو انه عبارة عن الوجود ذي سابقية العدم عليه بان يكون الوجود المتصف والمقيد بسبق العدم عليه لم يثبت ذلك انه لازم عقلي.

ان قلت ان ذلك معارض باستصحاب عدم مقارنة عدم الحادث للوقت الذي علم وجوده فيه. قلنا ليست المقارنة والاتصال إلا

عبارة عن عدم الحادث الى زمان العلم بوجوده وهذا نظير استصحاب اجزاء المركب وشرائطه مع اجزائه المحرزة بالوجدان ومن هنا يتضح الحال فيما لو علم اجمالا بحدوث الحادث في أحد الزمانين وانعدامه بعد حدوثه في أي واحد منهما كما لو علم إجمالا بحدوث الكرية في يوم الخميس أو يوم الجمعة ولكن لو كانت يوم الخميس فقد انعدمت يوم الجمعة ولو كانت يوم الجمعة انعدمت يوم الخميس فانه يستصحب عدمها الى حد يوم الجمعة باعتبار انه الفرد الطويل لعدمها الذي تيقن بوجوده قبل يوم الخميس وشك في بقائه الى يوم الجمعة ولكنه لا يرتب آثار وجوده وحدوثه يوم الجمعة لعدم احراز وجوده فيه بالوجدان ولا آثار عدمه يوم الجمعة للعلم الاجمالي بحدوثه إما فيه أو في يوم الخميس.

أما الكلام في المقام الثاني أعني ما اذا شك في تأخر حدوث الحادث زمانا أو تقدمه بالنسبة الى الحادث آخر مع العلم بعدم مقارنتهما في مبدأ الحدوث كما لو اقيمت الجمعة في مكانين وكانت المسافة بينهما دون ثلاثة أميال فلم يدر بأي منهما يلحق لشكه في تقدم احداهما على الاخرى فان المتقدمة منهما تكون هي الصحيحة والاخرى فاسدة والاستصحاب المتصور في هذا المقام على وجهين :

الاول ان يكون مجراه نفس عنوان التقدم والتأخر بأن يجري اما في العدم لكل منهما اذا كان له أثر شرعي أو ينفي به أثرا شرعيا وهو لا يصلح لتعارض استصحابي العدم الازلي فيهما للعلم الاجمالي بتقدم احدهما على الآخر بناء على مسلك القوم من المعارض بين الاستصحابين عند العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة ففي المثال يجري استصحاب عدم تقدم أو تأخر احدى الجمعتين على الاخرى فيقع التعارض بينهما فلا تثبت صحة واحدة منهما وتجب عليه صلاة الظهر هذا اذا لم يحتمل تقارنهما وإلّا اذا

احتمل التقارن جرى الاستصحاب لعدم العلم بمخالفة أحدهما للواقع لاحتمال التقارن هذا بالنسبة الى استصحاب العدم للتقدم والتأخر واما استصحاب الوجود لهما أعني وجود عنوان التقدم والتأخر الزماني كما في الامور التدريجية مثل ما لو كان المأموم يعلم سابقا بتقدم أفعال الامام زمنا على افعاله الذي هو شرط صحة الجماعة فاذا شك في بقاء هذا التقدم في اثناء صلاته خلف الامام استصحبه.

وكيف كان فان هذه العناوين وجودا وعدما يجري فيها الاستصحاب اذا جمعت شروطه هذا بالنسبة الى عنوان التقدم والتأخر اذا كان الاثر الشرعي لكل منها وجودا أو عدما وانما اشترطنا العلم بعدم تقارنهما في مبدأ الحدوث لانه اذا احتمل تقارنهما في مبدأ الحدوث فاستصحاب عدم تقدم احدهما على الآخر يجري ولا معارضة بينهما لاحتمال التقارن فيثبت التقارن في مبدأ الحدوث اذا كان الاثر مرتبا على مجرد التقارن والاجتماع في الوجود كما في استصحاب اجزاء المركب وشرائطه بضم استصحاب عدم كل واحد منهما الى زمان العلم بوجودهما. وان كان استصحاب نفس عنوان التقارن في الحدوث لا يصح لانه لا علم لنا به وسابقا بل علم بعدمه الأزلي كما لو شك في تقدم موت الأب على الابن حتى يرث الابن أو تقدم موت الابن على الاب حتى يرث الأب ويحتمل تقارنهما فلا يتعارض الاستصحابان. نعم اذا علم اجمالا بالتقدم أو التأخر دون احتمال التقارن تعارض الاستصحابان للعلم بكذب احدهما فيجري استصحاب عدم تقدم أحدهما على الآخر اذا كان للتقدم والتأخر أثر شرعي وجودا وعدما كما في المثال والاحرى الاستصحاب فيما له الاثر واذا تعارضا فلا أرث لاحدهما من الآخر.

الوجه الثاني ان يكون مجرى الاستصحاب في نفس الحادثين وهو اما ان يكون مجراه الوجود وهو غير صحيح للقطع بوجودهما فعلا وعدم وجودهما سابقا ، واما ان يكون مجراه العدم فان كان الاستصحاب لعدمهما فعلا فهو غير صحيح للعلم بوجودهما فعلا وان كان لعدم كل منهما الى زمان وجود الآخر كما لو علم فعلا بحدوث الكرية للماء وملاقاته للنجاسة ولم يعلم أيهما أسبق وقلنا بأن الماء القليل المتنجس لا يطهر بمتمّميته كرا فيجري استصحاب عدم كل منهما الى ظرف وجود الآخر ومثله ما اذا علم بموت الاب والابن ولم يعلم أيهما المتأخر فان كان المتأخر موت الاب فهو يرث الابن وان كان المتأخر موت الابن فهو يرث الاب إلّا ان الاستصحاب لعدم كل منهما حتى وجود الآخر يتعارض للعلم الاجمالي بأسبقية احدهما حدوثا.

نعم ترتفع المعارضة في ثلاثة موارد أحدها اذا لم يعلم بالاسبقية في الحدوث واحتمل التقارن والاجتماع في الحدوث فقد عرفت انه يجري استصحاب عدم كل منهما الى زمان العلم بوجودهما ويثبت تقارنهما في الوجود واجتماعهما في الوجود بواسطة استصحاب العدم الازلي لكل منهما الى زمان العلم بوجودهما والعلم الوجداني بوجودهما وهو التقارن ففي المثالين اذا لم يعلم بأسبقية الكرية أو الملاقاة واحتمل حدوثهما معا فاستصحاب العدم الازلي لهما مع العلم الوجداني بوجودهما يثبت تقارنهما في الحدوث وعدم الاسبقية لاحدهما على الآخر وكذا اذا لم يعلم بأسبقية موت الاب أو موت الابن واحتمل تقارنهما فاستصحاب عدم الموت لكل منهما مع العلم الوجداني بموتهما يثبت تقارنهما في الحدوث وعدم الاسبقية لاحدهما على الآخر اذا قلنا ان عدم الاسبقية هو عبارة عن التقارن في الوجود.

(ثانيها) اذا لم يكن أثر شرعي للحادث في زمان الحادث الآخر حتى ينفى باستصحاب عدم ذلك الحادث ولا أثر شرعي لعدمه حتى يثبت باستصحاب ذلك العدم كما في صورة ما اذا طلق زوجته وعقد عليها شخص آخر وعلم بأن أحدهما مقدم على الآخر ولكن غير معين هل الطلاق أو العقد فان استصحاب عدم طلاق زوجته حتى حين عقد الغير عليها له أثر شرعي وهو فساد عقد الغير عليها وصحة عدم وطئه لها. واما استصحاب عدم عقد الغير عليها الى حين زمان طلاقها فلا أثر شرعي له فلا يجري حتى يعارض استصحاب عدم الطلاق اذ لا ريب ان الاستصحاب اذا لم يثبت به أثر شرعي ولم ينفه لا يجري لان الاستصحاب يقتضي حرمة النقض ، والنقض انما يكون مع وجود الاثر الشرعي او نفيه اذ مع عدم الاثر الشرعي لا يتصور النقض ولا يتحقق مع ان الاستصحاب هو الزام الشارع بالبقاء عملا ولا معنى لالزامه ببقاء الشيء في الواقع من دون عمل لأن الشيء في الواقع لو كان غير باق في الواقع لا يمكن الالزام به كذلك وان كان باقيا فهو باق بنفسه فلا حاجة للالزام به فلا بد أن يكون مراد الشارع من إلزام بالبقاء هو ترتيب آثار البقاء في مقام العمل وهو انما اذا كان للشيء أثر شرعي أو كان بنفسه أثرا شرعيا اذ ليس للشارع بما هو شارع أن يلزم بالبقاء في غير حدود دائرته وافقه.

ثالثها اذا لم يكن احدهما معلوما تاريخ حدوثه فانه لا يكون تعارضا في الاستصحاب لان معلوم التأريخ لما علم تأريخ حدوثه لم يكن شك في تاريخ وجوده ولا عدمه اذ قبل زمان حدوثه معلوم زمان عدمه وبعد حدوثه معلوم زمان حدوثه ووجوده فلا شك في وجوده ولا عدمه حتى يستصحب وحينئذ يجري استصحاب عدم مجهول التأريخ الى زمان معلوم التأريخ فيثبت الموضوع المركب من عدم

مجهول التأريخ ومن وجود معلوم التأريخ والجزء الاول بالاستصحاب والجزء الثاني بالوجدان فمثلا لو شك في تقدم موت الابن على موت الاب أو تأخره عنه ولكن علم تاريخ موت الابن يوم الجمعة وجهل تاريخ موت الاب فانه يستصحب عدم موت الاب حتى حين موت الابن وهو يوم الجمعة فيثبت عدم موت الاب بالاستصحاب الى يوم الجمعة وموت الابن بالوجدان يوم الجمعة فيرث الأب ولا يستصحب عدم موت الابن لان عدم موته قبل الجمعة معلوم وفي الجمعة معلوم الموت فلا شك في موته حتى يستصحب عدمه أو بقاءه.

وما يتوهم من ان معلومية معلوم التأريخ إنما كانت بالنسبة الى أجزاء الزمان واما بالنسبة الى زمان حدوث مجهول التأريخ فحدوثه مشكوك فيه انه قبله أو بعده فيستصحب عدمه بهذا الاعتبار فيعارض استصحاب عدم مجهول التأريخ ويتساقطان وبعبارة اخرى عدم الحادث المعلوم يستصحب بالاضافة الى حدوث الآخر المجهول للشك في انه قبله او بعده ففي المثال موت الابن معلوم بالنسبة الى اجزاء الزمان وانه يوم الجمعة واما بالنسبة الى موت أبيه فهو مشكوك فيه بانه قبل موت أبيه أو بعده أو مقارن له فيجري استصحاب عدم موت الابن الى ما بعد موت أبيه فيتعارض مع استصحاب عدم موت الاب الى ما بعد موت الابن.

وقد اجيب عنه بتوضيح منا بانه ان أريد باستصحاب عدم المعلوم التاريخ حتى زمان مجهول التأريخ هو لحاظ عدم وجود المعلوم بالاضافة الى المجهول على وجه يكون زمان المجهول ظرفا وزمانا محضا لعدم المعلوم فهو عبارة عن لحاظ المعلوم بالاضافة الى اجزاء الزمان وقد عرفت انه معلوم الحال بالنسبة اليها ولا يشك فيه حتى يستصحب بان يكون في المثال المذكور المراد استصحاب

عدم موت الابن المعلوم أنه يوم الجمعة حتى زمان موت الأب المجهول وقته على وجه يلحظ فيه زمان موت الاب المجهول ظرفا وزمانا محضا لعدم موت الابن المستصحب فهو لا وجه له لان عدم موت الابن معلوم حاله في سائر أجزاء الزمان. وان أريد به لحاظ عدم المعلوم بالاضافة الى المجهول على نحو يكون هذا العدم مقيدا بكونه حين وجود المجهول فهو ليس له حالة سابقة متيقنة حتى يستصحب بان يكون في المثال المذكور المراد استصحاب عدم موت الابن الذي علم انه يوم الجمعة مقيدا هذا العدم بكونه في ظرف موت الاب المجهول وقته بان يستصحب عدم موت الابن بقيد كونه في ظرف موت الأب فهو باطل لانه ليس له حالة سابقة متيقنة عندنا حتى يستصحب واستصحاب العدم الازلي إنما يتصور بلحاظ نفس الزمان وقد عرفت ان عدم المعلوم بالنسبة الى نفس الزمان غير مشكوك فيه.

والحاصل انا نستصحب عدم مجهول التأريخ الى نفس الزمان والظرف الذي حدث فيه معلوم التاريخ فيحرز مقارنة عدم مجهول التأريخ مع حدوث معلومه بالاصل والوجدان ولا يصح استصحاب عدم معلوم التأريخ الى زمان ظرف حدوث مجهول التأريخ لانه معلوم الحال في سائر اجزاء الزمان.

وقد أورد على هذا الجواب جملة من المعاصرين بان معلوم التأريخ اذا لوحظ الى نفس أجزاء الزمان كان الامر كذلك من كونه معلوما حاله ولكن محل كلامنا هو لحاظه بالنسبة الى ظرف الحادث الآخر المجهول تاريخه ولا ريب ان معلوم التأريخ بالنسبة الى ظرف مجهول التاريخ مشكوك حاله لعدم العلم بتقدمه عليه أو تأخره فان موت الابن المعلوم يوم الجمعة اذا لوحظ بالنسبة الى نفس الزمان لم يكن مجهولا حاله ولكنه اذا لوحظ بالنسبة الى موت الأب الذي

هو مجهول وقته يكون ايضا مجهولا حاله لعدم العلم بتقدمه على موت الاب أو تأخره عنه فيستصحب عدم موت الابن الى زمان موت الاب كما يستصحب عدم موت الاب الى زمان موت الابن فيقع التعارض وهكذا الكلام في أمثاله إلّا اذا كان احد الاستصحابين لا أثر شرعي له. والانصاف ان معلوم التأريخ لا يجري في عدمه بالاضافة الى الحادث الآخر للاستصحاب لان معلوم التأريخ كان معلوما انه منطبق على قطعة خاصة من الزمان فكما ان كل قطعة من الزمان لا يجري استصحاب عدمها بالنسبة الى الحادث الذي يجهل تقدمه عليها أو تأخره عنها مع انها تكون مشكوكة التقدم والتأخر بالنسبة اليه وإنما يجري عدم الحادث بالنسبة اليها فكذلك ما كان منطبقا عليها ففي المثال المتقدم يوم الجمعة لا يستصحب عدمه الى زمان موت الاب مع انه مشكوك تقدم موت الاب عليه أو تأخره عنه كذلك موت الابن المعلوم وقوعه في يوم الجمعة لانه يكون كنفس الزمان فانه لو تم ذلك لما جرى استصحاب اي حادث شك في تقدمه على قطعة من الزمان أو تأخره عنها لأنه على ما ذكره الخصم يكون معارضا باستصحاب عدم تلك القطعة من الزمان بالنسبة اليه لأن الشك المذكور يولد الشك في تقدم تلك القطعة من الزمن على ذلك الحادث أو تأخرها عنه فمثلا نستصحب عدم موت زيد الى يوم الجمعة عند ما نشك في ان موته وقع يوم الجمعة أو يوم السبت فيثبت عدم موته يوم الجمعة وعلى ما ذكره الخصم يكون معارضا باستصحاب عدم يوم الجمعة عند عدم موته لأن موته كان مرددا في أنه يوم الجمعة أو يوم السبت فلا يعلم إنه بعد يوم الجمعة أو في يومها ولازم ذلك هو الشك في تقدم يوم الجمعة على موته أو إنه فيها ، ومثله لو شك في انه أجنب يوم الجمعة أو السبت فانه يستصحب عدم جنابته حتى يوم الجمعة

ولكن على ما ذكره الخصم يكون معارضا باستصحاب عدم يوم الجمعة في زمان عدم جنابته لشكه في تقدمه على عدم الجنابة أو تأخره عنه. والسر في ذلك ان الاستصحاب انما يكون فيما اذا كان هناك شك في البقاء زمانا للشيء كما هو المتيقن من أدلته وفي معلوم التأريخ ليس الشك في استمرار زمانه وجودا أو عدما لمعلومية ذلك وانما الشك كان في تقدمه على الحادث المجهول التأريخ أو تأخره عنه ولا ريب ان استصحاب عدم معلوم التأريخ لا يوجب استمرارية ذلك العدم الى زمان وجود مجهول التأريخ كما ان عدم استصحابه لا يوجب نقصان زمانه ، وان شئت قلت إن الأثر الشرعي مرتب على المقارنة الزمانية بين عدم أحدهما وبين وجود الآخر وحيث ان معلوم التأريخ معلوم زمانه وحاله فلا مجال لاستصحابه زمانا لإثبات المقارنة بخلاف استصحاب المجهول للشك في استمرار وجوده زمانا فيستصحب عدمه ويثبت مقارنته زمانا لوجود المعلوم.

ودعوى استصحاب العدم لمعلوم التأريخ حتى زمان مجهول التأريخ الواقعي فيثبت مقارنته. فاسدة لما عرفت من ان استصحاب العدم للمعلوم التأريخ ان كان بقيد انه مقارن للوجود الواقعي للمجهول التأريخ فليس له حالة سابقة وان كان لا بهذا القيد بل يكون استصحابا للعدم الأزلي الى زمان وظرف الوجود الواقعي لمجهول التأريخ ليثبت مقارنته له في زمانه وظرفه فهو لا يصح لعدم الشك في معلوم التأريخ طول الزمان الذي ولد فيه مجهول التاريخ من أوله الى آخره فان معلوم التأريخ في هذه القطعة من الزمان والظرف إما معلوم العدم أو معلوم الوجود وأما جهل التقدم والتأخر على مجهول التأريخ فليس من وظيفة الاستصحاب ازالته فلا يثبت التقدم على شيء والتأخر عنه أو

المقارنة له وانما يثبت الاستمرار زمانا للمستصحب واذا ثبتت بالاستصحاب المقارنة فمن جهة العلم الوجداني بالشيء واستصحاب العدم للشيء الآخر وإلا فالاستصحاب لا يثبت المقارنة.

والحاصل إن معلوم التأريخ كل قطعة من الزمان معلوم حاله وجودا وعدما فلا زمان يتحقق فيه استمراره يكون مشكوكا حاله حتى يطلب استمراره فيه بالاستصحاب واستصحاب عدمه الى زمن وجود مجهول التأريخ لا ينفع في زمان الشك وهو يوم الجمعة لأن زمن مجهول التأريخ مشكوك انه يوم الجمعة أو غيره فلا يثبت به في هذا اليوم عدم معلوم التأريخ عند وجود الجمعة حتى يعارض استصحاب عدم مجهول التأريخ في يوم الجمعة الذي يثبت به عدم المجهول للشك فيه مع وجود المعلوم التأريخ للعلم بوجوده يوم الجمعة على ان من يشترط في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين يرى ان زمان اليقين السابق غير متصل بزمان الشك في وجوده في ظرف مجهول التأريخ.

استصحاب مجهول التأريخ وجودا أو عدما

ان الحادث المجهول التأريخ حدوثه تارة يلحظ بالنسبة الى نفس الزمان كأن لا يعلم حدوثه هذا اليوم أو بعده فالذي يجري فيه هو استصحاب عدمه الأزلي الى ما بعد ذلك اليوم ويثبت بالاستصحاب الآثار الشرعية لعدمه الى ما بعد ذلك اليوم ويثبت بذلك الاستصحاب نفي آثار وجوده الى ما بعد ذلك اليوم ولا يثبت بالاستصحاب المذكور حدوثه بعد ذلك اليوم اذا قلنا بأن الحدوث أمر بسيط فانه اذ ذاك يكون لازما عقليا لاستصحاب عدمه والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية للمستصحب. واما لو قلنا بان حدوث الشيء أمر مركب من جزءين أحدهما العدم المستمر الى زمان وجوده والثاني وجوده فيكون الحدوث

محرزا لأن جزءه الاول قد احرز بالاستصحاب وجزءه الثاني بالوجدان.

ولتوضيح الحال نضرب لك المثال بمن علم في يوم الاربعاء بوجود شهر رمضان في يوم الخميس باكمال العدة وشك في وجوده يوم الاربعاء فانه يستصحب عدم وجوده الى زمان العلم بوجوده وهو يوم الخميس ويرتب الآثار الشرعية لعدم وجوده فيما قبل يوم الخميس من جواز الأكل والوطء ونحو ذلك وينفي بهذا الاستصحاب آثار وجود شهر رمضان كالقضاء والكفارة لإفطاره يوم الاربعاء لأن استصحاب عدم الوجود ينفي به آثار الوجود ويثبت به حدوث شهر رمضان يوم الخميس لأن الحدوث كما عرفت عبارة عن استمرار العدم الى زمان الوجود وبالاستصحاب للعدم الأزلي لشهر رمضان الى زمن وجوده يوم الخميس فيثبت حدوثه في يوم الخميس لأن زمان الحدوث للشيء هو زمان الوجود بعد العدم ويكون يوم الخميس هو اليوم الأول من حدوث شهر رمضان فيرتب عليه آثاره من الأعمال والأدعية لذلك اليوم والصوم فيه. وتارة يلحظ بالنسبة الى حادث آخر مجهول أيضا تأريخه بحيث علم بحدوثهما وان أحدهما أسبق من الآخر حدوثا كما في المثال المذكور فيما اذا كان حدوث الكرية للماء القليل وملاقاته للنجاسة مجهولا تاريخ حدوثهما لا يعلم أيهما أسبق حدوثا فتارة يحتمل تقارنهما في الحدوث فان كان الأثر الشرعي لأسبقية عدم احدهما على الآخر فذهب بعض اساتذة العصر حفظه الله الى انه يستصحب عدم الأسبقية لكل منهما وينفي أثرها الشرعي ولا تكاذب بين الاستصحابين لاحتمال التقارن في الحدوث كما لو باع المرتهن الرهن واجاز الراهن البيع وشك في أسبقية احدهما على الآخر أو تقارنا فان كانت الاجازة قبل البيع صح البيع

وان كانت بعد البيع بطل البيع فاستصحاب عدم سبق أحدهما للآخر جار من كل منهما لاحتمال تقارنهما ومع العلم الاجمالي بسبق أحدهما ولم يحتمل تقارنهما يتعارض الاستصحابان لتكاذبهما أو للقطع بالمخالفة القطعية ولا يخفى ما فيه فان الأسبقية معنى اضافي وصفي قائم بين الشيئين السابق والمسبوق ومثلها التأخر فعدمها الأزلي هو انما كان بعدم طرفيها فاذا وجد أحد طرفيها زال ذلك العدم وتبدل بعدم طرف واحد وعليه فيكون العدم الأزلي للأسبقية الذي هو المتيقن سابقا قد زال قطعا بعد حدوث الحادث والمراد اثباته هو عدم الأسبقية الوصفي لحدوث الحادث وهو غير متيقن سابقا وبتوجيه آخر ان الأعدام للأوصاف اللازمة للأشياء لا يصح استصحابها لأن المراد اثباته لها هو العدم الوصفي وهو في الأزل كان عدم بعدم الموضوع والعدم الوصفي هو العدم بعدم الوصف ففي الأزل عدم الربط والمراد اثباته هو ربط العدم فيما نحن فيه ان المستصحب ان كان عدم الأسبقية الأزلي فهو انما كان بانتفاء موضوعه وهو عدم الربط بين الأسبقية وبين حدوث الحادث وليس المراد اثباته وان كان المستصحب هو عدم الأسبقية الوصفي الاضافي للحدوث فهو لم يحرز اذ ليس لنا يقين سابقا بعدم اسبقية الحدوث عند حدوث الآخر ، وان شئت قلت ان العدم الازلي هو عدم الربط بعدم الموضوع والعدم المراد اثباته هو العدم الوصفي لهذا الحدوث أي عدم سبق هذا الحدوث على حدوث الآخر وهو ربط العدم ومن المعلوم ان عدم الربط غير ربط العدم نظير ما يقال في المرأة التي يشك في كونها قرشية فانه لا يصح استصحاب عدم قرشيتها لأن عدم قرشيتها السابق الأزلي هو العدم بعدم الموضوع والمراد اثباته هو العدم الوصفي المحمولي لهذه المرأة الموجودة

المشكوكة حيضيتها لأنه الذي رتب عليه الأثر الشرعي وهو غير متيقن ثبوته لهذه المرأة حتى يستصحب لوجودها وهكذا الكلام في الأوصاف الملازمة لموضوعاتها من حين وجودها فانه لا يصح استصحاب عدمها لأفراد طبيعتها وهكذا لا يصح استصحاب عدم الزوجية للعدد الموجود اذا شك في زوجيته وفرديته وان كان الأثر لنفس عدم احدهما في زمان حدوث الآخر لا لأسبقيته عليه فتارة يحتمل تقارن حدوث أحدهما وحدوث الآخر فيصح استصحاب عدم كل منهما الى زمان حدوث الآخر لعدم تكاذبهما لاحتمال تقارنهما في الوجود. وتارة لا يحتمل تقارنهما فيكون استصحاب عدم كل منهما الى زمان وجود الآخر بينهما تعارض على رأي المرحوم الشيخ الأنصاري وجمهور العلماء لتكاذبهما ففي المثال المذكور استصحاب عدم الكرية الى زمن حدوث الملاقاة معارض بزمان عدم حدوث الملاقاة الى زمن الكرية لتكاذبهما وذهب صاحب الكفاية الى عدم جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة فيكون محل البحث في هذا الموضوع هو صورة ما اذا كان الحادثان مجهولي التأريخ لا يعلم أيهما أسبق من الآخر حدوثا مع العلم بعدم تقارنهما في الحدوث وكان لكل واحد منهما أثر شرعي وجودا أو عدما في زمان الآخر كما في المثال المتقدم من العلم الاجمالي بحدوث الملاقاة للنجاسة والكرية في الماء القليل المجهول تقدم أحدهما على زمان الآخر حتى يثبت طهارته باستصحاب عدم الملاقاة الى زمان الكرية ونجاسته باستصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة وكما لو علم بموت الأب والابن ولكن لم يعلم أي منهما متقدم عدمه على زمان الآخر حتى يثبت عدم ارثه له فيكون في هذه الصورة يسقط كلا الاستصحابين استصحاب عدم أحدهما الى زمان الآخر واستصحاب عدم الآخر الى زمان الأول على كلا

الرأيين أما على رأي الشيخ الانصاري فلأجل التعارض وهو واضح لتكاذبهما وللمخالفة القطعية كما هو رأي الأكثر وأمّا على رأي صاحب الكفاية فلأجل عدم جريان الاستصحاب فيهما بعدم احراز شرط من شروطه وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين ويحتاج بيان ذلك وتوضيحه الى بيان أمرين :

أحدهما ان من شرط الاستصحاب هو ذلك.

والثاني ان هذا الشرط ليس بمحرز في المقام.

أما الأول وهو ان من شرط جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلأنه لو كان منفصلا عنه لكان الشك غير متعلق ببقاء المتيقن بل بوجود آخر له منقطع عنه ولذا من تيقن الطهارة وعلم بالنجاسة بعدها ثم شك في طهارته بعد النجاسة فان الطهارة المشكوكة لم تكن استمرارا وبقاء للطهارة المتيقنة بل هي طهارة غيرها وكان الشك غير متعلق بما تعلق به اليقين فلم يكن عدم ترتب الاثر عليها نقضا لليقين بالطهارة السابقة ، هذا مضافا الى ان أدلة حجية الاستصحاب تقتضي اعتبار هذا الشرط لأن القدر المتيقن من بناء العقلاء والذي يوجب الظن بالبقاء والذي يكون عدم الأخذ بالحالة السابقة فيه نقضا لليقين السابق هو ما كان زمان المشكوك متصلا بزمان المتيقن. وعليه فتكون أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد عدم الاتصال ولا ريب انه مع فقد الشرط للاستصحاب أو عدم احرازه لا يصح التمسك به والأخذ به.

وأما الأمر الثاني وهي ان الشرط المذكور أعني اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن غير محرز في المقام فلأن ظرف العدم هو وجود الحدث الآخر ووجود الآخر كان مجهولا لا ندري انه هو الاسبق والمتصل بزمان اليقين أو هو المتأخر فيكون المنفصل عن

زمان اليقين فنحن نحتاج الى أزمنة ثلاثة الأول زمان العدم الأزلي لكلا حادثي الزمان الثاني هو حدوث أحدهما بلا تعيين الزمان الثالث هو حدوث الآخر بلا تعيين ففي المثال المذكور نفرض ان زمان العدم الأزلي لكلا الحادثين أعني زمان قلة الماء هو يوم الأربعاء فعدم الملاقاة وعدم الكرية كلا متيقن يوم الأربعاء والزمان الثاني الذي فرضنا العلم بحدوث أحدهما لا بعينه هو يوم الخميس والزمان الثالث هو العلم بحدوث الآخر لا بعينه يوم الجمعة فاستصحاب عدم أحدهما أي عدم الكرية في المثال الى زمان حدوث الملاقاة لم يحرز انه متصل بزمان اليقين السابق لأنه زمان حدوث الملاقاة مردد بين الخميس والجمعة فان كان يوم الجمعة فهو لم يتصل زمان الشك بزمان اليقين لأن زمان اليقين بالعدم هو يوم الأربعاء وزمان الشك يحتمل انه يوم الجمعة فيكون الفاصل هو يوم الخميس وهكذا الكلام في استصحاب عدم الملاقاة الى زمان الكرية فلا مجال للتمسك بالاستصحاب لعدم احراز شمول الأدلة قال الاستاذ الشيخ كاظم الشيرازي. «ويظهر هذا الاشكال بل اوضح ما قد يقال في الفرع المعروف من انه لو رأى في ثوبه منيّا يعلم انه خرج منه ولا يعلم انه من جنابة اغتسل منها صبحا أو من جنابة جديدة حدثت عصرا فاستصحاب الجنابة الواقعة حين خروج هذا المني على الثوب تامة اركانه من اليقين السابق حين خروج هذا المني على هذا الثوب والشك فعلا بها لأحتمال ان التطهير قبلها لكن لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لاحتمال ان اليقين بالطهارة وقع بينهما ثم لا يخفى ان الكلام كما يجري في عدم مجهولي التأريخ باستصحاب عدم أحدهما الى زمن حدوث الآخر كما تقدم من مثال الملاقاة والكرية يمكن اجراؤه في وجودهما باستصحاب وجود أحدهما الى زمن عدم الآخر

فيما اذا سبق العلم بوجودهما معا ثم علم إجمالا بعدم احدهما لا على التعيين ثم علم بعد ذلك بعدمهما معا كما لو علم بحياة الأب والابن ثم علم بعدم حياة احدهما ثم علم بعد ذلك بعدم حياتهما فان استصحاب حياة الاب الى حين موت الابن معارض باستصحاب حياة الابن الى حين عدم حياة الاب.

ويمكن الجواب عن ايراد صاحب الكفاية بأن تردد طرف الشك بين المتصل باليقين السابق وبين المنفصل عنه يوجب اتصال زمان الشك بزمان اليقين لأن الشك في حصول الشك بالشيء شك في الشيء فمن شك بأنه حصل له الشك بين الركعتين والثلاث كان شاكا بين الاثنتين والثلاث وليس اتصال زمان الشك باليقين شرطيته للاستصحاب أزيد من شرطية نفس الشك بالبقاء في الاستصحاب وفي المقام كان اليقين بالعدم في الزمان الاول ونشك في بقاء هذا العدم الى زمان وجود الآخر شكا متصلا به غاية الامر كان منشأ الشك هو تردد وجود الآخر بين الزمان الثاني وبين الزمان الثالث فانه على أحد التقديرين يكون العدم باقيا في زمان وجود الآخر وعلى التقدير الثاني غير باق فحصل الشك في بقائه وسائر الاستصحابات يكون الأمر فيها كذلك فان الشك في بقاء المتيقن فيها إنما يكون اذا كان يحتمل بقاء المتيقن فيها ويحتمل عدم بقائه ألا ترى أنه من كان على يقين بالطهارة أو نحوها ثم شك في حصول الشك له في بقائها استصحب البقاء لها لأنه في الحقيقة يكون شكه في حصول الشك في بقائها يرجع الى الشك الحالي في نفس بقائها اذ لو لم يحصل له الشك لحصل له عدم الشك وهو اليقين أما بالوجود أو بالعدم لاستحالة ارتفاع النقيضين ولا ريب في عدم حصول اليقين له بل لو تم ما ذكره صاحب الكفاية للزم عدم جريان الاستصحاب في أغلب الموارد لأنه طالما يكون الشك

في البقاء غير محرز ظرفه فمن تيقن بالطهارة أول الفجر ثم عند الظهر شك فيها ولكنه لم يحرز إن شكه فيها قد حدث في الفجر أو في الضحى أو في الظهر فانه لا إشكال في صحة استصحابه للطهارة وما ذاك إلا من جهة إن تردد ظرف الشك يوجب حصول الشك في الشيء في سائر تلك الظروف وفي المقام حتى في الزمن الثالث الذي هو زمن اليقين بهما هو شاك في إن أي واحد منهما عدمه باق مع حدوث الآخر في الزمان الثاني.

والحاصل أنه قد عرفت ان في المقام أزمنة ثلاثة :

الاول زمان اليقين بعدم الحادثين كعدمي الكرية والملاقاة في المثال المتقدم.

الزمان الثاني هو العلم بحدوث أحدهما لا على التعيين.

الزمان الثالث هو العلم بحدوث الآخر كذلك أي لا على التعيين وقد حصل فيه الشك في بقاء العدم السابق لأحدهما في ظرف حدوث الآخر منهما فالزمان الثاني والزمان الثالث هذا الشك موجود فيه فعلا فيستصحب العدم لأحدهما الى ظرف حدوث الآخر وعليه فيثبت الأثر الشرعي المرتب على العدم لأحدهما

ما يشكل على استصحاب مجهول التاريخ : ـ

لا يخفى انه قد اشكل على استصحاب مجهول التاريخ غير ما أورده صاحب الكفاية باشكالات :

الاشكال الاول ان الاستصحاب لعدم مجهولي التأريخ من الاستصحاب الفرد الطويل الذي لا تقول به لأن الشك هنا في إن الفرد لعدم الحادث هو الفرد الطويل أو القصير والاستصحاب لا يجري فيه. ولا يخفى ما فيه فان هذا شك في استمرار وبقاء شخص العدم الواحد كما يشك في استمرار وجود زيد.

وقد يقرر الاشكال بوجه ثالث على الاستصحاب لعدم مجهولي التأريخ بأن الزمان الاول هو ظرف اليقين بعدمها والزمان الثاني بعده هو ظرف لليقين بوجود أحدهما والزمان الثالث هو ظرف اليقين بوجود الآخر وهو زمان حدوث الشك في تقدم أحدهما على الآخر أو تأخره عنه فلم يتصل زمان الشك بزمان اليقين للفصل بالزمان الثاني.

وفيه ان الميزان في الاستصحاب هو اتصال زمن المشكوك بالمتيقن وان كان الشك قد حدث بعد سنين في استمراره وبقائه لتمامية أركان الاستصحاب حينئذ من اليقين السابق والشك اللاحق في استمرار المتيقن سابقا وفيما نحن فيه إن الشك وان حدث في الزمان الثالث لكنه متعلق بالزمان الثاني في إن أيا من مجهولي التأريخ باق على عدمه والآخر منهما قد وجد وإلا فالزمان الثالث زمان اليقين بوجودهما وانما حدث فيه الشك في ان أيهما كان باقيا على عدمه في الزمان الثاني فالمتيقن هو عدم واحد منهما مشكوك بقاؤه الى الزمن الثاني فهو متصل به ولا يضر في الاستصحاب حصول نفس اليقين والشك في زمان واحد بعد اتصال زمان المتيقن بالمشكوك بل حتى لو حصل الشك بالبقاء قبل اليقين بالحدوث كما تقدم صح الاستصحاب وإلا لو كان ذلك موجبا للمنع من الاستصحاب لكان من تيقن الطهارة صباحا ثم انه في العصر كان متيقنا بانتقاض تلك الطهارة إلا انه يشك في بقاء طهارته الصحيحة للظهر إلّا يصح استصحابها الى الظهر لانه قد حدث شكه في المغرب. وقد يقرر الاشكال بوجه رابع على صحة جريان استصحاب عدم مجهولي التاريخ حاصله ان النقض فيهما لم يحرز انه من نقض اليقين بالشك بل يحتمل انه من نقض اليقين باليقين فلم يحرز شرط صحة جريان الاستصحاب فيهما

وبيان ذلك إنه لما كان الزمان الاول الذي هو زمان العلم بعدهما والزمان الثاني هو زمان العلم بحدوث أحدهما والزمان الثالث هو زمان العلم بحدوث الآخر منهما مع استمرار وجود ما وجد منهما في الزمان الثاني فلو نقض العلم السابق بعدم أحدهما بالبناء على وجوده في الثاني والثالث احتمل انه نقض لليقين باليقين لاحتمال أنه هو المعلوم بالاجمال المستمر الى الزمان الثالث كما يقرر ذلك في كل مورد علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة ففي المثال المشهور لو علم بعدم الكرية وبعدم الملاقاة ثم علم بحدوث أحدهما لا على التعيين ثم علم بحدوث الآخر منهما كذلك مع استمرار وجود ما وجد منهما في الزمان الثاني كان نقض عدم أي منهما يتحمل انه من نقض اليقين السابق باليقين الاجمالي بحدوثه في الزمان الثاني المستمر للزمن الثالث المعلوم فيه وجودهما.

وفيه ان ذلك انما يكون من النقض باليقين الاجمالي واخبار الاستصحاب وأدلته انما تقتضي المنع من النقض التفصيلي ولذا في أطراف العلم الاجمالي تتعارض الاستصحابات فيها وسيجيء توضيح ذلك ان شاء الله في المقام الثاني من تعارض الاستصحابين.

وقد يقرر الاشكال في استصحاب عدم مجهولي التاريخ بوجه خامس وحاصله ان المطلوب في الاستصحاب في المقام هو إثبات عدم أحدهما مقارنا لحدوث الآخر لأن الأثر وجودا أو عدما مرتب عليه والاستصحاب لعدم أحدهما في ظرف حدوث الآخر لا يثبت ذلك لأن حدوث الآخر الذي هو ظرف للاستصحاب مردد بين الزمان الثاني والزمان الثالث وعلى تقدير كون حدوث الآخر في الزمان الثالث فالعدم المستصحب قد زال في الزمان الثاني ولم يكن مقارنا لحدوث الآخر وهذا نظير من شك في انه أتى بصلاة الصبح أم لا

وشك في ان هذا الوقت الذي هو فيه هو الفجر أو النهار فان استصحاب وجوب الصلاة عليه في الفجر لا يثبت ان ما بيده هو الفجر لأن الفجر الذي هو ظرف المستصحب وهو وجوب الصلاة مردد عنده بين ما بيده من الوقت أو قبله وان كان استصحاب نفس الفجر ينفعه ونظيره ما اذا شك في كريّة الماء عند ولوغ الكلب فيه مع علمه بأنه كر سابقا ولكنه تردد وقت الولوغ بين يوم الخميس المشكوك كرية الماء فيه وبين يوم الجمعة الذي يعلم بعدم الكرية فيه فإن استصحاب للكرية الى حين الولوغ لا يثبت طهارة هذا الماء فعلا الذي هو المطلوب لنا لاحتمال أن يكون زمان الولوغ زمان اليقين بعدم الكرية وفيما نحن فيه كذلك فان الحادث الذي استصحبنا عدم الحادث الآخر الى زمانه يحتمل وقوعه في الزمان الثاني ويحتمل وقوعه في الزمان الثالث الذي نعلم بانتقاض العدم المستصحب فيه.

والحاصل انه لا بد من إثبات العدم واثبات وجود الآخر معه والاستصحاب إنما يثبت العدم على تقدير وجود الحادث الآخر وحيث ان وجود الحادث الآخر لم يعلم وقته فلم يثبت لدينا العدم للحادث مع وجود الحادث الآخر فالمستصحب يكون ظرفه مرددا بين زمان مشكوك فيه المستصحب وبين زمان بعده معلوم انتقاضه.

وفيه ان الاستصحاب ناظر للواقع فهو ابقاء للواقع في مرحلة الظاهر فنحن نستصحب عدم أحدهما الواقعي الى زمان حدوث الآخر في الواقع والزمان بين العدم الأزلي للأول وحدوث الآخر مشكوك نقض العدم فيه فيستصحب بهذا اللحاظ.

ودعوى احتمال النقض للعدم باحتمال انطباق حدوث الآخر على الزمان الثالث لا تفسد الاستصحاب إذ من شأن الاستصحاب إنما يكون في الزمان المحتمل فيه النقض.

والحاصل ان هذه القطعة من الزمن مشكوك حدوث الحادث الاول فيها الى زمن وجود الآخر فيستصحب عدمه فيها فالاستصحاب إنما هو بهذه الجهة وبهذا النظر. لا ريب في إن اركان الاستصحاب اذا تمت في أية جهة من الجهات جرى وهنا قد تمت أركانه من هذه الجهة من يقين سابق بالعدم وشك لاحق متصل به الى زمن حدوث الآخر والأثر الشرعي يترتب عليه فيجري مضافا الى انه لو كان هذا موجبا لمنع جريان الاستصحاب لكان ينبغي ان يمنع من هذه الجهة استصحاب الكلي المردد بين الفرد القصير والطويل للعلم بعدمه لو كان في الفرد القصير فكذا ما نحن فيه فانه فرد واحد وهو العدم المشكوك استمراره الى حين وجود الآخر بل المنع من هذه الجهة يوجب المنع من الاستصحابات التي يكون الشك في الاستمرار من جهة الشك في حدوث المانع فانا فيما نحن فيه لانقطع بانقطاع العدم وانما نشك في انقطاعه قبل حدوث الآخر.

وقد يقرر الأشكال بوجه سادس. وهو ان الغرض من هذا الاستصحاب هو إثبات العدم مع وجود الآخر أو الوجود مع عدم الآخر لأن الأثر الشرعي مرتب عليهما ففي المثال المذكور الارث مرتب على وجود الابن مع عدم وجود الأب وفي المثال المتقدم الأثر مرتب على عدم الكرية مع الملاقاة للنجاسة أو عدم الملاقاة مع الكرية لا على العدم فقط أو الوجود فقط والاستصحاب إنما يثبت العدم أو الوجود في ظرف الحادث الآخر ولا يثبت حدوث الآخر فعلا أو قبل ذلك فلا يحرز به الموضوع ففي المثال المذكور استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة إنما يثبت فقط عدم الكرية على تقدير الملاقاة واما حدوث الملاقاة فلا يثبته وانما هو لازم عقلي له.

والحاصل ان الموضوع فيما نحن فيه مركب من جزءين احدهما العدم أو الوجود المستصحب والثاني الظرف المطلوب ثبوت المستصحب فيه والاول انما يحرز بالاستصحاب في الزمن الثاني لأنه في الزمن الثالث مقطوع بوجوده فلا وجه لاستصحابه فيه ولا ريب إن الاستصحاب في الزمن الثاني لا يثبت ان الموجود هو الحادث الآخر فيه. نعم لازم ذلك عقلا من جهة العلم الاجمالي. وبعبارة اخرى استصحاب عدم أحدهما الى الزمن الثالث لا يصح لأن الفرض القطع بحدوثهما معا والاستصحاب الى الزمن الثاني وان أثبت العدم إلا انه وجود الحادث الآخر غير مقطوع به لاحتمال انه وجد في الزمان الثالث فليس الجزء الثاني للموضوع محرزا بالوجدان والاستصحاب لا يثبته.

وجوابه يعلم مما سبق فانا نستصحب عدم أحد الحادثين الى زمان الوجود الواقعي للحادث الآخر فيثبت مقارنته له ويرتب عليه الأثر الشرعي في الموضوع الذي نحن فيه ففي المثال المذكور نستصحب وجود الابن الى زمن موت الاب الواقعي فيحرز أحد جزئي الموضوع بالاستصحاب وهو وجود الابن والجزء الآخر بالوجدان والقطع وهو موت الأب. واحتمال ان يكون موت الأب بعد موت الابن لا يرفع الشك في استمرار وجود الابن في ظرف موت الأب.

والحاصل ان العدم لأحدهما أو الوجود المقطوع به سابقا لا ريب في انه يحتمل بقاؤه حتى زمن الحادث الآخر من جهة احتمال تقدم حدوث الآخر أو تأخره فان مجرد الشك في التقدم والتأخر لا يرفع الشك في استمرار عدم احدهما حتى زمان حدوث الآخر المقطوع بحدوثه فتكون أركان الاستصحاب بالنسبة الى نفس كل واحد من الحادثين تامة لليقين السابق بالعدم والشك في

بقائه في ظرف حدوث الآخر فيستصحب وينضم الى القطع بحدوث الآخر في حد ذاته لأن الاستصحاب يلحظ بالنسبة اليه فيثبت الموضوع للأثر هذا نظير الاستصحاب الجاري في أطراف العلم الاجمالي في لحاظ الاستصحاب في كل واحد من الأطراف بنفسه ولذا تتعارض الاستصحابات فيها مع انه لو لوحظ مجموعهما لا يصح الاستصحاب للعلم بالانتقاض فيه ففي المقام يلحظ نفس الحادث الآخر لا زمانه. نعم لو لوحظ نفس الزمان يرد الأشكال لأن استصحاب عدم أحدهما أو وجوده في الزمان الثاني لازمه العقلي ذلك ونحن كلامنا في الاستصحاب بالنسبة الى الحادث الآخر لا للزمان فان الاستصحاب للشيء الى زمن الحادث الآخر تارة يلحظ بالنسبة لنفس وجود الحادث الآخر من حيث التقدم عليه أو التأخر عنه وتارة يلحظ بالنسبة الى نفس زمانه من حيث وجوده فيه وعدم وجوده فيه ونحن كلامنا كما عرفت انما هو في الاول لا في الثاني.

ثمرة النزاع في جريان الاستصحاب

ان النزاع بين المشهور القائلين بعدم جريان الاستصحاب في مجهولي التأريخ من جهة التعارض بين الاستصحابين وبين صاحب الكفاية القائل بعدم جريان الاستصحاب فيهما من جهة عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين تظهر ثمرته فيما كان الأثر الشرعي يترتب على أحدهما دون الآخر فان من يمنع من جريانهما من جهة التعارض يجري هنا الاستصحاب فيما يترتب عليه الأثر الشرعي عليه حيث لم يعارضه الاستصحاب في الآخر لعدم جريانه فيه من جهة عدم ترتب الأثر واما اذا قلنا ان المنع من جريان الاستصحاب هو عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلا يجري الاستصحاب فيما له الاثر الشرعي ايضا لعدم احراز اتصال

زمان الشك بزمان اليقين حتى فيما يترتب عليه الاثر الشرعي وقد مثل لهذه الصورة الأفاضل من شراح رسائل الأنصاري بمسألة منها اذا علمنا بموت الاب واسلام الابن لكن لا نعلم أيهما المتقدم فاستصحاب عدم اسلام الابن الى زمن موت الاب يترتب عليه الاثر وهو عدم أرث الابن واما استصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الابن فلا يترتب عليه الاثر اذ قد يكون الاب حيا فلا يرثه الوارث المسلم وبمسألة ما لو علم بموت أخوين لاحدهما ابن ولكن لا يعلم أيهما أسبق فان استصحاب عدم موت من له ابن الى زمان موت أخيه يترتب عليه الأثر وهو ارثه لاخيه وأما استصحاب عدم موت أخيه الى زمان موت صاحب الولد لا يترتب عليه الاثر لأن الوارث له ابنه.

وتظهر ثمرته فيما اذا كان للاستصحابين بعض الآثار التي لا تنافي بينها فانه على رأي الانصاري لا يجري الاستصحابان بالنسبة الى الآثار المتنافية بينها وأما بالنسبة الى الآثار غير المتنافية فيجري الاستصحابان فيها وتثبت بهما لعدم لزوم المخالفة القطعية كما ذكره بعضهم بخلافه على قول صاحب الكفاية فانه لا يجري الاستصحابان حتى بالنسبة الى الآثار غير المتنافية لعدم احراز شرط الجريان وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين وتظهر الثمرة ايضا فيها احتمل تقارن الحديثين فيه فانه على مسلك الانصاري يستصحب عدم كل منهما في زمان الآخر ولا معارضة بين الاستصحابين لعدم العلم الاجمالي بتكاذبهما ولا بالمخالفة القطعية لاحتمال تقارنهما في الحدوث وعلى مسلك صاحب الكفاية عدم صحة الاستصحابين لعدم احراز شرط الجريان وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

المصدر الخامس والعشرون
أصالة تقدم الحادث والاستصحاب القهقري

ويسمى هذا الاصل بأصالة تقدم الحادث وبالاستصحاب القهقري وبالاستصحاب المعكوس وبأصالة تشابه الأزمان ومجرى هذا الاصل فيما كان متعلق الشك متقدما على زمن المتيقن بأن يكون الشيء مشكوكا سابقا ومتيقنا في الزمان اللاحق كأن نشك في اتصاف زيد بالعدالة يوم الجمعة ثم نتيقن بأنه في يوم السبت هو متصف بالعدالة فنستصحب عدالته من يوم السبت حتى يوم الجمعة الذي قبله ويستدل عليه بتشابه الأزمنة ولا يخفى إن تشابه الأزمنة لو أفاد الظن فلا دليل على حجية هذا الظن كما انه لا ريب في عدم شمول أدلة الاستصحاب لهذا الاستصحاب المعكوس لأنها إنما تدل على حجية الاستصحاب في المتيقن السابق والمشكوك اللاحق دون العكس فان قوله عليه‌السلام «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت» صريح في تقدم متعلق اليقين على الشك نعم ذكر القوم ان هذا الاستصحاب حجة في مورد واحد وهو تشخيص المعنى اللغوي فاذا ثبت بأن اللفظ معناه الحقيقي عند عرفنا هو هذا الشيء وشككنا في أنه في اللغة أو عرف الأئمة كذلك نستصحب استصحابا قهقريا انه كذلك لغة وعند الأئمة وقدماء أهل اللغة ويسمى هذا الاصل بأصالة عدم النقل والاجماع من سائر اللغات على حجيته ولولاه لانسد علينا معرفة الاحكام ومعاني ما كان قديما من الخطب والمواعظ والآداب والاشعار. وأما في صورة ما لو علم بأن المعنى الحقيقي قد تعدد بين الحال والزمان الماضي وشك في مبدأ حدوث الوضع للمعنى الثاني المعلوم في زماننا فالاصل عدم وضعه لهذا المعنى الثاني في الزمان الماضي ولذا اتفقوا على ان مقتضى الاصل في باب الحقيقة الشرعية هو عدم نقل الشارع اللفظ لهذا المعنى الثاني.

المصدر السادس والعشرون
قاعدة اليقين

وتسمى بقاعدة الشك الساري وهو أن يتعلق الشك بنفس الحدوث الذي كان متيقنا سابقا بمعنى انه ينقلب اليقين به شكا به بخلاف الاستصحاب فان الشك فيه يتعلق ببقاء المتيقن ولذا سمي الاستصحاب بقاعدة الشك الطارئ لأن الشك فيه يطرأ على اليقين ولا يسري له بخلاف قاعدة اليقين فان الشك يسري فيها لليقين فيزول اليقين.

ومن أمثلة القاعدة ما لو رأى على ثوبه حمرة فقطع بأنها دم ثم شك بعد ذلك في كونها دما أو ماء رمان ، ومن أمثلتها ما لو تيقن بعدالة شخص فاقتدى به وعمل بفتواه وشهادته ثم شك في صحة اعتقاده المذكور ومن أمثلتها ما لو خاطبه المولى بصيغة افعل فاعتقد الوجوب ثم لما رأى انها مجاز مشهور في الندب شك في الوجوب ، ومنها ما لو أدى رأي المجتهد الى حكم في مسألة وعمل به ثم بعد زمان تردد فيه للتردد في صحة دليله لاطلاعه على المعارض لدليلها أو لنسيانه دليلها أو لرجوعه عن حجية دليلها كما لو كان خبرا صحيحا ثم ظهر له إنه ضعيف.

والقول بعدم حجية قاعدة اليقين هو المشهور والمعروف وعن المفاتيح انه استشكل في حجيتها من جهة أنّ اطلاق اخبار الاستصحاب تقتضي حجيتها وان الأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم يقتضي عدم حجيتها وانّ الاحتمال الاول في غاية القوة وعن المرحوم جدنا كاشف الغطاء إنه سماها بأصالة الصحة في الاعتقادات وقال إن العمل بها بطريق الاطلاق مخالف للاجماع وحكي عن غير واحد من المتأخرين استفادة حجيتها من أخبار الاستصحاب بدعوى عدم اختصاصها بالشك في البقاء.

وعن الذخيرة فيمن شك في بعض أفعال الوضوء عدم وجوب الاعادة لصحيحة زرارة «ولا تنقض اليقين أبدا بالشك» ويظهر مثل ذلك من كلام الحلي في المسألة المذكورة إلا أنه يظهر من كلام الشيخ الانصاري وغيره دعوى الاجماع على عدم اعتبار القاعدة والعمدة فيما يستدل به عليها أخبار الاستصحاب بل لم نجد من استدل عليها بغيرها فان معنى عدم نقض اليقين في القاعدة هو الحكم بصحة الاعتقاد واليقين الحاصل سابقا والالتزام بآثاره في زمان وجوده وعدم رفع اليد عن تلك الآثار بالشك الساري إليه.

وقد يناقش في دلالتها عليها بوجوه : ـ

أحدها من جهة أخذ اليقين في الأخبار وذلك فان اليقين في الاستصحاب موجود وفي القاعدة يكون مفقودا لأنه في القاعدة يزول بالشك في نفس متعلقه ولا يمكن إنشاء حكم واحد على وجود الشيء وعدمه. ودعوى ان هذا يوجب إجمال الروايات فلا تدل على الاستصحاب ولا على قاعدة اليقين فاسدة لأن بعضها كصحيحة زرارة الاولى والثانية قطعا يراد منها الاستصحاب لكون موردهما ذلك فتحمل باقي الروايات عليهما لأن لسانهما لسان تلك والمتكلم بهما بمنزلة المتكلم الواحد حيث إنهم عليهم‌السلام في حكم متكلم واحد ومن هنا اشتهر ان أخبارهم عليهم‌السلام بعضها يفسر بعضا وببالي انه قد ورد ذلك المضمون عنهم عليهم‌السلام هذا مع ان الظهور للفظ يكون حجة سواء كان مستندا لحاق اللفظ أو بمعونة الخارج كالقرائن الخارجية الموجبة لانعقاد ظهور له كوحدة السياق والتعبير.

ولا يخفى ما فيه فان الانشاء كان لليقين الموجود غاية الأمر يكون له سواء استمر وجوده أم لا. ففي المقام ينشأ عدم نقض اليقين سواء استمر وجوده كما في الاستصحاب أو لم يستمر كما

في قاعدة اليقين كما في صلّ للزلزلة سواء كانت موجودة الزلزلة أو معدومة وكما قال أبرأ ذمتي لزيد فانه يدل على طلب براءة ذمته من زيد سواء كان زيد موجودا أو معدوما وان اختلفت كيفية براءة الذمة من زيد حال حياته وحال عدمه فان قصد الجامع بين الافراد لا يوجب قصد خصوصياتها وفيما نحن فيه كذلك فان قصد عدم الاعتناء بالشك مع اليقين قدر جامع بين القاعدتين.

ثانيها من جهة أخذ الشك في الاخبار والشك في الاستصحاب يتعلق ببقاء المتيقن بعد احراز حدوثه وفي القاعدة يتعلق بحدوث المتيقن بعد زوال احراز حدوثه ولحاظ الاحراز ولحاظ عدمه لا يمكن جمعهما في دليل واحد.

وفيه ما لا يخفى فان الاخبار انما تدل على النهي عن إبطال أثر اليقين بالشك مطلقا سواء كان شكا في بقاء متعلقه أو شكا في حدوثه فالشك ملحوظ بالنسبة الى وجوده غاية الأمر أعم من الوجود الابتدائي كما في القاعدة أو الوجود الاستمراري كما في الاستصحاب والتعميم في الوجود كذلك يمكن أن يكون ملحوظا في دليل واحد كما عرفت في المثال المتقدم من أنه اذا قال المولى (الزلزلة موجبة للصلاة) فانه يشمل صورة حدوثها وصورة استمرارها.

ثالثها من جهة لفظ اليقين والشك فانه قد جمع بين الاخبار بين اليقين والشك ومقتضى اطلاقهما ان يكون متعلقهما واحدا وزمانهما واحدا وهو محال فلا بد أن يحملا اما على اختلاف المتعلق كما في الاستصحاب حيث ان متعلق اليقين هو الحدوث ومتعلق الشك هو البقاء وان حدثا دفعة واحدة في زمان واحد أو على اختلاف الزمان مع وحدة المتعلق بأن يكون زمان حصول اليقين بالشيء غير زمان الشك بنفس ذلك الشيء كما في القاعدة وعليه

فيكون اختلاف الزمان في مورد القاعدة قيدا لليقين والشك بخلافه على الاستصحاب فانه لا يعتبر اختلافهما فيه. ولا يمكن ان يتكفل الدليل اعتبار الزمان قيدا كما في القاعدة وغير قيد كما في الاستصحاب فلا تعمهما. وفيه إن الإطلاق الأحوالي طالما يتكفل ذلك فانه لو قال (أكرم العلماء) شمل باطلاقه الاحوالي حتى حالتهم المتناقضة فانه يشملهم سواء كانوا قعودا أم لا ونحوها من الحالات وهنا في المقام كذلك فانه يشملهما سواء كان متعلقهما واحدا وزمانهما مختلف أو كان متعلقهما مختلفا وزمانهما متحد أو مختلف. سلمنا لكن الاخبار ما عدا صحيحة زرارة الاولى والثانية تكون مجملة اللهم إلا ان يقال إن وحدة السياق وتشابه التعبير مع كون بعضها ظاهرا في الاستصحاب يوجب حملها وانعقاد ظهورها في الاستصحاب.

والحاصل انه يراد من جميع الاخبار معنى واحد وهو عدم الاعتناء بالشك بعد اليقين بالشيء ووجوب الالتزام بآثار الشيء الذي تعلق به اليقين الى أن يقطع بخلافه وهذا المعنى الواحد يختلف بحسب الموارد كالضوء يختلف بحسب المرايا من أبيض وأحمر وأخضر. قال المرحوم الآشتياني إن لفظ الصلح له معنى واحد وهو التسالم يختلف بحسب المتعلقات والاضافات فهو في مورد نقل العين وفي مورد نقل المنفعة وفي مورد يكون ابراء الذمة.

رابعها من جهة إن لفظ اليقين ظاهر في اليقين الموجود بالفعل فان قولنا (الخمر حرام) هو ما كان خمرا بالفعل لا ما كان خمرا في وقت وان لم يكن خمرا بالفعل وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» هو الرفع عما هو مجهول بالفعل لا ما كان مجهولا في وقت وان لم يكن مجهولا بالفعل. وفي القاعدة يكون اليقين غير موجود بالفعل بخلاف الاستصحاب

فانه موجود بالفعل ولا يخفى ما فيه فان موضوع القضية يعتبر وجوده في موطنه وظرف ثبوت الحكم عليه فاذا قيل (زيد عالم) إنما يلزم ان يكون زيد موجودا في ظرف ثبوت العلم له ولا يلزم أن يكون موجودا بالفعل وهكذا الخمر حرام إنما يلزم فيه وجود الخمر في ظرف الحكم عليه فهو يثبت له الحرمة في ذلك الموطن ولا يلزم وجوده بالفعل وهكذا «رفع ما لا يعلمون» إنما يلزم فيه ثبوت الرفع في ظرف وجود الجهل. ولا يلزم ثبوت الجهل فعلا وإلا لانتفت القضية الحقيقية ولا تصدق إلا القضية الخارجية. ففيما نحن فيه يكون اليقين في مورد القاعدة موجودا في ظرف الحكم عليه فان القاعدة إنما تقتضي وجوب ترتب آثار اليقين عليه في ظرفه فلا يعيد صلاته ولا يبطل شهادته في ذلك الوقت.

خامسها من جهة المانع فان أخبار الاستصحاب لو كانت تشملهما معا وقع التعارض بين القاعدة والاستصحاب دائما إلا ما شذ لأن الشك في موارد القاعدة مسبوق بيقينين يكون باعتبار احدهما موردا للاستصحاب وباعتبار الآخر موردا للقاعدة فيقع التعارض بينهما فاذا تيقّنا بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شككنا يوم السبت بعدالته يوم الجمعة فباعتبار هذا اليقين تجري القاعدة وتقتضي العدالة وباعتبار اليقين بعدم عدالته الازلي يجري استصحاب عدم عدالته ولا يخفى ما فيه أولا إن هذه المعارضة لا تجري في اليقين بالاعدام كما لو تيقن عدم عدالته يوم الجمعة وشك فيها يوم السبت فان القاعدة تقتضي عدم العدالة والاستصحاب للعدم الأزلي للعدالة يقتضي عدمها أو كان الحال مجهولا قبل اليقين الثاني.

وثانيا ان الاستصحاب للعدم الأزلي بواسطة اعتبار قاعدة اليقين قد انتقض باليقين الحادث الذي ألغى الشك فيه الشارع

نظير الشك السببي والمسببي.

والحاصل ان الاستصحاب الأزلي قطعا قد زال باليقين الحادث بالعدالة حال وجوده وفي ظرف تحققه ثم ان الشارع قد ألغى الشك فيه بوجوده المتأخر فيكون حاكما عليه.

سادسها ما يمكن أن يقال إن في قاعدة اليقين لا يوجد نقض لليقين أصلا فان النقض إنما يكون لما هو مبرم واليقين لما زال من أصله فلا يكون هناك شيء مبرم حتى ينقضه. وبعبارة أوضح انه مع عدم ترتيب الآثار من جهة أن اليقين قد زال من أصله فلا يقال إنه قد نقض اليقين اذا عمل بالشك حتى إن بعضهم منع شمول الاخبار لاستصحاب في صورة الشك في المقتضي لتوهمه عدم تحقق النقض فيها فكيف مع ارتفاع اليقين فهو كمن ينهى عن ضرب زيد بالعصا في حين ان الضرب لا يتحقق بالنسبة الى زيد أصلا. فنحن لا نشترط الوجود الفعلي للموضوع بل نقول ان المنشأ لا يصح نسبة إنشائه الى متعلقه. وفيه ما يمكن ان يقال من أنّ المراد بالنقض هو عدم العمل بالوظيفة فلو لم يعمل بما يقتضيه اليقين للشك في متعلقه فقد نقض اليقين والاولى أن يقال إن نقض اليقين بالشك في القاعدة يكون بنحو الحقيقة لاتحاد المتعلق وفي الاستصحاب بنحو المجاز ولا يجتمع ارادة الحقيقة والمجاز في تعبير واحد والاستصحاب قطعا قد أريد من هذا التعبير كما في صحيحة زرارة فلا بد من حمل أخبار الباب عليه دون القاعدة والّا لزم إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد على أن قوله عليه‌السلام فيها «فليمض على يقينه» ظاهر في كون اليقين موجودا بالفعل اذ مع انعدام اليقين كما في القاعدة لا يقين له حتى يمضي عليه. مع ان قوله عليه‌السلام «لانه على يقين» ظاهر في وجود اليقين بالفعل هذا مع ان مقتضى الأخبار هو ترتب الآثار

على المتيقن حتى زمان الشك فيه فمن تيقن الوضوء ثم شك فيه فهو يرتب الآثار عليه ما دام الشك موجودا. وقاعدة اليقين انما يترتب فيها آثار المتيقن حال اليقين دون حال الشك فلو كانت الاخبار تدل عليها كما تدل على الاستصحاب لرتب فيها آثار المتيقن عند الشك كالاستصحاب مع أن الاجماع قائم على عدم ذلك فان من يقول بالقاعدة انما يقول بترتب الآثار في خصوص زمان اليقين لا فيما بعده فان من تيقن عدالته يوم الجمعة ثم شك في أصل حدوثها فالقاعدة لو قيل بها فانما يقولون بها في ثبوت صحة الاقتداء والشهادة يوم الجمعة باقي الايام بخلاف الاستصحاب اللهم إلا ان يقال إنّ الأخبار إنما تقتضي الغاء الشك في خصوص ظرف اليقين ففي الاستصحاب لما كان اليقين مستمرا مع الشك صح ترتيب آثار اليقين مستمرا وفي القاعدة اليقين انما كان موجودا في خصوص يوم الجمعة فانما يرتب آثاره يوم الجمعة لا غير إلا ان ذلك خلاف الظاهر فان الظاهر من الاخبار هو ترتيب آثار المتيقن ما دام الشك فيه هذا مع ما قد عرفت من دعوى الاجماع على عدم اعتبار القاعدة من حيث هي حتى في مورد اليقين وانما اعتبر بعض مصاديقها لا من جهتها فيكون الظاهر من الروايات هو الاستصحاب فقط وقد يمنع من دعوى الاجماع لأن غاية ما هو موجود هو عدم مصرح بالعمل بالقاعدة الى زمان السبزواري. ودعوى استفادة الاجماع من ذلك في غاية الاشكال. نعم لو تم ذلك فهو يدل على عدم عملهم بها وعدم استفادتها من الاخبار وهو يكشف عن خلل في الاخبار في الدلالة عليها هذا ونقل المحقق أحمد بن الحسين عن بعض مشايخه الاشكال على دعوى الاجماع بأنه لو سلم ان هذه القاعدة باطلاقها مخالفة للاجماع أمكن تقييدها بصورة عدم النقض لليقين السابق بالنسبة الى

خصوص الاعمال التي رتبها العبد حال اليقين كالاقتداء وقبول الشهادة والعمل بالفتوى حال اليقين بالعدالة وبصورة عدم التذكر للمستند للحكم أو الفتوى قال المحقق المذكور أحمد ويتجه عليه إنه بعد تسليم الاجماع على خلاف القاعدة لا معنى لشيء من التقييدين المذكورين.

أما الاول فلأن الظاهر اختصاص مورد القاعدة بالآثار المرتبة عليه سابقا وإلا فالآثار التي يراد ترتيبها بعد الشك فليست من آثار اليقين السابق بل ينبغي القطع بعدم اندراجها تحت القاعدة فاذن لا إطلاق في القاعدة حتى يقيد بالاجماع فان الاجماع حينئذ ناف لعين ما اثبتته القاعدة.

واما الثاني فلأن المدار اذا كان على وصف اليقين السابق فلا يتفاوت الحال بين نسيان المدرك وتذكره ولا بين القطع بفساده والشك فيه حتى يقيد الاطلاق ببعض دون بعض. نعم لو علم بفساد الحكم والمدرك جميعا يتجه الفرق بينه وبين سائر الأقسام المتقدمة لكنه خارج عن تحت القاعدة على أي تقدير. وقد يستدل على قاعدة اليقين برواية الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله انه قال «اذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك». ووجه الاستدلال ان التعليل بالأقربية يقتضي العمل باليقين وعموم العلة لا يضر به خصوصية المورد. وفيه انه لو سلم فانها دلت على اعتبار الانصراف في الغاء الشك وفي قاعدة اليقين لا يعتبر الانصراف فالاولى بالرواية أن تجعل من أدلة قاعدة الفراغ.

المصدر السابع والعشرون
قاعدة المقتضي والمانع

إن قاعدة المقتضي والمانع عبارة عن أن يحرز المقتضي والسبب لوجود الشيء ويحرز عدم المانع منه فيحكم بثبوته وقد استعملها الفقهاء وغيرهم في مقام اثبات الحكم الشرعي باقامة الدليل عليه فيقولون ان المقتضي للحكم موجود وهو دليل كذا والمانع لهذا الدليل مفقود لأن المانع له حجة الخصم وهي باطلة ولا ريب ان ذلك لا يوجب القطع لاحتمال ان يكون هناك حجة أخرى معارضة لهذا الدليل لم يلتفت اليها إلا ان العقلاء بنوا على اعتبار ذلك وان لم يفد القطع بالحكم وسيرة الفقهاء مستمرة عليه بل سائر علماء الفنون والعلوم على ذلك وقد تستعمل هذه القاعدة في مورد اليقين بالمقتضي والشك في المانع كما اذا صببنا الماء على اليد لرفع النجاسة عنها وشككنا في وجود المانع من وصول الماء اليها فيقال ان قاعدة المقتضى والمانع تقتضي تحقق طهارة اليد ويكون موردها صورة احراز المقتضي والشك في المانع.

والتحقيق ان يقال ان الاثر الشرعي ان كان مرتبا على نفس وجود المقتضى مع عدم المانع صح جريانها لأن الموضوع للأثر الشرعي أحرز بعضه بالوجدان والبعض الآخر بالاصل كما لو قلنا بأن الطهارة الشرعية رتبها الشارع على نفس صب الماء على الشيء مع عدم الحاجب لا على الغسل جرت القاعدة فلو جعل الشارع الأثر الشرعي لشيء وجعل مانعا عن تأثيره فاستصحاب عدم المانع بعد احراز ذلك المقتضي يثبت الاثر ومن ذلك إثبات الطهارة باحراز الوضوء والشك في الحدث أو النوم

فان باستصحاب عدمهما تثبت الطهارة كما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة في الاستصحاب فان الامام تمسك باستصحاب عدم النوم على بقاء الطهارة واما لو كان مرتبا على أثرهما كالقصاص المرتب على القتل فان لو القي الحجر على رأس زيد وشك في وجود المانع من قتله له فاستصحاب عدم المانع لا يثبت القصاص لأن القصاص أثر للقتل وباستصحاب عدم المانع يكون اللازم العقلي هو القتل وقد يتمسك لحجيتها بسيرة العقلاء على العمل بالمقتضي عند الشك في وجود المانع وفيه إن السيرة غير ثابتة بل لعل عملهم على العكس. وقد يتمسك بأدلة الاستصحاب لأن عدم العمل بالقاعدة موجب لأن يكون اليقين بالمقتضي منقوضا بالشك في وجود الرافع والمانع فيلزم نقض اليقين بالشك.

وجوابه ان أدلة الاستصحاب انما تشمل اليقين والشك اذا كان متعلقهما واحدا وفيما نحن فيه اليقين تعلق بالمقتضى والشك في المانع.

المصدر الثامن والعشرون
شم الفقاهة

ذكره المرحوم صاحب أنوار الفقاهة الشيخ حسن كاشف الغطاء في كتابه شرح القواعد لأبيه جدنا كاشف الغطاء في البحث التاسع والعشرون فقال : ـ

«قد علم بالبديهة ان المراد في طاعة العبيد لمواليهم وسائر المأمورين لأمرائهم على العلم بمرادهم من أين جاء ذلك العلم بعقل أو نقل أو من تتبع أقوالهم أو أفعالهم اذا كان في أفعالهم دلالة على مرادهم أو ما يقوم مقامه أي مقام العلم من فطنة عهدوا اليهم في اتباعها والعمل بها كالظنون الناشئة من الألفاظ ونحوها فلو تعلق حكم شيء وعلمت أولوية آخر من داخل أو خارج بذلك الحكم والغاء الفارق بينهما كان مثبتا للحكم في الآخر أو ظنت أولويته من داخل كذلك فيكون من المفاهيم اللفظية لانفهامه من داخل الخطاب كان أيضا مثبتا للحكم كمفهوم الأولوية أو علمت مساواته أو ظنت من داخل الخطاب كذلك كمفهوم العلة كان مثبتا للحكم كمفهوم العلة كان مثبتا لحكمه فالاولوية بقسميها وتنقيح المناط القطعي ومنصوص العلة لا ينبغي التأمل في اعتبارها وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبع الادلة بالانبعاث عن الذوق السليم والادراك المستقيم بحيث يكون مفهوما له من مجموع الأدلة فان ذلك من جملة المنصوص فان للعقل على نحو الحس ذوقا ولمسا وسمعا وشما ونطقا من حيث لا يصل الى الحواس فاعتبار المناطيق والمفاهيم والتعريضات والتلويحات والرموز والاشارات والتنبيهات ونحوها مع عدم ضعف الظن من مقولة واحدة اذ ليس مدار الحجية الا على التفاهم عرفا». انتهى متن كلام الشيخ الكبير ، قال ابنه الشارح وتحقيق المسألة ان المطلوب

من المكلفين هو العلم بما كلفوا به ابتداء لأتباع الأحكام الشرعية للمصالح الواقعية فلو لم يكن الطريق الأولي في الايصال للمصلحة هو العلم لفات الغرض المطلوب من التكليف لأن الطريق الظني مظنة الخلل والخطأ والزلل والعوج والميل فيلزم منه خلاف المقصود ولكن لما كان للشارع أيضا قصد آخر في التكليف وهو إظهار العبودية والطاعة والانقياد وكان العلم بالتكاليف أجمعها مما لا يمكن من الطبع البشري المغموس ببحر الظلمة والغباوة والنسيان والخطأ أذن لنا بالاخذ ببعض ظنون خاصة في الموضوعات والأحكام حالة زمن التمكن في الجملة من العلم وحالة عدمه من حيث علمه بأن العمل بالظن الخاص من حيث الجهل رافع لسميّة الفعل المجهول وإن الانقياد له والطاعة بهذا النحو الخاص المظنون دواء لداء الفعل من جهة المفسدة الكامنة فيه وبقيت هذه الظنون المخصوصة مساوقة للعلم في وجوب الاخذ بها في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام وفي زمن الغيبة الكبرى إلا أنها من زمن الغيبة الى اليوم توسعت فيها الدائرة جدا وتكثرت فيها الى حيث لا تبلغ حدا فقد كان سابقا حصول الظن من راو واحد والآن من رواة متعددين وكان سابقا من لفظ واحد مثلا والآن من ألفاظ كثيرة وكان سابقا من تحريف أو زيادة أو نقصان أو سهو أو غفلة أو كذب أو اشتباه والآن من تحريفات أو نقصانات أو زيادات أو اسهاءات أو غفلات أو كذبات وكما كان الظن الاول حجة مع ذلك في الزمن الاول كان الظن الثاني ايضا حجة في الزمن الثاني ولا تأثير لزيادته لبقاء التكاليف قطعا وليس لنا طريق إلا الاخذ به وان زاد ولا يجوز لنا تركه ضرورة. لعدم انسداد التكليف وانفتاح بابه سابقا ولاحقا وزيادته مما يقطع بعدم تأثيرها في رفع التعبد به ولا يجوز لنا أن نأخذ بكل ظن وان لم يكن مشروعا أصله للزوم

القبح والهرج والمرج وعدم الدليل عليه بل الدليل على عدمه وضرورة بقاء التكليف لا يتيقن منها إلا العمل بالمعلوم والمظنون الذي شرع لنا العمل به في الجملة سابقا ولاحقا مع العمل بهذين فلا ضرورة تقتضي ببقاء التكليف مطلقا قطعا بل المتيقن من وجوب العمل بتكاليف الشارع انما هو فيما علم أو ما كان بمنزلة العلم واما ما لم يكن كذلك فلا تكليف به ولا وجوب عمل به بل يحرم العمل من غير دليل.

والحاصل انه يكفي في رفع القطع ببقاء التكليف والضرورة الدالة على ذلك العمل بما هو معلوم أو ما ثبت انه كالمعلوم في الزمن السابق وان زاد وتكثر في الزمن اللاحق فعلى ما ذكرنا يكون كل ظن نشأ من الادلة الشرعية في سند أو دلالة من منطوق أو مفهوم قريب أو بعيد أو حكم متصيد من مجموع خطابات الشارع أو من مجموع أفعاله حجة أو مجموع سيرته وطريقته وتقريره أو متصيد من كيفية خطاباته وألحانه ورموزه وظواهره وبطونه فهو حجة على من فهم لمشروعية العمل بالظن الناشئ من الادلة الشرعية في الزمن السابق على جميع هذه الانحاء وان زادت وكثرت ومثل هذه الظنون الاعتماد على الظنون الرجالية في علم الرجال والظنون الموضوعية في علم التفسير والحساب والهيئة ومثلها الظنون الناشئة عن التراجيح في الاخبار أو التراجيح في الالفاظ في مسائل الدوران أو الظنون في فردية الموضوع للموضوعات العرفية فانها حجة أيضا ولكن يختلف الفاهمون في مراتب الوصول والعالمون في درجات الحصول فمنهم من يكون ذا فكر صائب ورأي ثاقب سريع الانتقال من الدليل الى مدلوله ومن الملزوم الى لازمه ومن الاصل الى فرعه ومن الظاهر الى باطنه ومن مجموع الأدلة الى أحكام غير منصوصة وفروع غير مذكورة قد ورد ما مضمونه ان الفقيه لا يكون فقيها حتى يعرف لحن الخطاب

ورمزه وهذا معنى جعل شم الفقيه للحكم من الأدلة وصيرورة الشم دليلا للمجتهد وانها لكلمة حق ومنطق صدق يعرفها أهلها وينكرها من لم يكن كفوا لها ومنهم من فقد حاسة الشم فجمد على ما رآه أو سمعه لا ينتقل من شيء الى آخر ولا من مفهوم الى مفهوم ولا من مراد الى مراد لعدم تبينه أنفه له لأن من لم يشم الشيء لا يهتدي اليه اذا كان لا يبصره ولا يسمعه فجمد على المناطيق والنصوص وزاد على المعاصرين في الاقتصار على الخصوص وعلى المشافهين في الجمود وهو يرى ان عمل القدماء على الشم وتمييز الصحيح والفاسد مبني عليه وان قلت اليه الحاجة هناك وكثرة هاهنا. وبالجملة فالشم من الادلة الشرعية والظن الحاصل به دليل وأي دليل يهدي الى السبيل وغير الحاصل من الأدلة بل الحاصل من شهرة أو رأي أو استحسان أو غير ذلك من قرعة أو تفاؤل أو استخارة فهو ضلال ولا يجوز الأخذ به بحال ومن نظر وتتبع أحوال الفقهاء من قديم الزمان الى هذا الآن يجد انه لو لا أن الشم من مجموع الأدلة أو من مفرداتها ومن أدلة كل باب منها لما كتبوا كتب الفروع واكثروا من تشقيق المسألة الواحدة الى ما يقرب المئات وأفتوا بها وليس عندهم نص في ذلك من عموم أو خصوص كالعلامة في ثلثي القواعد والتحرير وكذا الدروس بل والمبسوط وحاشاهم من الأخذ بغير دليل أو عمل بالقياس والاستحسان بل عملهم على الظنون الناشئة عن الادلة الخاصة وهو معنى الشم فظهر انه لا يجوز الاخذ بكل ظن ولا الجمود على الظنون المخصوصة بل هو أمر بين أمرين ، انتهى مصححا على النسخة التي كتبها المرحوم عمنا عبد المجيد بن الهادي بن العباس بن علي بن جعفر كاشف الغطاء في سنة 1321 ه‍.
خاتمة في الفحص عن المعارض

لا ريب ان كل دليل معلق صحة العمل به على عدم ورود دليل أقوى منه بل الخلو عن المعارض سواء كان مساويا أو أقوى منه ظهورا أو حاكما أو واردا شرط في لزوم العمل به بعينه وانما الاشكال والنزاع وقع في مقامات ثلاثة : ـ

الاول في وجوب الفحص وعدمه في أدلة الاحكام الشرعية سواء كانت أمارات أو أصولا عملية

الثاني في الموضوعات المستنبطة كألفاظ الكتاب والسنة التي يستنبط الفقيه الاحكام الشرعية منها.

الثالث في الموضوعات الصرفة.

وجوب الفحص في الأدلة : ـ

أما المقام الاول فلوجوه :

أحدها الاجماع المحقق والمنقول على عدم جواز العمل بالدليل أو الأصل قبل الفحص وهو لا اشكال في كشفه عن رأي المعصوم لأن هذا الأمر قد كان في زمان المعصومين عليهم‌السلام من قبل سائر علماء الفريقين ، والانكار على من يعمل خلاف ذلك ، ولم يردع عن لزومه الائمة المعصومون عليهم‌السلام.

وثانيها لزوم الخروج عن الدين فيما اذا جوزنا العمل بالدليل أو الاصل قبل الفحص فانه لو جاز ذاك لاستراح العبد عن فعل الواجبات وترك المحرمات اذ كلما يشك في وجوبه أو حرمته لا يتفحص عنه معتمدا على ذلك بما في نفسه من أصالة الحل والبراءة والاستصحاب الفطري.

ثالثها من جهة العلم بأن لكل واقعة حكما من الشارع وان الشارع لم يهمل بيانه ولم يرض بالجري على خلافه بدون عذر فلو عمل بالواقعة بحسب نظره من دون فحص احتمل مخالفته للشارع

بدون عذر مخالفة يستحق بها العقاب فتارك التفحص في كل واقعة يحتمل المخالفة للشارع مخالفة يستحق عليها العقاب لاحتماله الوجوب أو الحرمة ويكون قد خالفهما بدون عذر. ان قلت ان أدلة البراءة العقلية والنقلية هي نعم العذر له.

قلنا قد أخذ في موضوعها عدم البيان فلا بد من احراز ذلك وهو انما يحرز بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل.

رابعها العلم الاجمالي بوجود أدلة أو أصول معارضة ومخالفة لما أدى اليه نظره بادي الرأي في كل واقعة يبتلي بها وذلك يقتضي الفحص عن الدليل أو الاصل الذي يدل على حكمها بدون معارض له فاذا فحص ولم يظفر بالدليل المخالف كان معذورا في المخالفة للواقع.

خامسها الآيات والاخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم والتفقه وان لله الحجة البالغة وان طلب العلم فريضة. وربما قيل بل قد قيل انه يعارضها قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) فانه يدل على النهي عن الفحص عن الحكم الشرعي للواقعة.

وفيه إنا لا نسلم ان المراد بها السؤال عن الحكم الشرعي بل ظاهرها السؤال عن بعض الوقائع وحوادث التأريخ والنسب. ومن المستظرف في هذا الباب انه قد سأل بعضهم عن بعض وقائع التأريخ فظهر ان آباءه كانوا مثالا للخزي والعار فيها وبعضهم سأل عن نسبه واذا به ينحدر من شر خلق الله وبعضهم سأل عن وقت موته واذا به قريب.

سادسها حكم العقل المستقل بوجوب التفحص عما فرضه المولى عليه بدليل صحة عقاب المخالف من جهة عدم المعرفة لتركه للتفحص فتارك التفحص في الواقعة يحتمل العقاب الأخروي ودفع الضرر الأخروي المحتمل واجب عقلا.

وجوب الفحص في الموضوعات المستنبطة : ـ

المقام الثاني في الموضوعات المستنبطة أعني الفاظ الكتاب والسنة التي يستنبط الفقيه منها الاحكام الشرعية للاجماع ولأنه عليه أن يعرف معناها ولا يعرف ذلك إلّا بالفحص عن المعنى لأن الشك في معناها يرجع الى الشك في نفس الحكم الشرعي وعليه فلا يعمل بمثل أصالة عدم النقل وأصالة عدم تعدد الوضع ونحو ذلك قبل الفحص وللزوم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي لأنا نعلم إجمالا بتعدد الوضع في بعضها ووجود النقل في بعضها فلو أجرينا الاصول اللفظية لزم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.

الفحص في الموضوعات الصرفة : ـ

المقام الثالث في اجراء الاصول أو الأمارات كالبينة واليد في الموضوعات الصرفة أعني في الشبه الموضوعية كما لو شك في مائع أنه خمر أو ماء رمان فانه يجري أصالة الطهارة والحل بلا حاجة الى الفحص أو قامت البينة أو اليد على الملكية فانه يبني على الملكية من دون حاجة الى فحص. والدليل على ذلك : ـ

أولا سيرة المسلمين عليه بل يرمون من تفحص عن المعارض بالوسواس.

وثانيا لزوم العسر والحرج لكثرة الابتلاء بالموضوعات الصرفة في اليوم والليلة في المأكل والمشارب والمعاملات والعبادات.

وثالثا بعمومات واطلاقات الادلة الشاملة لها كقوله عليه‌السلام «كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته» وقوله عليه‌السلام «ولا تنقض اليقين بالشك». ونحو ذلك فانها باطلاقها تدل على حكم الموضوع الصرف المشكوك من دون تخصيص أو تقييد بصورة الفحص.

ان قلت على هذا يلزم القول بعدم وجوب الفحص في الاحكام الشرعية والموضوعات المستنبطة لأن أدلتها أيضا مطلقة أو عامة.

قلنا قد عرفت انها مخصصة بما تقدم من السيرة والاجماع بخلاف ما نحن فيه فاطلاق الادلة والعموم فيه خال من التخصيص أو التقييد.

ودعوى أنّ إطلاق أخبار الاستصحاب ونحوه واردة في مقام البيان لحكم آخر وهو حجية سنخ الاستصحاب لا بيان شرائط العمل به كما عن شريف العلماء مدفوعة بأن أغلب الروايات مسبوقة بالسؤال في زمان حاجة السائل ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة وان جوزنا تأخيره عن وقت الخطاب.

ورابعا دلالة بعض النصوص على عدم وجوب الفحص في الموضوعات الصرفة كما في مثل ذيل رواية زرارة قال «قلت فهل عليّ ان شككت في انه أصابه شيء أن انظر فيه. قال عليه‌السلام لا ، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك» وهذا صريح في عدم وجوب الفحص وبضميمة عدم القول بالفصل بين موارد الاستصحاب وغيره يتم المطلوب مع ان العموم لسائر النجاسات موجود في كلام السائل حيث قال (قلت فهل عليّ إن شككت في انه أصابه شيء أن نظر فيه) فان لفظ شيء عام لسائر النجاسات وقوله عليه‌السلام «حتى يستبين لك غير هذا» فان ظاهره العمل بالأصل والامارة بدون الفحص الى زمان حصول الاستبانة من الخارج بل في بعض الروايات التصريح بنفي وجوب السؤال وانه ليس عليكم المسألة وان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بالسؤال وفي بعضها ذم السؤال والفحص حيث قال (لم سألت) فتلخص ان العمل بالاصول أو الامارات كالبينة واليد في الموضوعات الصرفة يصح قبل الفحص وقد خالف في ذلك شريف

العلماء فخصص عموم الاخبار بما مر في المقام الاول والثاني من الادلة الاجتهادية. وقد عرفت ان تخصيصها بما مر في الاحكام والموضوعات المستنبطة مسلم واما فيما نحن فيه فممنوع لقيام السيرة وأدلة الحرج والادلة الخاصة كرواية زرارة على عدم التقييد.

والحاصل ان الظاهر منهم الاطباق على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ووضوح الامر فيها فيجوز ذلك للعامي بعد أخذ الفتوى من مرجع تقليده بجواز العمل بالاصل إلا إن سلامة موارده من الاصول المعارضة أو الحاكمة عليه ليس كل عامي يعرف ذلك فان كان عارفا كان له الرجوع إليها وإلا وجب رجوعه الى مجتهده لئلا يأخذ بالاصل من دون التفات الى معارضه أو الحاكم عليه.

ان قلت ان بناء العقلاء على الفحص في الشبهة الموضوعية كما اذا أمر المولى عبده باعطاء كل عالم من علماء البلد دينارا فان العبد لو لم يفحص استحق عند العقلاء العقاب.

قلنا ذلك لمكان العلم الاجمالي فان حصل مقدارا بحيث ينحل به العلم الاجمالي لم يجب اعطاء الباقي ونحن كلامنا في الشبهة الموضوعية البدوية.

إن قلت إن الله امر بالفحص في الشبهة الموضوعية فانه أمر بوجوب التثبت في خبر الفاسق ومقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث في صحة الخبر.

قلنا وجوب التثبت من جهة اشتراط حجية الخبر بالوثوق به فهو من جهة احراز شرط العمل بالخبر لا من جهة وجوب

الفحص عن الشبهة الموضوعية بدليل انه لو فحص فحصا كافيا ولم يطلع لم يجز الأخذ بالخبر.

إن قلت ان المحقق القمي ينسب إليه ان الواجبات المشروطة كالحج يجب الفحص عن حصول شرطها فمع الشك في حصوله لا يصح أجراء أصل البراءة عن وجوب الواجب أو استصحاب عدم حصول الشرط له بل لا بد من الفحص وبعد الفحص وعدم المعرفة له اجراء ذلك.

قلنا لا نسلم ذلك فان الواجبات وان كانت مشروطة بوجود الشرط لا بالعلم به إلا ان الشك في وجوده موجب للشك في التكليف والاصل يقتضي عدمه نعم اذا اشترط بالعلم بالشرط مع الشك بالشرط يعلم بانتفاء التكليف من دون حاجة للأصل.

مقدار الفحص فيما يعتبر فيه الفحص

ان مقتضى القاعدة ان يكون حد الفحص هو العلم بعدم وجدان الدليل المخالف فيما بأيدينا من الأدلة ولكن السيرة وأدلة الحرج تقتضي الفحص الى حد لا يوجب الحرج والعسر.

المصدر التاسع والعشرون
قاعدة لا ضرر ولا ضرار

لقد ألحق المتأخرون من الاصوليين هذا المقام بالبحث عن عدة قواعد منها قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ونحن تبعا لهم نبحث فيها فنقول وعلى الله التوكل انه يشترط في التكليف عدم الضرر والاضرار فكل ما كان فيه ضرر واضرار من التكاليف فهو ليس من التكاليف الاسلامية بل كل حكم تكليفي أو وضعي يلزم من جعله أو إمضائه شرعا ضرر على أحد من قبل الله تعالى أو من قبل العباد فهو غير مجعول من الله ولا ممضى من عنده. والعمدة في الدليل على هذا الشرط هو قاعدة نفي الضرر والاضرار التي هي من الأصول المهمة الاجتهادية المعمول بها بين الفقهاء من الطهارة الى آخر الدّيات ولا بد لتوضيح الحال وتحقيقه من الكلام فيها في عدة مقامات.

المقام الاول في مدرك قاعدة لا ضرر

ادلة مدرك القاعدة هي : ـ

أولا إجماع الأمة عليها في الجملة من الخاصة والعامة.

وثانيا حكم العقل بها لأن الضرر ظلم والظلم يحكم العقل بقبحه وحرمته. ولا إشكال إن دليلي الاجماع والعقل دليلان لبيّان يؤخذ بالقدر المتيقن منهما.

وثالثا الاستقراء فانا نرى الشارع لا يرضى لنا بأدنى ضرر فرخص في التقيّة بأدنى ضرر وهكذا رخص بالتيمم وترك الحج وترك الصوم وترك القيام والقعود في الصلاة. ولا يخفى ما فيه فان الاستقراء ليس بحجة إلا اذا أفاد القطع.

رابعا الأخبار المستفيضة الدالة عليها بل ان الشيخ الانصاري في رسائله حكى عن فخر الاسلام في كتابه الايضاح دعوى تواتر

الاخبار على نفي الضرر والضرار إلا ان الشيخ الانصاري في رسالته المعمولة في هذه القاعدة ذكر انه لم يعثر على هذه الدعوى من صاحب الايضاح ولكن وجدت من ينقل ذلك عن الايضاح في باب الرهن. إلا ان الإيضاح لا يوجد عندنا لنراجعه ثم بعد ذلك رأيت في حاشية الشيخ موسى على الرسائل أنه ذكر في مقام الرد على الشيخ الانصاري بأنه قد وجد الدعوى المذكورة في الايضاح في أواخر باب الرهن في مسألة إقرار الراهن بعتق العبد المرهون قبل الرهن. وفي كتاب وسائل الشيعة في إحياء الموات وفي الشفعة وغيرها قد نقل الكثير من الاخبار الدالة عليها وفي أواخر كتاب المعيشة من الكافي عقد بابا لهذه القاعدة ويعضدها أدلة نفي العسر والحرج.

والاول منها ما اشتهر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قصة سمرة بن جندب وقد روي بوجوه عديدة والفاظ مختلفة منها المرسلة ما رواه في الكافي ص 414 ج 1 طبع ايران عن علي بن محمد ابن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال «ان سمرة بن جندب كان له عذق (1) وكان طريقه اليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيء ويدخل الى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فاذا دخلت فأستأذن فقال لا أستأذن في طريقي وهو طريقي الى عذقي. قال فشكا الانصاري الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأرسل اليه رسول الله فأتاه فقال له إن فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فأستأذن عليه اذا أردت أن تدخل فقال يا رسول الله استأذن في

__________________

(1) العذق بفتح أوله وسكون ثانيه : النخلة المثمرة كفلس ويجمع على اعذق كأفلس وبكسر العين عنقود النخلة ويجمع على اعذاق كحمل واحمال.
طريقي الى عذقي فقال له رسول الله خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا فقال لا. قال فلك اثنان قال لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذق فقال لا. قال فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى فقال خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنة قال لا أريد. فقال له رسول الله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم أمر رسول الله فقلعت ثم رمى بها إليه قال له رسول الله انطلق فأغرسها حيث شئت». ومنها ما في الفقيه في باب حكم الحريم عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذّاء قال قال أبو جعفر عليه‌السلام «كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط (1) بني فلان فكان اذا جاء الى نخلته نظر الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال عليه‌السلام فذهب الرجل الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكاه فقال يا رسول الله ان سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو أرسلت اليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل اليه رسول الله فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول تدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك؟ يا سمرة استأذن اذا أنت دخلت ثم قال رسول الله يسرك أن تكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا. قال لك ثلاثة قال لا. قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فأقطعها واضرب بها وجهه».
ومنها الموثق المروي في التهذيب طبع ايران ص 158 ج 2 ورواه في الكافي في باب الضرار من كتاب المعيشة طبع ايران ص 413 ج 1 عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال «ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط الرجل من الأنصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به الى نخلته ولا يستأذن فكلّمه الأنصاري أن يستأذن اذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء

__________________

(1) المراد بالحائط البستان
الأنصاري الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكا اليه خبّره الخبر فأرسل اليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخبره بقول الانصاري وما شكا اليه وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذا أردت الدخول فأستأذن. فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله. فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق مذلل في الجنة فابى أن يقبل فقال رسول الله للانصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار» وقد وردت قصة سمرة مع الانصاري المذكور في هذه الاخبار من طرق أهل السنة على ما حكاه السيد الجليل السيد عبد الرزاق المقرم عن مصابيح السنة للبغوي ج 2 ص 18 في باب إحياء الموات وعن الفائق للزمخشري في مادة عضد ثم لا يخفى ما وقع من الاشتباه للحر العاملي في وسائله ففي المحكي عنه انه قال بعد ذكر الخبر عن الكافي ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير نحوه ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله والظاهر ان صاحب الوسائل تسامح في نقل الخبر كما هو دأبه في أمثاله لأن الصدوق رواه عن الحسن الصّيقل عن أبي عبيدة الحذّاء كما تقدم وسند الصدوق الى الصيقل على ما في مشيخة الفقيه محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدابادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل الكوفي فليس في سند الصدوق ابن بكير ولا زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام كما انه ليس في سند الكافي أبو عبيدة ولا الصيقل وفي متن ما في الفقيه أيضا مغايرة شديدة مع متنه المذكور في الكافي كما تقدم نقله وبهذا يظهر لك ما في كلام المحقق الأنصاري في رسائله حيث قال فيها. فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا واوضح دلالة وهي الرواية المتضمنة لقصة

سمرة بن جندب مع الانصاري وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «ان سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل الرجل من الانصار وكان يجيء ويدخل الى عذقه بغير إذن من الانصاري فقال الانصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فاذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طريقي الى عذقي فشكاه الانصاري الى رسول الله فألقاه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له إن فلانا قد شكاك وزعم إنك تمر عليه وعلى الغفلة بغير إذنه فأستأذن عليه اذا أردت تدخل فقال يا رسول الله استأذن في طريقي الى عذقي فقال له رسول الله خلّ عنه ولك عذق في مكان كذا قال لا. قال فلك اثنان فقال لا أريد فجعل يزيد حتى بلغ عشرة أعذق فقال خلّ عنه ولك عشرة أعذق في مكان كذا فأبى. فقال خلّ عنه ولك بها عذق في الجنة فقال لا أريد فقال له رسول الله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقلعت ثم رمى بها اليه وقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انطلق واغرسها حيث شئت». وفي رواية اخرى موثقة «ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري باب البستان. وفي آخرها قال رسول الله للانصاري اذهب فأقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار». انتهى كلام الشيخ الانصاري وللمرحوم السيد هاشم الخونساري وغيره النظر في كلام الشيخ الانصاري من عدة وجوه : ـ

أحدها ان عدّه خبر سمرة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أصحّ ما في الباب سندا ليس على ما ينبغي بمقتضى ما هو المصطلح في الخبر الصحيح عند المتأخرين من الاصوليين

والفقهاء لأنه مروي في كتب المشايخ الثلاثة الكافي والفقيه والتهذيب عن زرارة بطرق مختلفة وليس شيء من تلك الطرق على ما عثرنا عليه من الصحيح الاصطلاحي والظاهر ان من نقل الخبر عن متأخري المحدثين والفقهاء إنما أخذوه من تلك الكتب كما ان الظاهر منه أيضا ذلك ونحن كلما تتبعنا لم نقف عليه مسندا في غير تلك الكتب والظاهر من اكثر من تعرض لذكره من المتأخرين أيضا ذلك حيث لم يشيروا اليه في شيء من كلماتهم حتى المحقق النراقي الذي قد تصدى لجمع جميع أخبار القاعدة في عوائده ليس من اسانيده الى زرارة في شيء من تلك الكتب من الصحيح الاصطلاحي فان سند الكافي على الوجه الذي ذكره أولا في باب الضرار مشتمل على ابن بكير وهو ان كان من أصحاب الاجماع لكنه فطحي المذهب بل من رؤسائهم وكذا سند التهذيب وأيضا سند الكافي على الوجه الآخر الذي ذكره مكررا في ذاك الباب فيه إرسال لكونه مرويا عن البرقي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن مسكان وسند الفقيه على ما في مشيخته بالنسبة الى متن الخبر على وجه ذكره في كتاب البيوع منه حيث تعرض فيه لذكر ذاك الخبر عن زرارة مشتمل على ابن بكير وفي محل آخر في أبواب القضاء والاحكام حيث ذكره مرة أخرى مشتملا على الحسن بن صيقل. والحسن المذكور مجهول الحال كما نصّ عليه المجلسي أيضا في الوجيزة وليس متحدا مع الحسن بن زياد العطار الثقة ولا مع الحسن بن زياد الضبيّ كما ان هذين أيضا ليسا متحدين كما توهمه محمد بن علي الاردبيلي فلا وجه لتوهم كونه العطار الثقة فظهر أن شيئا من هذه الأسانيد الى زرارة ليس من الصحيح المصطلح فعدّه الخبر صحيحا اصطلاحيا غفلة واضحة. وأما الاعتذار بأن المراد هو الصحيح القدمائي الذي يراد منه الوثوق بالصدور بجملة من

القرائن فنسبة مثله الى مثل هذا المحقق أضعف من سابقه. نعم يمكن عده باعتبار ابن بكير الواقع في بعض أسانيده من الموثق كالصحيح باعتبار كون ابن بكير من أصحاب الاجماع وظهور كون السند في الكتب الثلاثة الى زرارة من باب السند المذكور في الروايات من باب كونهم من مشايخ الاجازة الى أصحاب الاصول كما يستفاد من سياق سند الجميع فان مشايخ الاجازة لا يحتاجون الى التنصيص بوثاقتهم وان كانوا في أعلى درجات الوثاقة لكن يصير الخبر بسببهم من أقسام كالصحيح لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن تعبير الشيخ بقوله أصح ما في الباب يقتضي كون الخبر صحيحا وأفعل التفضيل يقتضي المشاركة والزيادة.

وثانيها ما في قوله (ره) «في رواية أخرى موثقة ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وفي آخرها قال رسول الله للانصاري اذهب فأقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار».
فان ظاهره أن هذه الموثقة هي خبر آخر غير ما ذكره أولا من خبر زرارة الذي عدّه من أصح ما في الباب مع ان الراوي عن زرارة على ما في كتب المشايخ الثلاثة على الوجه الذي بيناه وذكرناه منحصر في رجلين أحدهما عبد الله بن بكير الذي من جهته عدت هذه الرواية موثقة والآخر عبد الله بن مسكان وليس في المقام خبر موثق آخر غير خبر ابن بكير فجعل الموثقة في مقابل رواية زرارة المتقدمة عليها سهو بيّن وغفلة واضحة ومما يتضح منه ان مراده من الموثّقة في كتابه هذا ليس خبرا موثقا آخر غير موثقة ابن بكير عن زرارة انه قال في رسالته في المسألة ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ثم تعرض لذكر رواية الحذّاء وابن مسكان ولم يشر الى خبر موثق آخر في هذه الواقعة أصلا.

بل التتبع التام يشهد بعدم موثق آخر في هذه الواقعة كما هو الظاهر من صاحب العوائد وغيره ممن تعرض لجمع أخبار الباب وخصوص أسانيد هذا الخبر وسكت عن ذكر موثق آخر في هذه الواقعة.

وثالثها ان متن خبر زرارة الذي ذكره ليس في تمام الكتب الثلاثة التي كان هذا الخبر فيها بل متن خبر زرارة فيه اختلاف شديد باختلاف الطرق المذكورة له في الكتب الثلاثة والمتن المذكور في كلامه متن خبر عبد الله بن مسكان عن زرارة على ما في الكافي ، وأما متن موثقة ابن بكير عن زرارة على ما في كتاب البيوع من الفقيه فليس يطابقه فلا يستقيم نسبة ذاك المتن الى مطلق رواية زرارة التي قال في حقها انها مروية في كلام غير واحد فان الظاهر من هذه العبارة ان المتن المذكور مذكور في رواية كل من هؤلاء الراوين عن زرارة وفيه من الخلاف ما لا يخفى مع ان في هذا المتن المذكور في كلامه زيادة مخلة بالاستدلال بالخبر وليست تلك الزيادة في غير ذاك المتن من سائر متون الرواية ولو كان الأمر بعكس ذلك لكان أسلم من ذاك الايراد ولعل الذي أوقعه في هذا الاختلاف اقتصاره على مراجعة العوائد في نقل ذاك الخبر وعدم مراجعة الاصول المتقدمة المأخوذة عنها رواية هذه الواقعة كما هو الظاهر من ذكره للرواية في الكتاب المذكور.

رابعها انه ذكر في الرسالة التي وضعها في هذه القاعدة بعد ذكر موثقة ابن بكير عن زرارة وفي رواية ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام نحو ذلك بزيادة لا تغير المطلب مع ان الزيادة التي فيها تغير المطلب تغييرا فاحشا يخالف استدلاله بالخبر لحكومة القاعدة على سائر القواعد كما سيأتي ان شاء الله تعالى هذا وقد وقع للصدوق في الفقيه في هذا المقام كلام غريب وهو انه بعد ذكر الخبر في أبواب القضاء قال بعد ذكر ذاك الخبر (قال

مصنف هذا الكتاب ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل اليها والمخرج منها لأن ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق اليها وسمرة (1) كانت له نخلة ولم يكن له الممر اليها).
ووجه غرابة ذاك الكلام ان خبر سمرة الذي هو رواه خال عن ثبوت الطريق الى النخلة وعدمه فمن أين استفادة عدم ملكية سمرة للطريق اليها مع انه لو كان غاصبا في الاستطراق لكان يمنعه النبي من أول الأمر ولا يجاريه على النحو المذكور مع ان كونه مالكا للنخلة كان كافيا في ثبوت المدخل له مع عدم شرط عدمه عند تملكه كما هو فقه المسألة في أحكام التوابع.

لا يقال ان عدم قول النبي للانصاري (انه له حق المدخل) بنحو الاستفهام كاشف عن عدم حقه فانه يقال ان الظاهر من متن بعض روايات المتقدمة انه كان ذا حق في المدخل فان قوله للانصاري (لا أستأذن في طريقي الى عذقي) وكذا قوله لرسول الله (يا رسول الله استأذن في طريقي الى عذقي) يدلان على انه كان مدّعيا لحقه في الاستطراق وعدم ردّ رسول الله كلامه هذا تقرير لحقية ادعائه. هذا وقد ذكر صاحب المباني عن المولى الجليل القزويني في شرحه الفارسي للكافي ما حاصله ان سمرة صاحب هذه الواقعة مع الأنصاري بفتح السين المهملة وضم الميم والراء المهملة وجندب بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وحكي عن رجال مرزا محمد ان جد سمرة المذكور من أبيه هو هلال الانصاري. وقيل ان البخاري أسند اليه في صحيحه وحكي

__________________

(1) سمرة من فزارة العدنانية القيسية والانصار من أوسهم وخزرجهم من الأزد القحطانية وشتان بين النسبين فما حكي عن رجال الميرزا محمد فيه نظر.
عنه رؤياه التي تدل على حسن حاله وفيه ما لا يخفى فانا تتبعنا الصحيح المذكور فلم نجد ما يدل على حسن حال هذا الرجل فقد ذكر في باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح حدثنا مؤمن بن هشام حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحدكم من رؤيا قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص ، وانه قال لنا ذات غد أتاني الليلة إتيان» ثم ذكر رؤيا طويلة وليس في شيء منها ما يدل على حسن حال هذا الرجل وغاية ما فيها مما يشير الى حسن حاله ما وقع بعد اسمه من جملة (رضي الله عنه) الظاهر ان مراد ذاك القائل خصوص هذه الجملة المفيدة للترضية له من صاحب الكتاب وهذا على فرض دلالته على ذلك ليس شيئا من أجزاء الرؤيا. مع أن دلالته مثله على المدح مبنية على كونه أخبارا عن رضا الله تعالى عنه لادعاء له والظاهر هو الثاني كما هو المتعارف في استعماله وكيف كان فيستفاد من أمور عديدة سوء حاله. منها خصوص هذه الواقعة الواردة في خبر الضرر والضرار وبتلك الروايات المعتبرة فان تخلفه عما قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعدم قبوله قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع ما فيه من ضمانة أمر الدين والدنيا وثواب الله الذي وعده في الجنة كاشفان عن عدم ميله الى الجنة واجر الآخرة بل لا يبعد أن يكون بعض كلماته في جواب النبي كاشفا عن عدم اعتقاده لثواب الجنة بل على إنكاره أو عدم اعتقاده للمعاد ومنها ما في المحكي عن صحيح مسلم شرح النووي وفي سنن البيهقي ان سمرة بن جندب باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم وبلغ هذا عمر بن الخطاب فقال «قاتل الله سمرة أما علم ان رسول الله قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها وباعوها وأكلوا أثمانها»
والمراد (بجملوها) أذابوها واستخرجوا دهنها.

ومنها انه شج رأس ناقة النبي التي كان يحبها وكانت محترمة عند الأصحاب على ما رواه الكليني في روضة الكافي عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «كانت ناقة رسول الله القصواء اذا نزل عنها علق عليها زمامها قال فتخرج فتأتي المسلمين فيناولها الرجل بشيء وتناولها هذا الشيء فلا تلبث أن تشبع قال فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشجها فخرجت الى النبي فشكته» ومنها أن ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة ذكر في شرحه أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي أن هذه الآية نزلت في علي عليه‌السلام (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ). وان الآية الثانية نزلت في ابن ملجم وهو قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ). فلم يقبل فبذل مائتي ألف درهم فلم يقبل فبذل ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبل فبذل أربعمائة ألف درهم فقبل. ونقل عن السيد مصطفى التفريشي في حاشية كتاب نقد الرجال انه قال بعد الرواية وليتني أعلم ان محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري والترمذي والنسائي وغيرهم من أهل السنة كيف حكموا بصحة الاحاديث المستندة الى هذا الرجل ومنها ما في الشرح المذكور أيضا ان هذا الرجل عاش حتى حضر مقتل الحسين عليه‌السلام وكان من شرطة ابن زياد وكان أيام مسير الحسين عليه‌السلام الى العراق يحرض الناس على الخروج الى قتاله وما يستفاد من خبر شجه الناقة من سوء اعتقاده وضعفه

إيمانه ليس أشد من قتاله لحجة الله وابن رسوله فان قطع رأس الحجة أشد من شجه رأس الناقة. نعم حكي عن ابن عقدة في كتاب الولاية ان هذا الرجل ممن روى حديث الغدير.

هذا ويمكن توجيه دلالة ذاك الخبر الوارد عن هذا الرجل على قاعدة نفي الضرر بوجوده : ـ

أحدها ما يستفاد من صدر الخبر من منع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صاحب العذق من ذهابه الى عذقه من غير استئذان من الانصاري لورود الضرر على الانصاري من ذلك بل الظاهر من اشتراط الاستئذان في هذا المقام مع عدم ثبوت نظر سمرة الى أهل الأنصاري أو عدم تحققه كما هو الظاهر من سياق الخبر هو المنع عن الوقوع في معرض الضرر وان لم يتحقق الضرر فالرواية مع قطع النظر عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيها (لا ضرر ولا ضرار) يستفاد منها نفي حكم جواز التصرف بالاملاك والأموال اذا تضرر الغير بهذا التصرف ولم يكن للمالك نفع بهذا التصرف فان دخول سمرة الى عذقه بدون الاستئذان لا نفع له به مع تضرر الغير به.

إن قلت ان الظاهر من طلب النبي الاستئذان من سمرة عند دخوله لعذقه على وجه الاستعطاف والترجي وعدم منع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لسمرة من الدخول صريح من أول الأمر أن سمرة كان ذا حق في الاستطراق الى عذقه ولم يكن هذا الضرر المحقق أو المحتمل مانعا عن ذهابه وايابه بالنسبة الى ماله كما ان الظاهر من قوله في بعض روايات متون الخبر على الوجه الذي مرّ من قول سمرة (يا رسول الله استأذن في طريقي الى عذقي) على وجه الاستفهام الانكاري بل على وجه يستفاد منه ان الاستئذان ليس بأمر لازم شرعا لا من حيث السمع ولا من حيث العقل وان

سيرة الخلق جارية على خلافه كما ان المستفاد من قوله لهذا الانصاري أيضا ذلك. فدلالة صدر الخبر مع قطع النظر عن (لا ضرر) على خلاف المدعى أولى.

قلنا لا يخفى إنها ظاهرة في منع سمرة من التصرف في ملكه تصرفا يضر بالغير بلا نفع يعود اليه. اذ الدخول بلا إذن لا نفع له به لامكانه الدخول مع الاذن لا سيما بملاحظة غضب النبي وتغيره حتى بلغ تغيره الى حد الامر بقطع العذق ورميه اليه ولا ريب ان تغيره وغيظه لم يكن لأمر دنيوي بل يكون لأمر شرعي وهو مخالفة حكم الله تعالى.

ثانيها هو ما يستفاد من ذيل الخبر من قوله (لا ضرر ولا ضرار) حيث يدل على نفي عموم أفراد الضرر والضرار لكونه نكرة واقعة في سياق النفي. وخصوصية المورد لا تخصص الوارد وهنا اشكال معروف على هذه الروايات الواردة في قصة سمرة وذلك لعدم دلالة قاعدة الضرر إلا على عدم دخول سمرة بدون استئذان لأن الضرر انما كان فيه فقط لا في قلع عذقه فالقاعدة لا تقتضي قلع عذقه فكيف استدل بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على قلع عذقه كيف وعدم تشريع الحكم الضرري لا يقتضي الاضرار بالغير بقلع شجرته بل لو كانت القاعدة تقتضي قلع عذقه لكان الأمر يقتضي تعارض الضررين ضرر سمرة بقلع عذقه وضرر الانصاري ببقاء عذق سمرة فما هو وجه الترجيح لاحدهما. كيف ولم يذهب أحد الى صحة منع الجار لصعود صاحب الدار لسطحه لكون ذلك ضرر عليه بالرؤية لأهله.

ويمكن الجواب عنه بان عدم فهم وجه حكمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقطع النخلة مع ان نفي الضرر لا يقتضيه لا يقتضي سقوط الاستدلال بالحديث اذ غاية الأمر ان يقال انه قضية في

واقعة وبعبارة أخرى جهلنا بوجه الاستدلال لا يوجب عدم صحة الحديث والرواية اذ لعله قد خفي علينا ذلك هذا مضافا الى ان دخول سمرة بدون الأذن تصرف مضر بالغير ولم يكن في تركه ضرر عليه اذ الاعلام بالدخول لتوقي أهل الدار عنه لا ضرر فيه على سمرة وهو يضر بأهل الدار وقاعدة الضرر انما استدل بها النبي على ذلك لا على قلع العذق كما هو ظاهر رواية ابن مسكان عن زرارة وظاهر رواية الحذّاء وأما أمر النبي بالقطع للعذق فهو من جهة ولايته على المسلمين وخوف الفتنة من بقائه لا من جهة الضرر على الانصاري ولو فرض من جهة تعارض الضررين فيقدم ضرر الانصاري لانه مأمون على سمرة لا بانه غير مأمون عليه كما تقدم وكيف كان فالاشكال لا يضر بالاستدلال بالرواية على ثبوت أصل القاعدة كما هو المحكي عن الشيخ الانصاري وقد ذكر في وجه تقديم ضرر الانصاري على ضرر سمرة مع اشتراكهما في أصل الضرر المنفي وجوه منها أن سمرة كان قاصدا لإضرار ومتغرضا في ذلك كما يومي إليه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إنك رجل مضار). ومنها أنه كان غرضه من ذلك الاطلاع على أهل الانصاري وحالاته وهو لا يرضى بذلك فحكم بنفي الاضرار على المؤمن. ومنها ان ضرر سمرة كان مما يمكن تداركه وجبره ولو بالمعارضة حسبما ذكر في الروايات بخلاف ضرر الانصاري اللازم من هتك عرضه باطلاع الاجنبي عليه فانه لا يمكن جبره. ومنها أن ضرر الانصاري قد أقدم عليه سمرة بنفسه من جهة عدم استئذانه وعدم قبوله بالمعارضة بخلاف ضرر سمرة فانه لم يقدم عليه الانصاري ولم يرده. ومنها ان التعارض في المقام حقيقة بين الملك والحق فانه كان لسمرة حق المرور في ملك الانصاري وكان الارض ملكا للانصاري فراعى صلى‌الله‌عليه‌وآله
وسلم جانب الملك ورجحه على الحق. ومنها ان ضرر الانصاري كما يرتفع بمنع دخول سمرة للدار كذلك يرتفع بقطع العذق فصح الحكم بقطع العذق لأجل الضرر. وتحقيق الحق في صحة هذه الوجوه يظهر بالتأمل فيها فلا حاجة للاطالة فيها.

الثاني من الاخبار المحكي عن فروع الكافي من رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه‌السلام «قضى رسول الله بالشفعة في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار» والمحكي عن بعض نسخ من لا يحضره الفقيه المصححة في باب الشفعة «لا ضرر ولا اضرار» وفي نسخة الوسائل فقال (لا ضرر فلا ضرار) بالفاء لا بالواو إلا أن المحكي عن شيخ الشريعة ان النسخ الصحيحة من الكافي متفقة على الواو.

الثالث رواية اخرى عنه عليه‌السلام فيما قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في آخرها لا ضرر ولا ضرار.

الرابع من الاخبار ما في المستدرك عن أبي عبد الله إنه قال «في الأرض تكون حبيسا على القوم فيبني بعضهم ثم يموت فيبيع بعض ورثته حصته هل لصاحبه شفعة. قال نعم له الشفعة لانه يدخل على ما بقي مضرة اذا كان بهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد».
الخامس من الاخبار الروايات الصادرة في خصوص الاحتكار وكفاك ما في نهج البلاغة في عهده عليه‌السلام للأشتر حين ولاه مصر ثم استوصى بالتجار واهل الصناعات الى ان قال «واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في المبايعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع الاحتكار فان رسول الله منع منه الى أن قال «فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاتب من غير إسراف».
السادس من الاخبار ما في كتاب المستدرك عن أبي عبد الله انه قال «ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيه ما يضر بالدار وبالجيران فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ما لم يكن يضر وكذلك الحوانيت».
السابع ما في المستدرك عن دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد الله انه سئل عن جدار الرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال «ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق أو شرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت قيل له فان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه قال لا يترك وذلك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال «لا ضرر ولا ضرار» وان هدمه كلّف أن يبنيه».
الثامن ما في الفقيه ص 243 ج 4 طبع النجف الأشرف قوله عليه‌السلام «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» وبهذا تعرف ما في كلام شارح الرسائل الشيخ غلام رضا من انه لم يعثر في الكتب المعتبرة على مثل قوله عليه‌السلام «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام». نعم عن التذكرة ونهاية اللغة ذكرهما هذا الخبر مرسلا عن النبي لكن المحقق في محله إن مرسلات العلماء ليست بحجة ولو قلنا بحجية الخبر المرسل وسيجيء ان شاء الله في الطائفة (العشرون) من أخبار هذا الباب ما يرتبط بهذا المقام.

التاسع ما رواه في المستدرك عن أبي عبد الله «انه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعوا أحدهما صاحبه الى بنيانه ويأبى الآخر قال ان كان مما ينقسم قسم بينهما وبنى كل واحد منهما حقه ان شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه وان كان مما لا ينقسم قيل له ابن أو بع أو سلّم لصاحبك إن رضي أن

يبينه ويكون له دونك وان اتفقا على ان يبنيه الطالب أو ينتفع فان أراد الآخر الانتفاع به معه دفع اليه نصف النفقة».
العاشر الصحيح الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال «كتبت الى أبي محمد : ـ رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية الى قريته الماء في غير هذا النهر وتعطل هذه الرحى له ذلك فوقع عليه‌السلام يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن».
الحادي عشر الصحيح المروي عن التهذيب والكافي وهو خبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله «رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار. قد أعطى حقه اذا أعطى الخمس».
الثاني عشر ما رواه في الكافي في باب الضرار من كتاب المعيشة عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت الى أبي محمد عليه‌السلام «رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى الى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى في الأرض اذا كانت صلبة أو رخوة فوقع عليه‌السلام على حسب أن لا تضر احداهما بالاخرى ان شاء الله».
الثالث عشر ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله قال «سألته عن قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه وبعض العيون اذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر

من شدة الارض قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فانه يضر وان عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال ان تراضيا فلا يضر وقال يكون بين العينين ألف ذراع»
الرابع عشر ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله «في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهب الآخر بماء قناة الاول قال فقال يتقاسمان بعقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها فان رأيت الأخيرة أضر بالأولى فلتعوّر». ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد «وقضى رسول الله بذلك وقال ان كانت الاولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاول سبيل». وعن محمد بن الحسن باسناده عن أبي عبد الله قريب منه.

الخامس عشر صحيحة البزنطي عن حماد عن معلى بن خنيس عنه قال «من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن».
السادس عشر صحيحة الكناني عن أبي عبد الله قال «من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».
السابع عشر ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن الحلبي وفيه كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه وهذه الأخبار ظاهرة في إن من أضر بشيء من الطريق للمسلمين بأن ينصب مرزابا أو يحفر بئرا أو يرش ماء أو وضع حجرا ونحو ذلك فهو ضامن لما يتلف بسبب ذلك الضرر ويستفاد من ذلك أن ذا الحق أو المالك يمنع من التصرف فيما هو ملكه أو حقه اذا تضرر سائر ذوي الحقوق أو الملاكين لأن الطرق والشوارع إما مملوكة للناس أو محبوسة على الحقوق العامة لهم وعلى التقديرين

المضر واحد منهم. ودعوى ان هذه الاخبار ظاهرة في ثبوت القاعدة بالنسبة الى الحكم الوضعي الذي هو الضمان خاصة. لا تنفع مدعيها لأن الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم الوضعي والتكليفي في هذه القاعدة مضافا الى ما عرفته من دلالتها على المنع من التصرف اذا حصل به الضرر على الغير.

الثامن عشر من الاخبار ما في الكافي في باب الضرار من كتاب المعيشة من رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء وقضى صلى عليه وآله وسلم بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ فقال لا ضرر ولا ضرار» وفي بعض النسخ بدل (نفع الشيء) (نفع البئر) وفي رواية عبادة بن الصامت (نقع البئر) والمراد ما يفصل من ماء البئر. والمراد فلا يمنع فضل ماء هو أن يمنع الماء الزائد لئلا يصير الكلأ فترعى به الماشية. نعم قد يستشكل في هذه الرواية بان قاعدة الضرر إنما تنفي الحكم الضرري للغير لا الاحكام التي لا نفع فيها للغير ومنع نفع البئر للنخل أو منع فضل الماء للكلإ لرعي الماشية هي أحكام لمنع نفع الغير لا أحكام لإضرار الغير. ولا يخفى ما فيه فانه فيها ضرر على مال الغير حيث إنه يتضرر بذلك النخل والماشية.

والحاصل ان ظاهر الرواية ان البئر والماء لا يملكهما المانع لهما بل هما للنفع العام للجميع فمنع الشخص للانتفاع بهما في نخله وماشيته فيه إضرار على الغير من دون تصرف بما ينفع المانع فقاعدة لا ضرر تقتضي عدم جواز المنع.

التاسع عشر رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه‌السلام «إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» ولعل المراد ان الرجل

كما لا يضار نفسه ولا يعد ما يصدر منها إثما عليه أو لا يوقعها في الإثم كذلك ينبغي أن لا يضار جاره ولا يعد ما يصدر منه إثما عليه أو لا يوقعه في الإثم.

العشرون من الأخبار ما عن العلّامة في الذكرى والتذكرة. والطريحي في مجمع البحرين والهيثمي في مجمع الزوائد. وعلاء الدين الحنفي في بدائع الصنائع ، والسرخسي في المبسوط ، وابن الأثير في النهاية. والصدوق في باب ان المسلم يرث الكافر مرسلا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام». وعن كنز العمال عن رسول الله «لا ضرر في الاسلام». وقد حكي بعضهم عن النسخة المصححة للفقيه إنه قال عليه‌السلام «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام». وعن كتاب الخلاف للشيخ وعن ابن زهرة في باب خيار العيب وعن مسند بن حنبل والبيهقي في السنن. والحاكم في المستدرك. والنووي في الاربعين. وعن ابن ماجة والدار قطني. ومالك في الموطأ. والسيوطي في الجامع الصغير انه قال النبي «لا ضرر ولا ضرار» بدون التقييد ب (في الاسلام).
الواحد والعشرون ما في المستدرك عن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال «من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلا أن يتبين ان في ذلك ضررا بيّنا وان كان في رائقة سكة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه إلا برضا أهل الرائقة».
الثاني والعشرون المروي في نوادر وكالة المستدرك عن أبي جعفر عليه‌السلام قال «وان علم انه تعمد شيئا من الضرر ردّ بيعه وشراؤه».
الثالث والعشرون ما في نكاح المستدرك عن أمير المؤمنين

عليه‌السلام في التوصية في حق النساء إنه قال عليه‌السلام «وإنهنّ أمانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن».
الرابع والعشرون ما في تجارة الكتب المذكورة في مداخلة أموال اليتيم عن أبي عبد الله قال «ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة فلا بأس وان كان فيه ضرر فلا».
الخامس والعشرون ما ورد من الاخبار الكثيرة في مدة رضاع الاولاد وعدم الاضرار بهم وبأمهاتهم.

السادس والعشرون ما رواه الشيخ الانصاري في مكاسبه في مبحث حرمة الغش قال وفي رواية العيون قال رسول الله بأسانيد «ليس من المسلمين من غشّ مسلما أو ضره أو ماكره». فقاعدة (لا ضرر) متواترة معنى وان اختلفت الألفاظ والموارد بل متواترة إجمالا بمعنى القطع بصدور بعض هذه الاخبار الدالة عليها ولو سلمنا عدم التواتر فاستناد المشهور اليها موجب للوثوق بها وانجبار ضعفها فلا إشكال فيها من جهة سندها بل لعل هذه القاعدة بلسان (لا ضرر ولا ضرار) يحصل الوثوق بصدورها ان لم يحصل القطع لاشتمال كثير من الاخبار عليها بهذا اللسان كما تقدم التصريح بذلك في محكي الايضاح في باب الرهن بل هو الظاهر من العلامة في التذكرة ومن الشيخ في الخلاف وفي تفسيره التبيان حيث نسبا جملة لا ضرر ولا ضرار للنبي على وجه الجزم اليقين بل الظاهر تواتره عند أهل السنة أيضا كما يظهر من ابن الأثير ومسند ابن حنبل. فان المحكي عن مسند أحمد بن حنبل أنه قد روى (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتوسط ابن عباس. وعن سنن ابن ماجة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتوسط عبادة. وعن النووي انه حسنه في الأذكار.

المقام الثاني في شرح الألفاظ الواردة في هذه القاعدة : ـ

المقام الثاني : في التعرض لدلالتها وشرح الألفاظ الواردة فيها من الضرر والضرار والاضرار وبيان معانيها فنقول :

الكلام تارة يقع في بيان مفهوم مواد تلك الالفاظ واخرى في هيئاتها. أما الكلام في مادة تلك الألفاظ وبيان مفادها فهو أن يقال إن الضرر قد يستعمل مصدرا (لضرّ) المجردة وقد يستعمل اسم مصدر فان استعمل في نفس صدور الضرر من فاعله كان مصدرا وإن استعمل في نفس الضرر صار اسم مصدر فان الفرق بين المصدر واسمه أن الاول يستعمل في نفس الحدث بلحاظ صدوره من فاعله واسم المصدر يستعمل في نفس الحدث وماهيته. وكيف كان فمعناه النقصان سواء كان في الأموال أو الأعيان أو الأعراض أو الجاه ونحو ذلك ولعله يقصد هذا المعنى من فسّره بالضيق من باب تفسير اللفظ بأحد مصاديقه حكى المرحوم والدي الرضا عن بعض مشايخه بأن الضرر عبارة عن فوات ما يجده الانسان من نفسه وعرضه وماله وجوارحه فاذا نقص ماله أو طرف من أطرافه بالاتلاف أو التلف بالاختيار أو بدونه فقد تضرر بل اذا كان النفع قد تم اقتضاؤه ثم فات فقد تضرر ومن هنا يظهر لك فساد من جعله مقابلا للنفع تقابل العدم والملكة بمعنى أن الضرر هو عدم النفع عما من شأنه أن يقبل النفع ووجه الفساد أن عدم النفع المذكور قد يجتمع مع عدم الضرر كما لو كانت تجارته لم تربح ولم تخسر فان النفع قد عدم عما من شأنه أن يقبل النفع مع عدم تحقق الضرر. نعم الضرر عبارة عن العدم المذكور بشرط أن يكون مع عدم كون الشيء تاما وهو المسمى بالنقص. وعليه فيكون الضرر عبارة عن نقص ما يقبل الاتصاف بالنفع فهو نظير تقابل الزيادة

والنقصان ونظير تقابل الأسفل والأعلى. بمعنى انه يوجد بينهما أمر وسطي فبين الضرر والنفع هو التمام وبين الأسفل والأعلى هو الوسط وبين الزيادة والنقصان هو الكمال وبين الربح والخسارة هو المساواة فمرادهم بتقابل الضرر للنفع هو كون كل منهما في طرف أحدهما في طرف المبدأ وهو الضرر والآخر في طرف المنتهى وهو النفع كما في التقابل بين المذكورات. ومرادهم بقولهم ان الضرر عدم ملكة النفع هو عبارة عن النقص فيما يكون من شأنه النفع وأقرب التعابير لمعناه وأتمها وأشملها هو تفسيره بالنقص المخل بالشيء وإلا فالنقص الغير المخل ليس بضرر كالكرم وقص الاظافر والختان. نعم الضرر انما يكون بالنقص الذي يحس. وأما النقص غير المحسوس أعني النقص في المعنويات والاعتبارات فلا يسمى ضررا لأنها لا يتصف الشيء فيها بالنفع فزيادة الجاه للشخص لا يصدق فيها النفع للشخص كما في زيادة المال والصحة. نعم لو كان نقص الجاه والمنزلة قد أوجب الأذى للشخص صار ضررا له لأن الأذى أمر محسوس كما ان زيادة الجاه تكون نفعا للشخص لو أوجبت ابتهاج النفس له وهكذا الحال في هتك العرض فانه اذا أوجب الأذى للشخص صح نسبة الضرر الى ذلك الشخص عند ما يقع في الأذى المذكور وإلّا فلا تصح تلك النسبة. ولعله كان نظر من فسر الضرر بادخال الملالة والكراهة على المضرور الى ذلك كما يظهر من المصباح حيث قال «إن الضرر بفتح الضاد مصدر ضرّه يضرّه مما من باب ملّه إذا فعل به مكروها». إلا انه تفسير بالأخص وذلك لأن الضرر قد يحدث في المضرور من دون التفات منه إليه كما لو سرق ماله من دون التفات منه الى سرقته فانه اذ ذاك لا يحدث في نفسه الكراهة فتلخص ان الضرر ضد النفع ولهما ضد ثالث وهو

لا ضرر فيه ولا نفع.

ودعوى أنّ تعريف الضرر بادخال النقص على المضرور في حقه كما يظهر من النهاية حيث قال ما هذا لفظه فمعنى قوله لا ضرار أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه تنافيه الروايات الواردة المتقدمة ذكرها في قصة سمرة بن جندب فان الضرر في تلك القضية ليس إلا التعريض بعرض الانصاري وليس الضرر فيها نقض حق من حقوقه مع استشهاد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله «لا ضرر ولا ضرار» فاسدة لأن سمرة قد آذى الانصاري بدخوله على عائلته بلا استئذان حيث انه قد أنقص من ناموسه وجاهه برؤيته لعائلته وهتك حرمتها فهو قد أضر ثم انه لا فرق في الضرر بين المالي والعرضي والنفسي. ثم المالي أعم من العين والمنفعة والحقوق المالية كحق الاولوية في المدارس والمساجد. والنفسي أعم من النفس والعضو والجرح والألم بالضرب. والعرضي أعم من الزنا وغير مما يخل بالعرض. كما ان هذه الامور تختلف باختلاف الأشخاص والحالات فان الدرهم قد يكون ضررا لشخص دون آخر وفي حال دون آخر كما ان الظاهر ان المراد هو نفي الضرر الدنيوي الحاصل من النقص في ماله أو بدنه أو عرضه فانه هو المتبادر.

واما الكلام في هيئات تلك الالفاظ المستعملة في بيان هذه القاعدة ومعناها فنقول : ـ

أما (الضرر) بفتح أوله مع عدم الإدغام فهو مصدر من (ضرّ) وليس كما توهمه بعض المعاصرين من انه اسم مصدر ونظيره الملل والمدد. نعم لا ينكر ان المصدر طالما يستعمل بمعنى اسم المصدر كما تقدم ثم انه لا يجوز مع عدم الإدغام إلا فتح أوله واما ما اذا أدغم فانه يقرأ بالفتح ويكون مصدرا وبالضم فيكون

اسم مصدر لندرة مجيء المصدر من الثلاثي المضاعف بهذا الوزن فلذا جعله القوم اسم مصدر وقد ادعى بعضهم الفرق بين الضم والفتح في المشدد بأنه اذا ضم فيراد به سوء الحال أو الفقر أو شدة في البدن واذا فتح فهو ضد النفع. ثم ان بعضهم ادعى بأنه اذا جمعت بين الضر والنفع فتحت الضاد واذا أفردت الضرّ ضممتها اذا لم تستعمله مصدرا كقولك (ضررت ضرا) يراد به مجرد فعل الضرر كما هو شأن المصادر المجردة ولم أتأكد من صحة هذه الدعوى بل لعل الاستعمال على خلافها ولا تقتضيها القواعد اللغوية.

وأما (الضرار) بكسر أوله مصدر لضار كما ان مصدره يأتي أيضا على مضاره لأن فاعل مصدره القياسي فعال ومفاعلة مثل قاتل قتالا ومقاتلة فلا وجه لجعله مصدرا للثلاثي وهو ضرّ لأنه لم يكن مصدره القياسي ذلك فلا يجوز حمله على غير القياس مع وجود الحمل له على القياس كما احتمل ذلك استاذنا المشكيني واذا ثبت أنه مصدر (ضار) وضار تأتي لمعان كثيرة إلا أن أظهرها هو المشاركة فيكون معناها مشاركة كل منهما الآخر في الضرر نظير ضاربته وعانقته فيكون معنى لا ضرار ولا مضارّة أي لا يضر كل منهما الآخر والآخر يضره نظير لا ضراب ولا عناق فلو استعمل في نفي نفس الحدث كان من المجاز وهو خلاف الأصل وقد يأتي بمعنى التصدي للحدث وان لم يقع الحدث كما في يخادعون الله تعالى ويماكرون الله ويراءون. وحمل على هذا المعنى قوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) قوله تعالى (مسجدا ضرارا) وعد منه. عاجله بالعقوبة وبارزه بالحرب وساعده التوفيق فالمراد بالضرار هو التصدي للضرر ولذا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لسمرة «إنك رجل مضار» أي متصدّ

للضرر. كذا قرره بعض المحققين ولكن المنقول عن أهل اللغة أن المعنى المشهور لهذا الوزن هو ما ذكرناه إلا انه بهذا المعنى وهو التصدي يوافق معناه معنى الاضرار كما سيجيء ان شاء الله ولكن لا بد من حمله على معنى المشاركة لأنه هو المعنى الظاهر واذا ورد استعمال هذه الهيئة في غير هذا المعنى فهو بواسطة القرينة التي التي تمنع من إرادته وليس في المقام ما يمنع من إرادة هذا المعنى وبهذا يظهر لك الجواب عمن زعم بأن الضرر والضرّ لا يستعمل إلا في الضرر النفسي أو المالي. والضرار لا يستعمل إلا في الأذى والكراهة والإيلام كما في قوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فان المراد انه لا تؤذي الأم من قبل الأب ولا تكره بنزع ولد عنها ولا يؤذى الأب من قبل الأم بولده بعدم رضاعه. وفي قضية سمرة استعمل بهذا المعنى في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «ما أراك يا سمرة إلا مضارا» فان المراد به ما أراك إلا مؤذيا ومؤلما ومدخلا للكراهة على الأنصاري. وقد عرفت أن هذا هو معنى الضرر فان النقص في الامور المعنوية لا يكون ضررا إلا اذا أوجب إدخال الأذى على المضرور فيكون بهذا المعنى من قبيل عطف الخاص على العام فيكون تأكيدا مضافا الى انه خلاف ما هو ظاهر الهيئة. وفي قصة سمرة القرينة قامت على استعمالها في خلاف معناها بل يمكن أن يقال باستعمالها في معناها بأن يراد منه أنك في المستقبل تكون مضارا للانصاري أي أنت تضره وهو يضرك فان اسم الفاعل يستعمل في المستقبل كما يقال أنت مقاتل أم مسالم وسيجيء ان شاء الله عما قريب في مبحث الفرق بين الضرر والضرار والاضرار ما يوضح لك المقال بأكثر من هذا.

واما الاضرار فهو مصدر لأضر (بالهمزة) لأن المصدر القياسي لأفعل كأكرم الافعال فلا وجه لجعله مصدرا للثلاثي لأنه

لم يكن هذا الوزن قياسا له واذا ثبت انه مصدر (لأضرّ) فنقول إن أضر المزيد فيه الهمزة يأتي لمعان كثيرة ولكن المعاني الغالبة منها : ـ

أحدها التعدية بان تدل الهمزة فيه على الجعل (كأذهبت زيدا) فان معناه جعلت زيدا ذاهبا فيكون الفاعل مفعولا للجعل الذي دلت عليه الهمزة ولذا كان المتعدي لواحد متعديا لأثنين بواسطة أن فاعله يكون مفعولا للجعل ومفعوله مفعول لأصل الفعل كقولك (أحفرت زيدا النهر) فان معناه جعلت زيدا يحفر النهر والمتعدي لأثنين يكون متعديا لثلاثة بواسطة ان فاعله يصير مفعولا للجعل. والثاني والثالث مفعولان لأصل الجعل نحو أعلمت عمرا خالدا ذاهبا أي جعلت عمرا يعلم خالدا ذاهبا وكان أصله علم عمرو خالدا ذاهبا ولا يوجد من ذلك في لغة العرب إلا أعلم وأرى. ورد على الأخفش حيث قاس (أظن أحسب واخال) على (أعلم وأرى) لأن الزيادات في الافعال ليس قياسا مطردا بل هو أمر سماعي. ولا ريب أنّ (أضر) لم يرد منه هذا المعنى لأنه متعد لواحد بنفسه ولذا استعمل مع الهمزة لم يعدّ لمفعول ثان بل قد يعدى للمفعول الأول بالباء فيقال أضرّ به فهذا الوزن لم يقصد به هذا المعنى.

وثانيها التعريض بأن تدل على ان المفعول معرض لأصل الحدث سواء صار مفعولا له حقيقة أولا نحو أبعت الفرس فان معناه عرضته للبيع سواء بعته أم لا ، بخلاف بعته فانه يدل على وقوع البيع عليه. وهكذا أقتلته فان معناه عرّضته للقتل سواء قتل أم لا ، بخلاف قتلته وهكذا أسقيته فان معناه عرّضته للسقي سواء شرب أم لا بخلاف سقيته وهكذا أقبرته فان معناه عرّضته على القبر سواء قبرته أم لا ، بخلاف قبرته وعليه فيمكن ان يكون المراد (بأضرّ) هو ذلك بمعنى أن يراد به التعويض للضرر ويكون

معنى (لا ضرر ولا ضرار) هو نفي الضرر ونفي تعريضه للضرر.

وثالثها الصيرورة وهو صيرورة ما هو فاعل الفعل صاحب ما اشتق منه نحو (اغدّ البعير) أي صار ذا غدة. و (ألحم زيدا) أي صار ذا لحم. و (أطفلت المرأة) أي صارت ذات طفل. وأعسر وأيسر وأقل أي صار ذا عسر وذا يسر وذا قلة وأعشر واتسع أي صار صاحب عشر سنين وتسع سنين. وأما نحو أجرب الرجل بمعنى صار ذا إبل جرب فهو ليس من الغالب. ولا وجه لإرادة هذا المعنى من أضر لأن هذا الوزن بهذا المعنى إنما يكون في اللازم واضرّ متعد وتوجد معان أخرى لها الوزن. إلا ان التحقيق أنها ليست بغالبة كالتأكيد نحو أقلته البيع. وللسلب نحو أشكيته أي أزلت شكواه وعليه فيكون معنى (لا اضرار) كما في رواية ابن مسكان لقصة سمرة هو نفي التعريض للضرر لعدم صلاحية المعاني الغالبة لهذا الوزن إلا ذلك ويؤكد إرادة هذا المعنى إنه في قصة سمرة انما كان في دخول سمرة للدار بدون الاستئذان تعريض للضرر على الانصاري لا أنه يحدث به الضرر الفعلي إذ لعل سمرة يدخل ولا يطّلع على أهل الانصاري. ومن هنا ظهر لك فساد ما ذكره بعضهم من ان الضرر والاضرار والضرار بمعنى واحد وان قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لا ضرار أو لا إضرار) بعد قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لا ضرر) للتأكيد. فان الزيادة على مادة اللفظ لا بدّ أن تكون لغرض إما لفظي كما في الإلحاق أو معنوي بأن تدل على معنى زائد على أصل اللفظ وإلا كانت لغوا وعبثا ولذلك قيل في إن الباء من (كفى بالله) و (من) في مثل (ما من إله إلا الله) إنها للتأكيد والتقرير للمعنى ولذا ذهب المحققون الى أن الهمزة في (أقالني) التي بمعنى قالني للتأكيد والمبالغة وقد اشتهر عندهم أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني.

(الفرق بين الضرر والضرار والاضرار)
مما تقدم ظهر لك الفرق بين الضرر والضرار والاضرار وان الاول فعل الضرر الصادر من الواحد ، والثاني فعل الضرر الصادر من الاثنين كل منهما على الآخر. والثالث التعريض لوقوع فعل الضرر وقع أم لا.

وقد أورد على ذلك بأن الضرار ليس معناه المشاركة في الضرر بين الاثنين فصاعدا بدليل أنه في الخبر العاشر استعمل الضرار في فعل الضرر من واحد حيث قال عليه‌السلام فيه (هذا الضرار مشيرا الامام عليه‌السلام الى أخذ رأس البعير وجلده بدل الدرهمين مع أنه بهذا الفعل لم يصدر من الآخر وهو مشتري البعير ضرر على صاحب الدرهمين). ودعوى ان ذلك اطلاق مجازي. مدفوعة بالأصل مضافا الى ان الاطلاق في المقام من قبيل الحمل وهو من أمارات الحقيقة كما حقق في محله ويشهد أيضا بصدق المقال قول الله المتعال (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) في سورة البقرة وقوله تعالى (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً) في سورة التوبة تقريب الاستشهاد إما بالآية الاولى فانها وردت بخصوص من يطلق المرأة حتى كاد أن يحل أجلها راجعها ثم يفعل ذلك ثلاث مرات وانت خبير بأن المقام ليس مما أخذ فيه المجازاة والاثنينية. واما بالآية الثانية فبتقريب أن مورد نزولها على ما عليه المفسرون هو «أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قبا وبعثوا الى رسول الله أن يأتيهم فأتاهم وصلى فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني عنم ابن عوف فقالوا نبني مسجدا نصلي فيه ولا تحضر جماعة محمد فبنوا مسجدا الى جنب مسجد قبة فلما فرغوا منه أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتجهز الى تبوك فقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية

وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعوا بالبركة فقال إني على جناح سفر ولو قدمنا أتيناكم ان شاء الله فصلينا لكم فيه فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه تلك الآية الشريفة في شأن المسجد فأنفذ رسول الله الى هذا المسجد فهدمه وأحرقه». اذا عرفت ذلك يظهر لك ان ما أطلق عليه الضرار ليس مما قد أخذ فيه المجازاة والاثنينية وحمل الضرار في الآيتين الشريفتين على المجاز خلاف الأصل يحتاج الى دليل صارف هذا مضافا الى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «ما أراك يا سمرة إلا مضارا» فاستعملها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمعنى اسم الفاعل من مجرد الحدث لأنه ليس في مقابلة من يضره. مع إنها اسم فاعل من ضرار كما يظهر الذهاب الى ذلك من استاذنا المشكيني ويظهر منه الاستشهاد بقوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) حيث ذهب بعض اللغويين الى انه استعمل في مجرد الحدث ولا يراد به المشاركة وقوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ. وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) وفي مكاتبة محمد بن الحسين «ولا يضار لأخيه المؤمن». وقوله عليه‌السلام «الجار كالنفس غير مضار». مع انه لو أريد منه نفي المشاركة لكان ذلك منافيا لمثل قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) وقوله تعالى (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) ما دل عليه قاعدة الاتلاف وغيره فان ذلك كله يقتضي أن يكون (الضرار) مستعملا في معنى الضرر لا في المشاركة.

وفيه ما لا يخفى فان ما ذكرناه لما كان هو الغالب في المعنى فيكون اللفظ ظاهرا فيه عند التجرد من القرائن وأما ما استشهد به الخصم فالقرائن ان كانت موجودة على إرادة غير المشاركة حملنا اللفظ عليها وان لم تكن قرائن على ذلك وجب حمل اللفظ على

ما هو المتعارف إرادته منه. ولسان قاعدة نفي الضرر المذكورة في الاخبار وهو قوله (لا ضرر ولا ضرار) كان واردا بلا قرينة فلا بد من حمله على إرادة المعنى المتعارف هذا مع امكان المناقشة في الأمثلة المذكورة لكن لا يهمنا ذلك ولا يصح أن تجعل القرينة على ذلك هو إطلاق (مضار) على سمرة لانه يمكن أن يكون من قبيل إطلاق اسم الفاعل على من يتلبس بالحدث في المستقبل فان اسم الفاعل يستعمل في الماضي والحاضر والمستقبل وفي المقام استعمل في المستقبل كما يقال لمن يستعد للحرب إنك مقاتل أو مضارب فانه يراد به أنك ستتلبس بالقتال مع الغير. وفيما نحن فيه أيضا كذلك فان المراد به انك يا سمرة ستتلبس بالمضارة مع الغير أنت تضره وهو يضرك باعتبار التعدي عليه وهو أبلغ في منع سمرة مما لو قال له إنك (ضار) فانه لا يحدث الامتناع بخلاف ما لو قال له انك كما تضره يضرك والغريب من بعض المعاصرين جعل مضار من المبالغة مع ان (مضار) بضم الميم ولا ريب ان المبالغة تكون على وزن (مفعال) بكسر الميم وأما آية و (لا تضار) فلا مانع من حملها على المشاركة وان الوالدة لا تضر الولد ولا الولد يضرها ولا ينافي ذلك لو أطلق في مورد نفي الحكم الضرري عن أحدهما. وأما ما ذكره المشكل من منافاة ذلك لجعل القصاص وقاعدة الاتلاف وقوله تعالى (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها). ففيه ما لا يخفى من الفساد لانه في هذا كله لم يجعل الشارع المشاركة في الضرر وانما جعل ضررا آخر بعد وقوع ضرر من الاول فهو ينافي (لا ضرر) نفسها ولا ينافي (لا ضرار) بمعنى المشاركة في الضرر فان الذي ينافيها هو أن يشرّع الشارع الضرر من كل واحد لآخر كأن يقول تقاتلا أو تضاربا أو ليأخذ كل منكما حق الآخر واما الأمر بأخذ العوض ممن ضرّه فليس من الأمر

بالمشاركة في الضرر الذي هو معنى (الضرار) وانما هو أمر بالضرر لمن أقدم على ضرره هذا على تقدير أن يكون القصاص ضررا أيضا وأما على تقدير إنه ليس بضرر كما هو رأي بعضهم فلا وجه لتوهم المشاركة في الضرر.

وقد يجعل الفرق بين الضرر والضرار بأن الاول هو ابتداء الفعل والثاني الجزاء عليه بأن تفعل الضرر فيمن ضرك كما هو ظاهر نهاية ابن الاثير. ولكن لا يخفى ما فيه فان القصاص لا يطلق عليه الضرار على إنك قد عرفت أن هذا الوزن لم يوضع لمعنى الجزاء كما ان (ضرر) لم توضع لابتداء الضرر بل هي موضوعة لمطلق الضرر كما هو شأن المصادر المجردة وقد يجعل الفرق بين الضرر والضرار بأن الاول ما تضرر به صاحبك وتنتفع انت به. والثاني أن تضره من غير أن تنتفع به. وقد حكي عن ابن الأثير نسبته الى القيل وكيف كان ففيه إن الضرر كثيرا ما يطلق في غير صورة الانتفاع مثل ما تقدم من المروي في نوادر كتاب المستدرك من قوله عليه‌السلام «وان علم انه تعمد شيئا من الضرر ردّ بيعه وشراؤه» ومن المروي في تجارة الكتاب المتقدم في مداخلة أموال اليتيم من قوله عليه‌السلام «أن يكون دخولكم عليهم فيه منفعة فلا بأس وان كان فيه ضرر فلا» بتقريب أن الخبر الاول يدل على بطلان وكالة الوكيل في صورة التعمد بالضرر وصل اليه نفع في هذا التعمد أم لا. وكذلك الخبر الثاني يدل على حرمة المداخلة في مال اليتيم في صورة وصول الضرر من المباشر سواء وصل اليه نفع أم لا. وكذلك الكلام في الضرار فان كثيرا ما يطلق في صورة الانتفاع كما يشهد بذلك الخبر العاشر المتقدم فان الامام عليه‌السلام منع عن مطالبة الرأس والجلد واطلق الضرار على أخذ الجلد

والرأس وهو فيه نفع للمضر. هذا مع أن هذا التقييد في معنى الضرر والضرار لا تقتضيه مادة لفظهما ولا هيئتهما. نعم قد كثر إطلاق الضرر في صورة الانتفاع به والضرار في سورة عدم الانتفاع به كما يظهر للمتتبع في موارد الاستعمالات لكن هذا المقدار لا يكفي في إثبات هذا الفرق. وقد جعل بعضهم الفرق بين الضرر والضرار أنّ الضرر مصدر أول من ضرّ يضر والضرار مصدر ثان منه. قال وتوضيح الفرق إن المبدأ وهو ذات الحدث قد يلاحظ بمجرد النسبة التقيدية الناقصة من دون اعتبار زائد في انتسابه ويعبر عنه بالمصدر الاول وقد يلاحظ انتسابه على وجه الاتصاف به وهذه خصوصية زائدة على الاول ويعبر عنه بهذا الاعتبار بالمصدر الثاني وامثال ذلك كثيرة كالكتب والكتاب والوصل والوصال والفر والفرار البعد والبعاد وغيرها فمدلول الضرار هو الاتصاف بالضرر كما ان مدلول الوصال هو الاتصاف بالوصل والفرار هو الاتصاف بالفر والكتاب هو الاتصاف بالكتب والبعاد هو الاتصاف بالبعد وهذا هو الفرق بين الضرر والضرار فكأن الى المقامين أشار عليه‌السلام بقوله «لا ضرر ولا ضرار.

ولا يخفى ما فيه فانه على هذا لا فرق بينهما بحسب اللب على إنا لا نسلم ما ذكره من كون المصدر الثاني بهذا المعنى بل كثيرا ما تستعمل العرب للمصدر الثلاثي المجرد أوزانا فقد يكون مصدر الفعل الثلاثي له أوزانا كثيرة ولكنها كلها سماعية لا قياسية على أن مثل (كتاب) لا نسلم أنه مصدر بل هو اسم عين جنس ما كان مكتوبا بين الدفتين وأما باقي ما ذكره فقد يكون فيه المشاركة فمادة فرار يمكن أن يراد به كل منهما فرّ من الآخر وكذا لفظ (وصال) يمكن أن يراد به كل منهما وصل الآخر

وكذا لفظ (بعاد) كل منهما بعد عن الآخر فالفاظ فيها مع التجرد عن القرينة تحمل عليها. وكيف كان فالأمر سهل في الفاظ هذه القاعدة فانها بقرائن الاحوال يتضح المراد منها.

المقام الثالث في زيادة بعض الألفاظ على هذه القاعدة : ـ

المقام الثالث في الزيادة على متنها بلفظ (على مؤمن) أو بلفظ (في الاسلام) فنقول إن اكثر أخبار الباب قد جاء بلفظ (لا ضرر ولا ضرار) بدون زيادة كما في موثقة عبد بن بكير في قصة سمرة ابن جندب بل هو ظاهر رواية الحذّاء حيث قال فيها. النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «ما أراك يا سمرة إلا مضارا» حيث لم يقيدها كأن يقول مضار المؤمن أو في الاسلام. وهكذا المروي في تفسير الشيخ الطوسي التبيان فانه قال في الحديث (لا ضرر ولا ضرار) من دون زيادة أصلا بعضها بلفظ (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) بزيادة على مؤمن كما في مرسلة ابن مسكان في قصة سمرة بن جندب وظاهر الخبر الصحيح التاسع حيث فيه ولا يضر أخاه المؤمن وبعضها بلفظ (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وهو الخبر الثامن المروي عن الفقيه والخبر العشرون المرسل عن العلامة والطريحي والنهاية لابن الأثير وظاهر ما في الخبر السادس عشر حيث فيه ليس من المسلمين من غش مسلما أو ضره أو ماكره. ولكن التحقيق ان الذي ينبغي أن يؤخذ به هي الطائفة الاولى التي هي بدون الزيادة لأنها القدر المتيقن ولأن الكثير من أخبار الباب عند ما تشتمل على نقل القاعدة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تذكرها بدون قيد (على المؤمن) أو في الاسلام ما عدا مرسلة ابن مسكان وهي مرسلة لا حجة فيها.

والخبر الصحيح العاشر لم يكن ظاهرا في التقييد إلا اذا قلنا

بحجية مفهوم الوصف. وخبر الفقيه الثامن مرسل ليس بحجة وهكذا خبر العلامة وابن الأثير فانه أيضا مرسل وهكذا الخبر السادس عشر فان مفهوم الوصف ليس بحجة. على أنه مرسل ومرسلات الفقهاء ليست بحجة وان قلنا مراسيل الرواة الموثقين حجة لأنهم طالما يرسلون الخبر لاجتهادهم في المعنى أو لأن العمومات أو المطلقات أو المفاهيم تشملها من دون رواية خاصة تخصها فقوة هذا الاحتمال في مراسيلهم أوجب عدم الاعتماد على متن مراسيلهم. ويقوي عدم وجود هذين القيدين في القاعدة هو أن الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم‌السلام فيها الاستشهاد بقول النبي في هذه القاعدة لم يكن فيها هذان القيدان بل كانت كلها من قبيل الطائفة الاولى. ودعوى كما في تقريرات بعض أساتذة العصر ـ أن رواية الفقيه لا يضر إرسالها لأن التعبير فيها لم يكن بلفظ (روي) ونحوه وانما كان بلفظ (قال) وهو ظاهر في كون الرواية ثابتة عند الصدوق وإلا لم يجز له الاخبار بها بتا لو لا ثبوت القول عنده مدفوعة بأن الارسال انما يضر بالرواية لعدم معرفة الواسطة ومع التعبير المذكور لم تعرف الواسطة أما الثبوت عند الراوي وعدمه فلا يرفع الارسال ولا يدفع المحذور المذكور. نعم يمكن أن يقال بل قد قيل ان القرائن الحالية دالة على التقييد ب (في الاسلام) باعتبار ان الناطق بهذه القاعدة والضارب لها هو المشرع للاسلام بصفة كونه مشرعا وهو يريد بيان صفات الاسلام وكيفية الدين فلا بد أن يكون نظره لضرب القاعدة التي يقتضيها الاسلام لكن هذا لا يوجب التقييد به فانه على بعض التفاسير (للأضرار) يكون التقييد غير مستحسن كما لو جعلناها بمعنى النهي فان المعنى يكون لا تضر في الاسلام كما يقال لا تشرب الخمر في الاسلام ولا يخفى ما في هذه الظرفية من البشاعة إلا ان

تجعل (في) سببية ومع ذلك فيها شيء من البشاعة والزيادة غير المحتاج اليها.

المقام الرابع في بيان المراد من لا ضرر

المقام الرابع في بيان المراد من (لا ضرر) لا ريب في عدم إرادة المعنى الحقيقي منه لوقوع الضرر في الاسلام كثيرا فانه طالما أضر مسلم مسلما بسرقة أو نهب أو نقص في عرض على انه لو كان المراد بها المعنى الحقيقي فلا وجه لحكم النبي بها في قضية سمرة إذ مع عدم وقوع الضرر في الاسلام فلما ذا يستبدل المال بعذقه ومع إبائه يقلع عذقه فلا بد من إرادة معنى مجازي فيها. وقد ذهب القوم في تشخيصه الى عدة وجوه.

أحدها ما هو المحكي عن البدخشي وعن صاحب الجواهر وشيخ الشريعة الاصفهاني وهو الذي يظهر من ابن الأثير في نهايته بل من أغلب اللغويين حيث حكي عنهم في تفسير الحديث أنهم قالوا معنى (لا ضرر) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه ففسروا (لا) بالناهية بأن يراد به تحريم الضرر وإنه لا يجوز أن يضرّ أحد آخر ولا يجوز أن يتضارا فيضر كل منهما الآخر نظير قوله تعالى في سورة البقرة (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) ونظير قوله عليه‌السلام «لا غش بين المسلمين» ونظير قوله عليه‌السلام «لا رهبانية في الاسلام» وقوله «لا قياس في الدين» وقوله «لا عول ولا تعصيب» وقوله «لا بيع وقت النداء». وهذا المعنى يتصور إرادته على انحاء : ـ

النحو الاول ان تكون (لا) نافية للجنس وتكون الجملة خبرية سلبية استعملت بداعي إنشاء طلب ترك الشيء لا بداعي الاعلام والاخبار عن عدمه كما ان الجملة الخبرية الايجابية تستعمل

بداعي إنشاء طلب الشيء لا بداعي الاعلام بوجوده كقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وكقوله عليه‌السلام «يسجد للسهو».
(النحو الثاني) ان تكون (لا) للنهي ولا مانع فيه من ناحية المعنى لأنه تكون داخلة على العمل وهو المصدر كما انه لا يلزم التجوز لكثرة استعمال (لا) في النهي وانشاء التحريم بها إلا إنه خلاف ما قرره علماء النحو من ان لا الناهية لا تدخل الا على الفعل المضارع دون المصادر واسماء الأعيان.

(النحو الثالث) ان تكون لا نافية والجملة باقية على حقيقتها الخبرية والكلام فيه حذف للخبر ويقدر (بجائز ونحوه) وان أصل الكلام لا ضرر مشروع أو جائز أو سائغ أو مباح أو مأذون به من الشارع في الاسلام فكل فعل يكون فيه ضرر على الغير يكون غير مأذون فيه شرعا فيكون حراما وعلى هذا الوجه بانحائه الثلاثة يكون مفاد القاعدة وهو الحرمة المولوية في الفعل الضرري فتكون القاعدة عبارة عما ثبت بالعقل والاجماع والكتاب والسنة من حرمة الضرر والضرار والاضرار بالغير ولا تدل على نفي الحكم الوضعي أو ثبوته للعمل الضرري فان النهي المولوي لا يستفاد منه إلا الحرمة التكليفية وبالملازمة يدل على الفساد في العبادة. نعم النهي الارشادي حيث إنه يرشد الى ما في العمل من الفساد يقتضي فساد المعاملة ولذا قالوا ان النهي التحريمي المولوي لا يدل إلا على مبغوضية المعاملة دون فسادها. والنهي الارشادي يدل على فساد المعاملة ولا يقتضي مبغوضيتها والعقاب عليها. ودعوى استفادة الفساد من الحرمة المولوية كما يستفاد الصحة من الأمر المولوي بالوفاء بالشروط والعقود كما يحكى عن الشيخ الأنصاري. فاسدة لأنه قياس في اللغة مع ان الأمر بالوفاء بالعقد إنما هو التزام بترتب أثره عليه وهو عبارة عن الصحة.

والحاصل ان قضية (لا ضرر) على هذا الوجه تقتضي اجتماع الأمر والنهي في الواجبات التي طرأ عليها الضرر. واما في المعاملات فهي انما تقتضي مبغوضيتها واستحقاق العقاب عليها دون عدم لزومها كما انه على هذا الوجه لا تقتضي هذه القاعدة الضمان لأن الحرمة التكليفية لا تقتضي الضمان.

ويرد على هذا الوجه الاول : ـ

أولا انه بالنحو الاول منه يلزم استعمال الخبر في الانشاء وبالنحو الثاني منه انه لم يعهد استعمال (لا) الداخلة على الاسم في النهي وبالنحو الثالث ان الخبر اذا كان حدثا مخصوصا فلا يجوز حذفه. وفيه ان استعمال الخبر في الانشاء اذا كان بقرينة صح حمل الكلام عليه والقرينة في المقام حالية وهو كون المتكلم في مقام اعمال مولويته وبيان تشريعه وتنفيذه وهو يناسب الانشاء لا الاخبار واما كون (لا) لا تصلح للنهي عند دخولها على الاسم لا مستند له الا قول اللغويين وهو يستند الى استقرائهم وهو ناقص ليس بحجة. واما حذف الخبر مع كونه صفة خاصة فهو إنما لا يصح حيث لا قرينة على ذلك المتعلق أما مع وجود القرينة المقالية والحالية فلا مانع منه ولا ريب أن في قصة سمرة وأغلب الأخبار المتقدمة كانت القرينة موجودة على إرادة نفي جواز الضرر ومشروعيته.

ويرد عليه ثانيا أنه مناف لما استقر عليه سيرة العلماء من الاستدلال بهذه القاعدة على خيار العيب والغبن والتدليس وحلول الديون بموت المديون واخراج المؤن قبل الزكاة وبيع ما يتسارع اليه الفساد من الرهن والضمان وجواز تزويج الأمة مع العنت وخيار الزوجة مع فقر الزوج. مع أن الحرمة التكليفية لا تستدعي ثبوت هذه الاحكام الوضعية والتكليفية كما هو واضح

فلو كان مفاد القاعدة المذكورة هو الحرمة التكليفية لما صح الاستدلال المذكور من العلماء الاعلام ولا التمسك المزبور منهم على إثبات الحكم الوضعي والتكليفي وفهم العلماء للرواية كتمسكهم بها يوجب الوثوق بمدلولها.

ويرد عليه ثالثا انه لا يناسب استدلال العلماء بها على ثبوت حق الشفعة ولا استدلال المعصومين عليهم‌السلام بهذه القاعدة على ثبوت حق الشفعة إذ ليس في موردها فعل يتعلق به التحريم لأنه اذا باع أحد الشريكين حصة من المال المشترك فالفعل الذي يمكن أن يتعلق النهي التكليفي به أما ايقاع العقد أو إبقاؤه ولا ريب أن الامام عليه‌السلام لا يريد حرمة إيقاع العقد لأنه حلال بالاجماع بل بالضرورة ولا يريد الثاني لأن الابقاء من فعل الله تعالى دون العبد لأن صحة المعاملة أو فسادها يرجع أمره للشارع مع ان حرمة الابقاء لا تستلزم ثبوت حق الشفعة لعدم المنافاة بين حرمة الابقاء وعدم ثبوت حق الشفعة للشفيع نظير عدم استلزام حرمة بيع المستطيع الزاد والراحلة فانه حرام مع أنّ العقد ممض وباق مفعوله. وقد أجيب عن ذلك بوجهين : ـ

أحدهما بأنه في الشفعة يحمل النهي في القاعدة على الحرمة ويكون المراد هو استقلال كل من البائع والمشتري في التصرف في الثمن والمبيع مع عدم إذن الشريك الآخر. وفيه ما لا يخفى فان ظاهر كلمات العلماء وظاهر روايات الشفعة ان قاعدة (لا ضرر) علة لثبوت نفس الشفعة لا لحرمة التصرف.

ثانيهما ان النهي في قاعدة (لا ضرر) يحمل على الحرمة التشريعية دون التكليفية بأن يراد بتحريم الضرر تحريم الالتزام بالحكم الذي يترتب عليه الضرر بداهة حرمة الالتزام بالحكم المنفي شرعا. ولا يخفى ما فيه فان القائلين بهذا الوجه

يريدون الحرمة التكليفية الذاتية مع ان المعصومين عليهم‌السلام والعلماء الذين تمسكوا بهذه القاعدة لم يكن نظرهم الى الحرمة التشريعية. مع ان الجملة الخبرية السلبية ليست لها مناسبة ولا استحسان في إنشاء الحرمة التشريعية حتى تستعمل فيها.

إن قلت ان رواية الشفعة وهي الخبر الثاني المتقدم نقله عن الكافي عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه‌السلام وهو قضى رسول الله بالشفعة في الأرضين والمساكن وقال (لا ضرر ولا ضرار) الظاهر انه من الجمع في الرواية بأن كان قضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة في الأرضين والمساكن في مقام ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا ضرر ولا ضرار» في مقام آخر وجمعها الراوي عند النقل كما هو المحكي عن المرحوم شيخ الشريعة الاصفهاني واستدل عليه جماعة من المعاصرين بأن الشريك قد لا يتضرر بالبيع ومع هذا يثبت له حق الشفعة فلا يصح الاستدلال لثبوت حق الشفعة (بلا ضرر) بل قد يتضرر الشريك بالبيع ولا يثبت له حق الشفعة كما لو كان الشركاء متعددين فكيف يصح الاستدلال (بلا ضرر) على ثبوت حق الشفعة مع ان حق الشفعة لا يدور مداره. هذا مضافا الى ان (لا ضرر) انما تقتضي عدم لزوم بيع الشريك فان الضرر انما كان في بيعه ولا تقتضي ثبوت حق الشفعة لشريكه ويؤيد ذلك أعني كون (لا ضرر ولا ضرار) قضية مستقلة لا ربط لها بالمتقدم هو تخلل الواو مع من قال بينها وبين ما قبلها. فان ذلك يشعر بأنه من الجمع في الرواية بين حديثين فالحق ان هذه الرواية عبارة عن روايتين جمعنا في رواية واحدة فليس فيها استدلال (بلا ضرر) على ثبوت حق الشفعة. نعم لو كانت هذه الرواية من باب الجمع في المروي بأن كان قضاء رسول الله المذكور مقترنا (بلا ضرر) في مقام واحد وكلام واحد

كانت الرواية دليلا على تمسك المعصوم عليه‌السلام (بلا ضرر) على ثبوت حق الشفعة. هذا مع ما ذكره بعضهم من ضعفها بمحمد بن عبد الله بن هلال المجهول وعقبة بن خالد الذي لم يوثّق.

قلنا الظهور السياقي يقضي كونهما من كلام واحد فلا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا بقرينة قطعية. وما ذكر لا يصلح للقرينة فان ما ذكره الخصم من أن الشريك قد لا يتضرر لا وجه له لما سيجيء ان شاء الله في المقام السابع في موارد التمسك بهذه القاعدة إنها قد يتمسك بها في رفع الامور الكلية لثبوت الضرر النوعي فيها ولا يمنع ذلك وجود بعض الافراد من ذلك المورد الكلي ليس فيه ضرر ولكن بشرط أن يكون في غاية الندرة بحيث يعد في العرف به نزلة العدم وسيجيء ان شاء الله ان ذلك لا يدركه إلا المعصوم ففيما نحن فيه المعصوم قد أدرك وجود الضرر النوعي على الشريك فحكم بثبوت حق الشفعة بواسطة قاعدة (لا ضرر) بخلاف ما اذا تعدد الشركاء فانه لما لم يكن في البيع لحصة واحدة منها ضرر نوعي على الشريك فلم يدرك المعصوم الضرر في لزوم البيع في هذا النوع لم يحكم فيه بثبوت حق الشفعة فيه. نعم لو وقع في بيع بعض حصص الشركاء فرد فيه ضرر على الشركاء أو أحدهم لا يكون البيع لازما لحكومة قاعدة لا ضرر على لزوم البيع والسلطنة.

والحاصل انه يكفينا احتمال ان يكون حكم المعصوم عليه‌السلام بثبوت حق الشفعة في عموم صورة عدم تعدد الشركاء هو وجود الضرر على الشريك ، أي وجود الضرر النوعي في هذا النوع ويكفينا احتمال أن يكون حكم المعصوم بعدم ثبوت حق الشفعة في صورة عموم تعدد الشركاء هو عدم وجود الضرر على الشريك أعني

عدم وجود الضرر النوعي في هذا النوع. وإلا لو فرض وجود ضرر شخصي على أحد الشركاء كانت قاعدة الضرر تقتضي ثبوت حق الشفعة لحكومتها على الأدلة العامة فيتقدم عليها.

وأما دعوى ان لا ضرر لا تقتضي ثبوت حق الشفعة وانما تقتضي نفي لزوم البيع فقط. فهي واضحة الفساد فانه لو اقتضت ذلك فقط لكان الضرر على البائع لأن عدم بيعه لما له ضرر عليه لأن البائع لا يبيع إلا لاحتياجه الى المال فلا بد أن يكون (لا ضرر) يرفع لزوم البيع ويثبت لزوم الشراء على الشريك الشافع بعين الثمن لو أراد المالك البيع حتى لا يكون ضرر على البائع في منعه من بيع حصته على غير الشريك.

وأما دعوى ضعف الرواية فهي فاسدة لجبر سندها بعمل الاصحاب بها.

ويرد عليه رابعا بما هو المشهور وأكده بعض المعاصرين ان حمل النفي على النهي لا يناسبه تقييده القاعدة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (في الاسلام) اذ النهي انما يقصد به الإنشاء للحرمة فيكون المقام مقام إنشاء وتقييده ب (في الاسلام) يقتضي الاخبار عن عدم وجود هذا الشيء في الاسلام فيكون المقام مقام إخبار. ولا ريب في منافاة مقام الانشاء لمقام الاخبار وهذا التقريب منا أحسن مما ذكره بعضهم من ان الاسلام عبارة عن أحكامه تعالى فيصير المعنى يحرم الضرر في أحكامه تعالى وهو غير مقصود قطعا. وفيه ما لا يخفى فان الوجدان يكذبه فان الفقهاء يقولون (لا تفعل هذا الامر في فتواي) والعامة تقول (لا تصنع هذا العمل في رأينا أو في عرفنا). وسره أنه يمكن أن تكون (في) ليست بظرفية وانما هي سببية. والمعنى لا يضر أحد الآخر بسبب أن الاسلام يحرم ذلك. أو يكون من قبيل القاء الموضوع بين يدي المخاطب

واحضاره بنفسه عند المخاطب ففي المقام يحضر المتكلم الحكم الانشائي للمخاطب ويخبره عن وجوده في الاسلام أو في فتواه أو في رأيه. وهذا كما يقول الواضع عند وضعه لفظ زيد لمعنى (زيد وضعته لهذا المعنى) هذا كله مع ما قد عرفت فيما سبق من عدم ثبوت هذا القيد.

ويرد عليه خامسا ما ذكره بعض المعاصرين انه لا يصح إرادة النهي لأن هذا التركيب إنما يصح إرادة النهي فيه من النفي فيما لو كان للمنفي حكم ثابت في الشرائع السابقة أو عند العقلاء كما في قوله عليه‌السلام «لا رهبانية في الاسلام» فان الرهبانية كانت مشرعة في الامم السابقة وغير مشرعة في الاسلام ومثله قوله عليه‌السلام «لا قياس في الدين» فان حجية القياس كانت مرتكزة عند أهل السنة. والضرر لم يكن جائزا عند الشرائع السابقة ولا عند العقلاء فلا يصح إرادة النهي من نفيه. ولا يخفى ما فيه فان إرادة النهي من النفي لا تستدعي ذلك. سلمنا انها تستدعيه لكن العقلاء ما زالوا يضرون الغير في سبيل مصالحهم والنهي يكفي لصحته ردع الغير عنه كما في النهي عن الخبائث واذا صح النهي صح التعبير عنه بالنفي للطبيعة وبغيره.

ثاني الوجوه المحتملة في (لا ضرر) والمنسوب الى الفاضل التوني وهو كون (لا) نافية والجملة حملية خبرية على حقيقتها إلا أنّ في الكلام حذفا واصل الكلام لا ضرر غير متدارك في الاسلام ولا ضرر من غير جيران في الشرع فيكون المراد ان الضرر غير المتدارك لا يوجد في الاسلام نظير ما قيل في قوله تعالى (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ) إن المراد لا ريب معتد به فيه وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا عسر ولا حرج في الدين» انه لا عسر معتد به ولا حرج معتد به في الدين ولازمه ان الشارع لم يطلبه ولم يرده

ومقتضى ذلك نفي الحكم الطلبي عن الضرر غير المتدارك وفساد المعاملة التي تقتضي الضرر غير المتدارك فالوضوء المضر حيث انه ضرر غير متدارك منفي وغير موجود في الشرع فيكون فاسدا ، والحج المضر حيث انه ضرر غير متدارك منفي في الشرع فيكون فاسدا. واتلاف مال الغير بلا تدارك ضرر عليه عرفا فهو منفي في الشرع فلا بد من تداركه والجاهل بالغبن والعيب تمليك ماله بما دون قيمته ضرر عليه غير متدارك فهو غير موجود في الشرع فلا بد ان يكون التمليك كذلك فاسدا ولعل الذي دعاه الى هذا الاضمار والتقدير المذكور. هو ما رآه من ان معظم الاحكام الالهية كالحج والجهاد والصوم والزكاة والخمس والكفارات وأخذ الدية من العاقلة وتكليف الاولياء بحفظ المولّى عليه والقصاص وغير ذلك من الاحكام التي فيها الضرر الكثير والعناء العظيم قد كان كل ذلك لمصلحة أو منفعة عامة أو خاصة قد تدارك فيها الضرر أو صار حاجزا ومانعا عن وقوعه فان الحقوق المالية فيها سد حاجات الدولة التي تحفظ النفوس. وحفظ الفقراء من التلف وتشريع القصاص والضمان للمنع من وقوع الضرر من الغير وردعه عنه الى غير ذلك مما لا يسع المقام شرحه. فهذا هو الذي دعا ذلك القائل الى تقييد القاعدة بالضرر غير المتدارك بحسب الظاهر ثم لا يخفى أن إرادة هذا المعنى من هذا اللفظ يتصور على انحاء : ـ

النحو الاول ان يكون في اللفظ حذف لصفة الضرر وتقديرها لا ضرر غير متدارك ولا ضرار غير متدارك ويكون المقام من باب تعدد الدال والمدلول لا من باب استعمال الكلي في أحد مصاديقه ويقدر الخبر إما في الاسلام أو في الدين أو موجود أو نحو ذلك. وأما أن يكون من باب حذف الخبر على أن يقدر الخبر

(غير متدارك).
النحو الثاني ان يكون من قبيل استعمال الكلي في أحد مصاديقه بأن استعمل الضرر في الضرر غير المتدارك مجازا في الكلمة من باب وحدة الدال وتعدد المدلول.

النحو الثالث أن يكون المراد الضرر غير المتدارك بنحو المجاز العقلي على مذهب السكاكي. بدعوى كون الضرر المتدارك ليس بضرر فلفظ الضرر في لا ضرر لا تشمل الضرر المتدارك تنزيلا للضرر المتدارك منزلة عدم الضرر وهذا نظير قول السكاكي في جاء أسد يرمي من إن (أسدا) استعمل في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس وانما نزلنا الرجل الشجاع منزلة الاسد فأردناه منه. بل لعله يذهب القائل المذكور الى أنا لا نحتاج الى التنزيل المذكور بدعوى أن الضرر المتدارك ليس بضرر حقيقة فان من أخذ ما يستحقه من الأجرة على نزح البالوعة ليس نزحه يكون ضررا حقيقة ولذا لا يقال إنه قد تضرر بالنزح فالضرر المتدارك ليس بضرر هذا كله اذا أريد بالتدارك التدارك الدنيوي كما هو الظاهر وأما اذا أريد به التدارك الاخروي أو الأعم من الدنيوي والاخروي فلا تدل القاعدة على الضمان ولا على غيره من الاحكام بل إنما تدل على عطف الرحمن على العباد عند تضررهم وتقوية قلوبهم على تحمل الضرر لاحتمال أن يكون التدارك في الآخرة فيكون من قبيل قولنا (ان الله ينصر المظلوم) (وانّ لكل كبد حرى أجرا عند الله تعالى).
ويرد عليه مضافا الى كونه مجازا لا يصار إليه إلا بالدليل والقرينة أولا ان هذا الوجه يثبت الضمان فقط لو كان المقدر هو المتدارك الدنيوي لأنه نفي الضرر غير المتدارك في الدنيا معناه إن الضرر لو وقع فلا بد من تداركه في الدنيا فيكون الضرر كالاتلاف

سببا للضمان. وعليه فتكون هذه القاعدة كسائر أدلة الضمان لا علاقة لها بأدلة التكاليف مع إنك قد عرفت أنّ رواياتها تدل على رفعها للاحكام الضررية كسلطنة الناس على أموالهم في قضية سمرة وكثبوت حق الشفعة في روايات الشفعة كما تقدم ذلك. وفيه ان المقدر وهو غير المتدارك ان كان هو الخبر كان مفادها هو نفي سلب التدارك عن جنس الضرر ولازمه هو ثبوت التدارك لجنس الضرر فيكون معنى القاعدة هو (ان كل ضرر فهو متدارك في الاسلام) ولازم ذلك هو ثبوت التدارك لكل ضرر في التشريع الاسلامي وتدارك الضرر إما برفع الحكم الذي يقتضيه كرفع الوجوب عن الوضوء الضرري ورفع سلطنة سمرة على ماله أو بالتقاص من الضار أو إقامة الحد عليه أو بجعل بدل المثل لعمل الانسان. نعم لو أريد بالتدارك هو البدل لزم اختصاص القاعدة بالضمان واما اذا كان المقدر هو الوصف للضرر أو كان الضرر مستعملا في الضرر غير المتدارك أو يكون الخبر هو (موجود) أو (كائن) فيكون لسانها لسان نفي الموضوع المقيد وهو يكون بنفي آثاره واحكامه فتشمل المذكورات كما عرفته في تقرير هذا الوجه. نعم يلزم عليه التجوز في الكلمة أو في العقل أو الحذف للصفة وكل منها خلاف الظاهر.

ويرد عليه ثانيا ان تنزيل الضرر المتدارك منزلة عدم الضرر إنما يصح في الضرر المتحقق تداركه في الخارج كمن تضرر بخسارة زراعته ثم عوض عنها بالمال فانه اذ ذاك ينزّل عرفا ضرره بمنزلة عدم الضرر فيقال انه لم يتضرر بزراعته. واما الضرر الذي لم يتدارك في الخارج وانما كان محكوما عند الشارع بالتدارك فبمجرد حكم الشارع بتداركه لا ينزل وجوده منزلة عدمه فلا يصح نفي طبيعة الضرر في عالم التشريع باعتبار

أن الشارع قد جعل ما يتدارك به الضرر وما يكون حائلا دون تحققه كالوعد بالعقاب وجعل القصاص وجعل البدل. فلا يصح أن يقال لا سرقة في الدولة باعتبار تشريعها العقاب والعوض عنها. نعم إنما يصح ذلك بالتكلّف والتجوز.

ويرد عليه ثالثا إن الضرر اذا كان بازائه عوض فهو غير منفي بالقاعدة المذكورة فيلزمه أن لا تكون القاعدة المذكورة تقتضي ارتفاع الاحكام الشرعية عن أفرادها الضررية لأن مقتضى عموم تلك الاحكام لتلك الافراد الضررية أن تكون في تلك الافراد مصلحة ومنفعة تستدعي ثبوت الاحكام لها لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فيكون الضرر فيها متداركا فلا تنفيه القاعدة ولا تشمله فمثلا عمومات أدلة الوضوء والحج تشمل الوضوء الضرري والحج الضرري ومقتضى شمولها أن يكون في الوضوء الضرري والحج الضرري مصلحة ملزمة فيكون الضرر فيها متداركا فلا تدل القاعدة على نفي الوجوب عنهما وهكذا المعاملات مقتضى عموم أدلتها لأفرادها الضررية أن تكون مصلحة في أفرادها الضررية وهي تتدارك الضرر الموجود فيها فلا تشملها القاعدة.

والجواب عنه كما هو المحكي عن العوائد بزيادة منا وتوضيح هو ان الأمر المتعلق بالحج والوضوء انما يقتضي المصلحة والمنفعة في ماهيتها ولا يقتضي وجود العوض والتدارك في مقابل الضرر لو طرأ على أحد أفرادها فيكون الضرر فيهما غير متدارك ودعوى احتمال انه متدارك اذ لعله في الواقع أنه قد حصل نفع خاص في مقابله في تلك الافراد التي طرأ عليها فيكون متداركا فيكون التمسك بالقاعدة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو باطل لا تنفع فان القاعدة انما قيد الضرر فيها بما أحرز تداركه كالخمس ونحوه أو أحرز جعل الشارع له ما يتداركه كالاجرة على

الواجبات الشرعية التي تتعلق بالمصالح العامة وكاعطاء البدل عن مال المحتكر وكاعطاء تسعة أعشار الدية الى كل واحد من العشرة المشتركين في قتل واحد اذا قتلوا بدله. وذلك لأن العقل والعرف انما ينزل الضرر منزلة العدم عند إحراز التدارك لا عند احتماله.

ويرد عليه رابعا ان كل ضرر في الخارج ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا ألا ترى ان التاجر لو تضرر بواسطة بيع تاجر آخر البضاعة التي عنده بقيمة أقل وادنى من التي عنده لم يكن مجعولا من الشارع شيئا لتدارك ضرره كذا ذكره بعض المعاصرين.

ولا يخفى أن هذا الأشكال لا يرد على من جعل عدم التدارك صفة للضرر فانه يكون المنفي فيه أحكام الضرر غير المتدارك ويكون الحال فيه مثل ما اذا لم يقيد الضرر. نعم لو جعل (عدم التدارك) خبرا أمكن ذلك اذا لم يقيد الضرر بكونه من جهة التشريع باعتبار ان المتكلم به هو الشارع بما هو شارع لبيان حسن تشريعه ومطابقته للصالح العام.

ويرد عليه خامسا أنه لو كان المراد (بلا ضرر) وجوب تدارك الضرر لزم جواز الاضرار من باب المجازاة والتدارك مع انه منفي بالفقرة الثانية بناء على ان معناها المجازاة فيقع التعارض بين الفقرتين. وفيه ان المجازاة ليست بأضرار وانما هي استيفاء للحق. سلمنا لكن الفقرة الثانية قد تقدم ان المراد بها هو المشاركة في الضرر بأن يضر كل منهما الآخر ابتداء مثل المقاتلة والمعانقة.

ثالث الوجوه المحتملة في (لا ضرر) وهو الذي عليه المشهور من الأصحاب هو أن يكون النفي باقيا على حقيقته ويكون المراد نفي الاحكام الشرعية التي فيها ضرر على العباد سواء كانت تكليفية أو وضعية أي ليس حكم مجعول للشارع يلزم من العمل به الضرر

على المكلفين وله نظائر كثيرة كقضية لا عسر ولا حرج في الدين وهذا يتصور على أنحاء.

النحو الاول أن يكون من قبيل الكناية بأن يكنى عن نفي الاحكام بنفي موضوعها لانه لازم نفي الموضوع انتفاء أحكامه نظير ما يكنى بكثرة الرماد عن لازمه وهو الكرم. والقرينة على ذلك هو وجود الضرر في الخارج فلا بد أن يكون المراد غير المعنى الحقيقي لهذه الجملة وأقرب المجازات لها هو ذلك ويكون المقام من باب الكناية بالسبب عن المسبب لأن انتفاء الموضوع سبب لانتفاء حكمه نظير أن يكنى عن خبث الانسان بكونه ليس بأصيل ويكنى بنفي الرجولية في الرجل عن عدم شجاعته كقوله (يا أشباه الرجال ولا رجال) فان الرجولية سبب للشجاعة وهذا يشترط فيه أن يكون الموضوع الداخل عليه النفي مندرجا تحت طبيعة عامة ثابت لها الحكم ولو عند ملة أخرى نظير (لا شك لكثير الشك) فان الموضوع الداخل عليه النفي هو شك كثير الشك وهو مندرج تحت طبيعة عامة وهي طبيعة مطلق الشك وهذه الطبيعة قد ثبت لها أحكام من بطلان العمل أو البناء على الاكثر ونحو ذلك. ومنه «لا رهبانية في الاسلام» بناء على كون المراد منه نفي أحكام الرهبانية الثابتة لها عند النصرانية. وأما بناء على ان المراد منها النهي عن الترهب فتكون (لا) ناهية.

والحاصل ان نفي أحد أفراد الطبيعة أو نوع منها يكون كناية عن نفي احكامها عن ذلك الفرد أو ذلك النوع لأن عدم الموضوع يستلزم عدم أحكامه فيصح أن يكنى به عن عدم احكامه ولو كني به عن عدم كماله احتاج الى القرينة مثل (لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد) وانما اشترطنا في هذا النحو أن يكون الموضوع الداخل عليه النفي من أفراد الطبيعة لا عينها ولا نفسها لأنه لو

كان نفسها لزم التناقض بينه وبين ما دل على ثبوت الحكم لها كما إنه لو لم يكن لها حكم مجعول أصلا لا يصح الكناية بنفيه عن نفي الاحكام له لأن معناه انه لا حكم له أصلا وهو باطل لأن كل شيء له حكم شرعي ولا أقل من الإباحة. وعليه فيكون معنى لا ضرر ولا ضرار هو نفي الاحكام الثابتة للموضوعات حال كونها ضررية كالوجوب الثابت للغسل الضرري والجزئية الثابتة للقيام الضرري في الصلاة.

والحاصل ان القاعدة تنفي كل حكم ثابت لموضوع ضرري وهذا هو الذي نسب الى صاحب الكفاية اختياره. في (لا ضرر) النحو الثاني أن يكون في الكلام حذف والتقدير لا حكم ضرري أي لا حكم ينشأ منه الضرر فيكون الكلام فيه حذف للموصوف وهو الحكم وحذف لياء النسبة أو انه تجوز عن الحكم الشرعي الضرري (بالضرر) فاستعمله فيه ويكون المقام من قبيل المجاز في الكلمة والعلاقة هي حسن الاستعمال أو علاقة المسببية والسببية باعتبار ان الضرر مسبب عن الحكم الشرعي فاستعمل فيه فانه طالما يقع مثل هذه التعابير في السن أهل الفن والصناعة فيقول الصيدلي (لا تسمم عندنا) فان مراده لا دواء تسممي عندنا أي لا دواء ينشأ منه التسمم عندنا ويقول الجراح (لا أذية عندنا) فان مراده لا عملية مؤذية وموجبة للأذى عندنا وهذا النحو هو المنسوب اختياره الى الشيخ الانصاري. وقد ذكر بعضهم إن الفرق بين النحوين المذكورين إنه على النحو الاول لا يكون تقدير في الكلام وانما يكون كناية عن ارتفاع الاحكام الثابتة لمتعلقاتها اذا اتصفت تلك المتعلقات بالضرر كما في وجوب الوضوء اذا كان في الوضوء ضرر لأن نفي الموضوع إنما يقتضي نفي الاحكام الثابتة له فهو إنما يكون كناية عن ذلك. وأما على النحو الثاني

فالقاعدة تدل على الأعم من ذلك لأنها تدل على نفي الحكم الضرري سواء كان في متعلقه الضرر كما في الصوم اذا صار فيه الضرر ونحو ذلك أو كان في نفسه الضرر كما في لزوم بيع المغبون فان بيع المغبون لا ضرر فيه عليه إلا اذا لزم أما اذا لم يلزم وكان له الخيار فلا ضرر فيه عليه بخلاف الصوم المضر فانه اذا ارتكبه الانسان أضره وهكذا في الشفعة فان البيع على غير الشريك لا ضرر فيه على الشريك اذا كان حق الشفعة ثابتا له اذ له الخيار. وانما يكون عليه الضرر لو لزم البيع على غيره ولم يكن له الخيار. ولا يخفى ما فيه فان المتعلق في نفسه ضرر في كلا الموردين وليس الضرر من نفس الحكم فان نفس الحكم إنشاء تابع لمتعلقه فاذا كان لا ضرر في متعلقه كيف يكون فيه الضرر فالحق انه بكلا النحويين لو تما يكون الحكم الضرري مرتفعا بنفي الضرر.

النحو الثالث أن يكون المراد نفي الموضوع بنفسه حقيقة باعتبار عدم ما يوجبه ويستلزمه ويقتضيه كما يقال (لا غش في الاسلام) باعتبار عدم ما يوجب الغش من قوانينه. (ولا شقاء في الاسلام) باعتبار عدم وجود حكم فيه وجب الشقاء ومثله (لا حرج ولا عسر في الاسلام) باعتبار عدم حكم يوجب العسر والحرج فيه. والفرق بين هذا النحو والنحو الأول ، انه في الأول يكون من قبيل الكناية بانتفاء الموضوع عن انتفاء احكامه وآثاره الشرعية ، وفي هذا النحو يكون بنحو الادعاء وتنزيل عدم الشيء منزلة عدم ما يوجبه ويقتضيه فانه بهذا المعنى الثالث يكون نفي الموضوع على سبيل الحقيقة باعتبار عدم ما يوجب تحققه في ضمن نطاق الاسلام واطاره فانه اذا عدم في نطاق الاسلام والدين ما يوجب تحقق الشيء صح نفي الشيء عن الاسلام كما لو عدم سبب الشيء في بلد صح نفي ذلك الشيء عن ذلك البلد كما يقال

(لا غش في هذا البلد) (ولا جريمة في هذه المملكة).
وتوضيح الحال ان الضرر له أسباب تكوينية كالحرق والغرق والتعدي على العرض ونحو ذلك وله أسباب تشريعية وهو إن يسن قانونا يقتضيه ويوجبه كسن الضرائب الجائرة فكما يصح نفيه في الخارج لانتفاء أسبابه التكوينية كذلك يصح نفيه في عالم التشريع لانتفاء أسبابه التشريعية فيقال لا ضرر في قوانين هذه الدولة لانتفاء ما يوجب من القوانين فيها وعليه فيكون قيد على الاسلام في محله.

والحاصل انه على هذا يكون المنفي هو الطبيعة المسببة عن أحكام الاسلام وقوانينه ولازمه عدم وجود حكم وقانون في الاسلام يقتضي هذه الطبيعة وهي الضرر ولا ينافي ذلك وجود بعض الاحكام الضررية كالجهاد والخمس ونحوها فانها لو سلمت ضرريتها فتكون من قبيل المخصص. اذا عرفت ذلك فالحق ان إرادة نفي الاحكام بالنحو الاول من القاعدة لا يصح لأن نفي الحكم إنما يكون بنفي الموضوع فيما لو كان لطبيعة الموضوع حكما فانتفاؤه يكون انتفاء لحكم طبيعته عنه كما في الربا. والغيبة والشك فان لها أحكاما عند الشارع فاذا نفاها الشارع في مورد خاص كما في قضية (لا ربا بين الزوج والزوجة) حيث نفى فيها الربا بين الزوج والزوجة كان هذا النفي كناية عن نفي تلك الآثار الثابتة للربا من الحرمة وبطلان المعاملة وفيما نحن فيه لم يكن لطبيعة الضرر أحكام خاصة عند الشارع حتى تكون القاعدة تنفيها بنفي موضوعها وهو الضرر مضافا الى ان مقتضى الاستشهاد في تلك الموارد بالقاعدة من المعصومين عليهم‌السلام لم يكن المنفي بها أحكام الضرر وانما المنفي بها أحكام لموضوعات خاصة غاية الأمر انه قد طرأ عليها الضرر وبواسطة الضرر ارتفعت عن

معروض الضرر. سلمنا انها لطبيعته ولكن الكناية المذكورة انما تكون فيما اذا نفي الموضوع في مورد خاص فيكون كناية عن رفع حكم طبيعته العامة عن ذلك المورد الخاص ويكون حاكما على الادلة المثبتة للحكم لطبيعته العامة ومخصصة لها واما اذا كان الموضوع ذو الحكم قد نفي على وجه العموم فيكون معارضا لتلك الأدلة اذ لم يبق مورد لها وفيما نحن فيه لو فرض ان للضرر حكما وأثرا قد ثبت له بالدليل فالقاعدة تعارض ذلك الدليل لكون النفي فيها مسلطا على مطلق الضرر فتكون منافية للأدلة التي تثبت الحكم لمطلق الضرر فلا يصح الاستشهاد بها في نفيه.

إن قلت انه قد ثبت في التراكيب العربية والشرعية رفع الطبيعة كناية عن رفع آثار معروضها كما في حديث الرفع حيث كان (رفع الخطأ والنسيان) فيه كناية عن رفع آثار ما يعرض عليه الخطأ والنسيان لا رفع نفس آثار الخطأ والنسيان. وعليه فلا ضرر يصح جعلها كناية عن رفع آثار معروض الضرر لا آثار نفس الضرر.

قلنا بناء على الوجه الثالث لا ننكر ان في نفي الضرر الذي اشتملت عليه القاعدة هو يقتضي نفي آثار معروضات الضرر من أفراد موضوعات الاحكام الشرعية كما هو الحال في رفع الخطأ والنسيان وانما ننكر أن يكون وجه دلالة نفي الطبيعة عليه بنحو الكناية باعتبار أن المعنى المكنى عنه لا بد وأن يكون لازما للمعنى الحقيقي. ونفي الطبيعة الذي هو المعنى الحقيقي لا يلزمه نفي آثار معروضاتها وانما يلزمه رفع آثار نفس الطبيعة باعتبار ان ارتفاع الموضوع انما يستلزم رفع آثاره واحكامه لا رفع آثار ما يعرض عليه فرفع الضرر انما يستلزم رفع آثار نفس الضرر واحكامه ولا يستلزم رفع آثار واحكام الوضوء الذي عرض عليها

الضرر فلا يصح أن يجعل رفع الضرر كناية عن الثاني وانما يصح ان يجعل كناية عن الاول. فلا وجه لما صنعه بعض المعاصرين في هذا المقام من الاشكال والرد فظهر ان النحو الاول لا يصح في المقام كما ان النحو الثاني يلزم منه التجوز اما بالحذف أو في الكلمة.

إن قلت ان الضرر ينفي باعتبار أنه عنوان للفعل فان فيه فيكون نفيه عبارة عن نفي الفعل المعنون بذلك العنوان فيكون معنى (لا ضرر) هو نفي الفعل الضرري فتكون دالة على ان الوضوء الضرري منفي والصلاة الضررية منفية والحج الضرري منفي ومعنى نفيه عبارة عن نفي آثاره واحكامه فتكون القاعدة مخصصة لأدلة الاحكام بغير الضرر كما هو الحال في رفع الخطأ والنسيان فان المراد منهما رفع فعل الخطأ ورفع فعل فيه النسيان فيتم النحو الاول وهو رفع الحكم برفع موضوعه. ودعوى أن الضرر ليس عنوانا للفعل الخارجي حيث لا يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي وانما الضرر قد يكون مسببا عنه وقد يكون قائما فيه فالفعل الخارجي لا يكون بنفسه منفيا وانما المنفي هو نفس الضرر. مدفوعة بأن رفع الخطأ والنسيان أيضا ليسا بعنوانين للفعل الخارجي وانما هما قائمان فيه مع أن المرفوع هو الفعل الخارجي فليكن ما نحن فيه كذلك.

قلنا مقتضى ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي هو حمل النفي والرفع على نفس الطبيعة من ضرر وخطأ ونسيان ونحو ذلك من مدخولات (لا) النافية لا نفي الفعل المتصف بها والقائم بها وهذا المعنى الحقيقي يصح إرادته في قاعدة نفي الضرر حيث أنه يصح أن ينفي الضرر حقيقة في قواعد الاسلام باعتبار عدم ما يقتضي الضرر فيها لما عرفت من صحة نفي الضرر على سبيل الحقيقة في الخارج باعتبار عدم ما يوجبه في الامور الخارجية وصحة نفيه في

عالم التشريع وفي اطار الشريعة باعتبار عدم ما يوجبه من الاحكام في عالم التشريع. وهذا بخلاف الخطأ والنسيان فان رفعهما لا يكون على سبيل الحقيقة ، اذ لم يكن المقصود من نفيهما ورفعهما قطعا هو عدم وجود أحكام تقتضيها كما يظهر ذلك من سياق حديث الرفع فلا بد أن يحمل نفيهما على غير المعنى الحقيقي ولو سلمنا عدم القطع واحتملنا إرادة المعنى الحقيقي فلا بد من الحمل عليه. وهذا هو الفارق بين النفي في قاعدة الضرر وبين حديث رفع الخطأ والنسيان.

فتلخص أن ظاهر لسان قاعدة الضرر هو نفي ما يوجب الضرر في عالم التشريع كالبيع للمعيب فلا يشرع لزومه وكالوضوء الضرري فلا يشرع وجوبه ونحو ذلك.

ويرد عليه انه على هذا الوجه إنما تدل على نفي جعل الاحكام التي يلزم منها الضرر على المكلف ولا تدل على ثبوت حكم في موردها مع إن القوم استدلوا بها على الضمان والشفعة والخيار.

والجواب عنه بوجوه : ـ

أحدها بأن نفي الحكم الضرري قد يستلزم ثبوت حكم آخر والقوم إنما يستدلون بها على ثبوت بعض الاحكام اذا كان نفي الحكم في موردها يستلزم ثبوت تلك الأحكام الأخر فمثلا قاعدة الضرر تدل على نفي لزوم البيع مع الغبن أو العيب ونفي اللزوم إنما يستدعي ثبوت الخيار لأنه أقرب مرتبة للّزوم من مرتبة فساد البيع. وهكذا قاعدة الضرر تدل على نفي براءة الضار من العقاب وأقرب مرتبة لها أن تكون ذمة الضار مشتغلة بالبدل وهو عبارة عن الضمان وهكذا الكلام في الشفعة. ولا يخفى ما فيه لأن نفي الشيء لا يستدعي ثبوت أقرب مرتبة له بعد انتفائه لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا على أنا لا نسلم أنّ ذلك أقرب مرتبة إذ من

الممكن أن يكون جبران المضرور من بيت المال.

ثانيها إنه إنما صح الاستدلال بها على الضمان باعتبار أن ثبوت براءة ذمة التالف للمال ضرر على المالك فهي مرفوعة بقاعدة الضرر وعدم ثبوت حق الشفعة للشريك ضرر عليه فهو مرفوع ذلك العدم وعدم ثبوت الخيار في الشرع مع الغبن والعيب ضرر على المالك أو صاحب المال فهو مرفوع بقاعدة الضرر فالقوم إنما استدلوا بها على تلك الامور بها الاعتبار.

إن قلت ان هذا ينافي الفقرة الثانية من الخبر وهي قوله عليه‌السلام (ولا ضرار) فانه يقتضي أن لا تثبت الغرامة والضمان على التالف لانه يكون إذ ذاك ضرارا حيث يكون كل منهما قد ضر صاحبه فالأول ضره صاحبه باتلاف ماله ، والثاني ضرّه صاحبه بتغريمه التالف اللهم إلا أن يقال بأن معنى الضرار هو الضرر كما ذكره جملة من اللغويين فتكون الجملة (لا ضرار) مؤكدة للاضرار كما في قولنا (لا يأكل زيد ولا يدخل في فمه الطعام).
قلنا لا يقتضي ذلك فان معنى (لا ضرار) على هذا الوجه بمقتضى السياق هو نفي الاحكام التكليفية والشرعية الموجبة للضرار أي للمشاركة في الضرر بأن يضر كل منهما صاحبه كأن يأمرهما الشارع بأن يتضاربا أو يتقاتلا. وعليه فالحكم بضمان المتلف ليس فيه أمر بالمشاركة بالضرر بل هو حكم استيفائي لما أتلفه المتلف نظير الأمر بالقصاص أو الحد أو التعزير فانها ليست أوامر (ضرارية).
ثالثها ان القوم لم يستدلوا بها على تلك الأمور وانما تمسكوا بها هناك من باب التأييد والتأكيد. ولا يخفى ما فيه فانه صريح كلامهم التمسك بها على سبيل الاستدلال وسيجيء ان شاء الله في

مبحث الايرادات على القاعدة في الايراد الرابع ما ينفعك هنا فراجعه.

رابع الوجوه المحتملة ان معنى لا ضرر هو ان من طبق القواعد الاسلامية لا يصيبه الضرر نظير تفسير المرحوم والدنا واستاذنا الرضا قدس‌سره وان كان لم يقسر القاعدة لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لا عدوى في الاسلام) ان معناه هو ان من طبق القواعد الاسلامية ومشى على النظم الاسلامية لا تصيبه العدوى من أحد. وعليه فتكون القاعدة لبيان حكمة التشريع فلا يصح التمسك بها ولكن هذا المعنى خلاف الظاهر فلا يحمل عليه اللفظ. مضافا الى انه لا يناسب استشهاد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام بها في مقام بيان الحكم الشرعي.

خامس الوجوه المحتملة ان المراد بها النهي ولكن ليس نهي السلطة الالهية وانما هو نهي السلطة الزمنية فيكون المراد النهي المولوي السلطاني فان الرسول الاعظم تارة ينهى ويأمر بالأوامر والنواهي الإلهية كأمره بالصلاة ونهيه عن شرب الخمر وأخرى يأمر وينهى بما هو له السلطة الزمنية والولاية على الرعية مثل أوامر ونواهي صاحب البيت على أهل البيت فان أوامره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونواهيه قد لا تكون بعنوان التشريع كما في طلباته العادية وشئونه الخاصة كأمره بالحرب ونهيه ولا ضرر من قبيل الثاني فان مراده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يضر أحد غيره ولا يضر كل الآخر فهو نهي صادر منه بما هو حاكم وسلطان لا بما هو نهي الهي. وعليه فلا يصح التمسك بهذه القاعدة في إثبات الحكم الشرعي.

ولكن لا يخفى ما فيه فانه في قصة سمرة قد علل بها الرسول حكمه في الواقعة فلو كانت هي من أحكام الرسول لا من أحكام الله

لم يكن من الحسن بمكان. ودعوى أن المقام لما كان مقام عرض شكوى الرعية للسلطان فالحكم سلطاني لا آلهي فاسدة فان السلطانية للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كانت آلهية لا شعبية فالاحكام الصادرة منها تكون تابعة لها على ان الاعتماد على القاعدة ممن هو سائر أطواره وشئونه ترجع للاله تكون قرينة في المقام تقتضي كونها آلهية مضافا الى استشهاد الامام عليه‌السلام بقضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بها فانها لو كانت من أحكام الرسول لا من أحكام الله تعالى لما صح استشهاد الامام عليه‌السلام بها. هذا مضافا لفهم العلماء وأهل اللغة من أدلتها انها حكم الله تعالى وفهمهم كعملهم موجب للوثوق بجهة الصدور وانها صادرة من المعصومين باعتبار انها حكم الله تعالى مضافا الى ان ضرب القاعدة بنحو الحكم العام الشامل لجميع الأفراد والأزمان لا يصدر من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا من غيره من المعصومين عليهم‌السلام إلا باعتبار أنه حكم الله تعالى. مضافا الى ما تقدم من أن الرسول لا ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى بل اعمال كذلك أيضا ولذا قال الله تعالى (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) فهي بوحي من الله تعالى فتكون من أحكام الله تعالى وقد تقدم لك في بحث اجتهاد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما ينفعك هنا. ثم انه كيف يعقل ان يحكم الرسول بين الرعية في أموالهم بغير حكم الله تعالى فانه فيه إعراض عن حكم الله تعالى والعمل بحكم نفسه. وفي القضاء لا يجوز الحكم بغير حكم الله تعالى.

المقام الخامس فيما يورد على هذه القاعدة : ـ

وقد أورد عليها بأمور : ـ

أحدها ان نفي الضرر كيف يصح مع ما نشاهده من التكليف بالجهاد والحج والصيام في شدة الحر والجهاد وأمثالها وقد أجيب عنه بوجوه : ـ

أحدها ما يحكى عن صاحب العوائد والعناوين من ان الضرر في تلك الموارد متدارك بالنفع الدنيوي من دفع بلية أو حفظ نعمة أو زيادة مال كما دلت عليه الأخبار في الخمس والزكاة أو متدارك بنفع أخروي من ثواب عظيم وأجر كريم بحيث لا يكون ما أصابه من الضرر ضررا حقيقة فان مع التدارك لا يكون الضرر ضررا حقيقة ألا ترى ان من يبذل ماله لنفع دنيوي كما في البيع والشراء لا يقال انه تضرر بأخذ ماله منه لأنه قد تدارك نقصان ماله بما أخذه من العوض وفي الموارد المذكورة يستكشف من أمر الشارع بها الضرر المأمور به كالزكاة والجهاد والخمس كان متداركا بنفع دنيوي أو أخروي بحيث لا يكون ذلك ضررا عليه. وعليه فاذا دل الدليل على ثبوت الحكم للأمر الضرري على نحو الخصوص كالأدلة الدالة على وجوب الجهاد أو بنحو العموم كالادلة الدالة على وجوب الوضوء على نحو العموم للوضوء الضرري وغيره فانه يستكشف منها أن ذلك الموضوع الضرري وان ذلك الفرد الضرري ليس بضرر وأنه متدارك بنفع أكثر منه يوجب كونه ليس بضرر ضرورة تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد. وعلى هذا فتكون قاعدة نفي الضرر من قبيل الأصول العملية لا يتمسك بها إلا في مقام عدم الدليل على الحكم اذ مع وجود الدليل على الحكم ولو بنحو العموم يكون الضرر ليس بضرر فلا تشمله قاعدة لا ضرر كما هو الشأن في الاصول العملية فتكون من

قبيل الاصول العملية لا من قبيل الأدلة اللفظية ولا العقلية. ولا يخفى ما في ذلك فان الأخبار المتقدمة المتضمنة للمتمسك بقاعدة (لا ضرر) تدل على التمسك بالقاعدة في مقابل الأدلة للدالة على خلافها كما في قصة سمرة فانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تمسك بالقاعدة في مقابل ما دل على عموم سلطنة المالك في تصرفه في ماله من الطريق والعذق وكذا أثبت بها الشفعة في مقابل عموم لزوم الوفاء بالعقد الى غير ذلك مما يجده المتتبع مضافا الى أن تمسك الفقهاء بها في مقابل العمومات كرفع الوجوب عن الوضوء الضرري ونحوه مما يدل على إنها ليست كما ذكره الخصم مضافا الى أن الضرر المأخوذ في القاعدة هو الضرر العرفي لأن الروايات في بيان عظمة الاسلام ومراعاة قوانينه للمنفعة البشرية فهي لا بد وان تكون ناظرة لما يراه العرف ضررا والعرف لا يرى أن مثل تلك المنافع ترفع الضررية عن الضرر حقيقة كيف لا والمتبادر من الضرر المنفي هو الضرر الدنيوي الحاصل بنقص في المال أو العرض أو البدن فان التدارك الأخروي لا يزيل صدق الضرر بالمعنى المذكور على أفراده. مضافا الى أن لسان أدلة لا ضرر هو لسان الحكومة وبيان للاحكام الصادرة من الشارع فهي ناظرة الى الاحكام الشرعية ومفسرة ومبينة الى أن متعلقها ليس فيه ضرر فتكون حاكمة على عموم أدلة الاحكام ولازم ذلك انها تكون شارحة الى ان متعلقاتها الضررية ليست فيها مصلحة تقتضي ثبوت الحكم لها وإلا لم يكن لحكومتها وجه فان الشارع اذا أوجب الوضوء على نحو العموم لصورة التضرر به كان ذلك كاشفا عن وجوه مصلحة فيه حتى في مورد الضرر لتبعية الاحكام عندنا للمصالح والمفاسد. لكن حكومة هذه القاعدة على إطلاق الأمر بالوضوء يكشف عن عدم وجود المصلحة في مورد الضرر

يتدارك بها الضرر الموجود وإلا لو فرض وجود المصلحة في مورد الضرر يتدارك بها الضرر لم يبق مورد لهذه القاعدة ولم تكن لها حكومة على أدلة عمومات الاحكام وهو خلاف ظاهر أدلتها بل صريحها.

ثانيها تسليم ان تلك الامور إضرار حقيقة لكن الضرر المأخوذ في القاعدة هو الضرر غير المتدارك وهذه الأمور المأمور بها كالجهاد ونحوه أضرار متداركة بنفع دنيوي أو أخروي وفيه ما في قبله.

ثالثها ان أدلة قاعدة الضرر وان كانت لسانها لسان حكومة ومقتضى القاعدة هو تقديمها على سائر الأدلة لكن الدليل الحاكم لا يعقل تقديمه على ما هو أخص منه وإلا لزم لغويّة الأخص ففي المقام لا بد من تخصيص أدلة قاعدة الضرر بأدلة تلك الاحكام التي كان موضوعها ضرريا اذ لو لم نخصصها بها لزم لغوية أدلة تلك الاحكام حيث إنه لم يبق لها مورد فصونا لكلام الحكيم عن اللّغويّة خصصناها بها. ودعوى أنه يلزم تخصيص قاعدة (لا ضرر) بالأكثر لكثرة التكاليف التي كانت موضوعاتها ضررية. وعليه فلا يصح التمسك (بلا ضرر) لوهن عمومها بذلك. فاسدة لأنه لم يبلغ التخصيص حد الاستهجان ولذا تمسك بها النبي والأئمة عليهم‌السلام كما في الاخبار المتقدمة وإلا لزم سقوطها وعدم صحة التمسك بها.

ان قلت انه على هذا يسقط الاستدلال بها على نفي الاحكام الضررية لأنه ان كان فيها نص فهو مخصص للقاعدة وان لم يكن فيها نص من الشارع فهو غير مجعولة فلا يحتاج في نفيها لقاعدة (لا ضرر).
قلنا تخصص بها الأعم منها الذي لا يلزم من تخصيصه بها

استهجانه كتخصيص وجوب الوضوء ونحوه بها كما انه نرفع بها الاحكام الضررية المحتمل ثبوتها كجواز إضرار الغير وسيجيء ان شاء الله موارد التمسك بها في المقام.

ان قلت ان نفي الضرر كان حكما امتنانيا فهو آب عن التخصيص.

قلنا كونه امتنانيا لا يأبى عن التخصيص اذا كانت المصلحة في المخصص كما في الاحكام الحرجية.

رابعها ان هذه الاحكام الشرعية لا ضرر فيها فان فيها المصلحة والنفع التام إما للفرد كما في الصوم أو للمجتمع وهو الجهاد فان فيه رفع شئون المسلمين وتوسعة دائرتهم وهكذا الخمس والزكاة فان فيها سد فاقة الفقير عن التعدي على الغير وحصول التحاب بين الغني والفقير كما ان كل مشقة وكل تعب في مقابل الاجرة لا يسمى ضررا. كما ان تشريع القصاص وأخذ الديات من المباشر أو العاقلة والحكم بجواز قتل مجموع العشرة المشتركين في قتل واحد مع دفع تسعة أعشار الدية الى وارثهم وبيع طعام المحتكر وضمان التالف والغاصب وأمثالها من الاحكام فانها ليست بأحكام ضررية لما فيها صلاح المجموع وسد باب الضرر وصون النفوس عن الوقوع في المهالك وصيانة الاموال عن التلف فعد تلك الاحكام من الأحكام الضررية ناشئ عن العفلة والجهالة كما يشتري الملابس لئلا يقع في البرد ولذا هذا النحو من الاحكام شرعه العقلاء لدولهم والملوك لأتباعهم في سبيل سعادتهم ورقي مجتمعهم.

ثاني الايرادات عليها ان قاعدة الضرر ان كانت حكمة فهي لا يمكن أن يعتمد عليها في استفادة الاحكام الشرعية الكلية أو الجزئية وان كانت علة لزم أن يدور الحكم الشرعي مدارها

وجودا وعدما. فيخصص بموارد وجودها ويعم بموارد عدمها. وعليه فيلزم أن يخصص حق الشفعة بموارد لزوم الضرر من الشركة الثانية. ويلزم ثبوت حق الشفعة في غير البيع من المعاملات.

وجوابه ان (لا ضرر) كلا حرج يقتضي رفع الضرر الشخصي فكل مورد فيه الضرر ترفع حكمه قاعدة الضرر كالصوم والوضوء والحج اذا وجد فيها الضرر. وهكذا تقتضي رفع الضرر النوعي فكل حكم وجد في نوع أفراده الضرر ترفع تشريعه القاعدة فلزوم البيع على غير الشريك في نوع أفراده الضرر فترفع تشريعه القاعدة المذكورة كما قررناه في قاعدة الحرج وهكذا في باقي المعاملات لكن لما كانت القاعدة إنما هي ترفع الحكم ولا تثبت حكما إلا اذا كان لازما لرفع ذلك الحكم والملازمة تارة تكون واضحة وتارة يكشفها المعصوم عليه‌السلام ففي باقي المعاملات ان كانت واضحة اقتضت ثبوت ذلك الحكم الآخر وإلا فلا وسيجيء إن شاء الله توضيح ذلك في الموارد التي يتمسك بالقاعدة فيها وفي الايراد الثالث.

ثالث الايرادات ان (لا ضرر) انما هي تنفي الاحكام الشرعية الضررية فكيف استدل بها القوم على إثبات بعض الاحكام الشرعية كحق الفسخ وحق الشفعة ونحوها.

وجوابه ان الظاهر أنهم انما استدلوا بها على نفي لزوم البيع لغير الشريك وعلى نفي لزوم البيع للمعيب أو مع الغبن. ولكن لما كان نفي ذلك يستلزم ثبوت حكم آخر استدلوا بها عليه فان نفي لزوم البيع للمعيب لازمه الخيار وهذا الاستلزام تارة يكون بينا واضحا عند المستدل بها فيستدل بها على ذلك الحكم واخرى يكون خفيا ولكن المعصوم عليه‌السلام استدل بها على الحكم

ومقتضى استدلاله عليه‌السلام أن يكون قد اطلع على الاستلزام فاستدل بها عليه.

رابع الايرادات ان قاعدة لا ضرر كما تدل على نفي لزوم البيع مع الغبن للزوم الضرر على المغبون من الطرفين المتبايعين كذلك تقتضي نفي الخيار عند البيع مع الغبن للزوم الضرر على غير المغبون من الطرفين باسترجاع ملكه الذي استفاده بواسطة ثبوت حق الخيار للمغبون وقس على هذا باقي الموارد. ودعوى ان استرداد المبيع ليس فيه ضرر على المشتري وانما هو عدم نفع له لا تنفع لأنا نفرض الكلام فيما كان في ذلك ضرر عليه على أنه يكون من قبيل الخسارة المالية وهي ضرر عليه.

وجوابه ان مرتبة الخيار متأخرة عن مرتبة البيع فاذا كان البيع فيه ضرر فتشمله قاعدة لا ضرر قبل ضرر الخيار فلا يبقى مجال لشمولها لضرر الخيار لأنه ينافيه نظير الاستصحاب في الشك السببي والمسببي.

وتنقيح الحال وتحقيقه أن يقال ان الاحكام الشرعية اذا لزم من صدقها التسلسل تثبت في مصداقها الاول دون البقية فمثلا وجوب رد التحية يقتضي التسلسل لأن الرد أيضا تحية وهلم جرا وهكذا الحكم بأن من قتل نفسا متعمدا يقتل بها يقتضي التسلسل لأن المقتص بالقتل يصدق عليه الموضوع ففرارا من التسلسل الذي يقطع بعدم إرادته يحمل الكلام على إرادة الفرد الاول منه ، وفيما نحن فيه نفي لزوم البيع الضرري الذي دلت عليه قاعدة لا ضرر يتولد من نفس هذا النفي ضرر على البائع للمعيب بارجاع بضاعته له وهو حكم شرعي أيضا فمقتضى القاعدة نفي هذا النفي المذكور ونفي هذا النفي المذكور فيه ضرر على المشتري وهو حكم شرعي فمقتضى قاعدة (لا ضرر) ففيه وهلم جرا فيلزم التسلسل

فيدور الأمر بين إلغاء القاعدة في المعاملات أو جعلها مختصة بضررها الاول. ولا ريب في عدم صحة إلغاء القاعدة في المعاملات لتمسك الفقهاء بها فيها ولتمسك المعصومين عليهم‌السلام بها فيها وأظهرها ما ورد من قصة سمرة بن جندب.

خامس الايرادات ما ذكره المرحوم الانصاري وتبعه بعضهم وحاصله إن قاعدة (لا ضرر) يوهنها كثرة التخصيصات بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي كما لا يخفى على المتتبع خصوصا على تفسير الضرر بادخال المكروه فانه يلزم تخصيصها بأحكام القصاص والديات والضمان والزام المحتكر ببيع الطعام وأخذ الدية من العاقلة والحكم بجواز قتل العشرة من المشتركين في قتل واحد مع دفع تسعة أعشار الدية الى وارثهم واشباه ذلك من الحج والجهاد والصوم والصلاة والخمس والزكاة ووجوب الانفاق على واجبي النفقة والكفارات ونحو ذلك فان كثرة التخصيص يدل على ان المراد بالعام معنى غير هذا المعنى بحيث لا يوجب كثرة التخصيص به فتكون قاعدة (لا ضرر) مجملة أو يكون عمومها ليس بمراد فلا يصح التمسك بها إلا في الموارد المنصوص عليها أو الموارد التي عمل الاصحاب بها كقاعدة (القرعة). واجاب عنه بأنه يمكن أن يكون التخصيص بهذه الموارد بعنوان واحد جامع. ولا استهجان في التخصيص بالأكثر اذا كان بعنوان واحد. وعليه فلا مانع من التمسك بقاعدة (لا ضرر). وأشكل عليه في الكفاية تبعا لغيره من أنّ التخصيص بالاكثر مستهجن سواء كان بعنوان واحد أو بعناوين متعددة.

والحق في الجواب إن أغلب هذه الاحكام هي للتخلص من الضرر وسد أبوابه على العباد وصون نفوسهم من معرض التهلكات وصيانة أموالهم وأعراضهم عن التعديات. وأما مثل الحج

والجهاد ونحوهما فهي ليس من الضرر بل يحصل الضرر بتركها لأنها فيها من المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد ما يوجب عدم كونها ضررا ألا ترى إن العرف والعقل لا يرى اصلاح ذات البين ضررا وان كلف القائم به العناء الكثير وهكذا شرب الدواء والفصد والحجامة لا ذهاب الداء ليس من الضرر وان تألم الانسان منه أو بذل فيه المال لما يترتب على ذلك من المصالح ودفع المفاسد فالمذكورات أغلبها من هذا القبيل فان الجهاد فيه رفع مستوى البشرية وانقاذها من أيدي العتاة المردة. والحج فيه الجمع بين أهل الجدة من المسلمين للتعارف فيما بينهم وللتفاهم فيما يرفع مستواهم في إخلاص نية وتوجه نحو الله عزوجل. والضمانات والديات والقصاص ونحوها انما شرعت لدفع الفساد وإزالة الظلم والعدوان فلا يلزم التخصيص للقاعدة بالأكثر لأن أغلب المذكورات لم يكن فيها ضرر والباقي منها على تقدير وجوده فهو قليل جدا لا يضر تخصيص القاعدة به. على إنا لو سلمنا أنّ المذكورات بأجمعها فيها ضرر واضعافها مثلها فالتخصيص بها ليس بتخصيص بالأكثر فان نسبتها الى الاحكام الشرعية نسبة القطرات الى البحر والذرات الى التراب فقاعدة (لا ضرر) تشمل سائر الأضرار في متعلقات الاحكام الشرعية من دون مخصص لها سوى المذكورات ونحوها وهي أقل القليل من الباقي تحتها.

المقام السادس في تعارض قاعدة لا ضرر

ان التعارض في قاعدة لا ضرر على أقسام : ـ

أحدها أن يقع التعارض بين ادلتها وبين أدلة القواعد التي في مرتبتها ولا حكومة لها عليها كقاعدة الحرج كما لو كان تصرف المالك في ملكه مضرا بجاره مع ان منعه من التصرف في ملكه حرج

عليه وكقاعدة عدم الاكراه كما في صورة ما اذا أكره على ضرر الغير فان قاعدة الاكراه تقتضي جواز إضراره للغير وقاعدة لا ضرر تنفي الجواز.

ثانيها أن يقع التعارض بين أدلة لا ضرر والأدلة الاجتهادية للاحكام الشرعية كما في صورة ما اذا كان الوضوء فيه ضرر عليه فان أدلة الوضوء تقتضي وجوبه حتى لو كان ضرريا وأدلة الضرر تقتضي عدم وجوبه.

ثالثها أن يقع التعارض بين أدلة لا ضرر وبين الأدلة الفقاهية للاحكام الشرعية أعني بينها وبين أدلة الأصول العملية كما في الشبهة المحصورة اذا كان ارتكاب بعض أطرافها مضرا فان أدلة الاحتياط تقتضي الاتيان بجميع أطرافها وأدلة الضرر تقتضي عدمه.

رابعها في تعارض الضررين كما اذا أدخلت الدابة رأسها في قدر الغير بحيث لا يخرج رأسها إلا بكسر القدر أو بكسر رأسها أما في الاول وهو التعارض بينها وبين ما كان في مرتبتها فانه لما كانت ليست لها حكومة عليه ولا أخصية منه. فالقاعدة هو الرجوع لقواعد التعادل والتراجيح على نحو سائر التعارض بين القواعد العامة والذي قيل بتعارض قاعدة لا ضرر معه من القواعد ووقع البحث فيه هو قواعد ثلاث قاعدة الحرج وقاعدة الاكراه وقاعدة السلطنة.

أما قاعدة الحرج اذا وقع التعارض بينها وبين قاعدة لا ضرر فمقتضى القاعدة هو التساقط لعدم حكومة إحداهما على الاخرى لكون كل منهما ناظرا لنفي الحكم ولا أخصية لاحدهما على الاخرى وتساويهما في المرجحات الدلالية والسندية فمثلا لو كان ضرر في تصرفه في ملكه على الجار وترك تصرفه فيه حرج عليه كما لو أراد

حفر بالوعة في داره وكان فيها ضرر على جاره وترك حفرها حرج عليه فهنا تعارضت قاعدة لا حرج مع قاعدة لا ضرر لأن لا حرج تقتضي نفي حرمة إضرار الجار وقاعدة لا ضرر تقتضي حرمة التصرف في الدار لأن فيها ضررا على الجار فيتساقطان ويرجع الى قاعدة السلطنة حيث لا قاعدة مقدمة عليها فيتصرف في داره واذا لحق الضرر على جاره ضمنه لقاعدة الضمان.

وأما تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة الاكراه فالقاعدة هو ما ذكرناه من تساقطهما لعدم حكومة إحداهما على الاخرى لأن كلا منهما لسانها لسان نفي التكليف وقد مثل لذلك بما لو اكرهه الجائر على إضرار الغير فان قاعدة الاكراه تقتضي جواز اكراهه وقاعدة لا ضرر تقتضي عدم جواز اكراهه لأن جواز إضرار الغير فيه ضرر على الغير.

ولكن التحقيق ان قاعدة الاكراه لا تعارضها في المقام قاعدة لا ضرر لأن قاعدة لا ضرر تتعارض أفرادها فيه بنحو التكاذب وذلك لأن (لا ضرر) تنفي حرمة أضرار الغير عن المكره لانها فيها ضرر عليه بواسطة إكراه الظالم له على إضرار الغير واباحة ضرر الغير التي هي بالمعنى الأعم والتي ترجع لعدم حرمة ضرر الغير أيضا تنفيها (لا ضرر) لأنه فيها ضرر الغير. وان شئت قلت ان الاباحة والاستحباب والكراهة والوجوب لإضرار الغير تنفيها (لا ضرر) فلا بد أن تكون (لا ضرر) كاذبة أما في حرمة اضرار المكره للغير أو في إباحة ضرر المكره للغير لأن الموجود في الواقع أما الحرمة المذكورة أو عدمها الذي هو الاباحة بالمعنى الأعم لاستحالة ارتفاع النقيضين فهو نظير تكاذب قول المولى (كل خبر يخبر به العادل عني فهو صحيح مطابق للواقع) في الخبرين المتعارضين المتنافيين كالخبر بأن ثمن العذرة سحت والخبر بأن

ثمن العذرة ليس بسحت لأن قاعدة لا ضرر كما تقدم إنما هي أخبار عن عدم جعل الحكم الضرري وفيما نحن فيه لما كان لا بد من أحد الحكمين أما حرمة إضرار الغير أو عدمها في صورة الاكراه على إضرار الغير فيكون الاخبار بعدم أحدهما يكذبه الاخبار بعدم الآخر واذا لم تجيء قاعدة لا ضرر فيه فيبقى عندنا في المقام قاعدة الاكراه مع التكليف بحرمة إضرار الغير ويقع التنافي بينهما فقاعدة الاكراه تقتضي عدم حرمة إضرار الغير والتكليف بحرمة إضرار الغير يقتضي ثبوت الحرمة باضرار الغير ويمكن ان يقال بل ربما قيل بتقديم قاعدة الاكراه على حرمة إضرار الغير لأن أدلة قاعدة الاكراه حاكمة على أدلة التكاليف الشرعية لكون لسانها لسان نفي لكل تكليف أوّلي يكره الانسان على مخالفته. ولا ريب ان حرمة إضرار الغير نظير حرمة شرب الخمر من التكاليف الأولية فترتفع عند الاكراه على مخالفتها كما ترتفع حرمة شرب الخمر. ولكن يمكن ان يقال ان أدلة نفي الاكراه لا تشمل صورة الاكراه على إضرار الغير لوجهين : ـ

الأول إن المستفاد من أدلة الاكراه ولو بقرينة الحال ومناسبة الحكم للموضوع أنّ نفي الحكم عما أكره عليه ليس إلا من جهة دفع الضرر وعدم تحققه على المكلف. وعليه فلا يعقل أن تكون أدلة الاكراه تشمل المورد الذي يكون نفي الحكم عنه يوجب الضرر على المكلف. فان ما شرع لعدم تحقق شيء لا يعقل أن يوجد هذا التشريع في مورد يوجب ذلك الشيء. وعليه فلا تشمل أدلة الاكراه ما نحن فيه لأن رفع حرمة إضرار الغير عند الاكراه على إضراره يستلزم تحقق الضرر على الغير وهو خلاف ما شرعت له فلا بد أن نلتزم بعدم تشريعها في المقام وهذا نظير قولهم عليهم‌السلام «انما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقية»
الثاني ان أدلة نفي الاكراه انما كانت واردة في مقام الامتنان على الأمة باباحة ما أكرهوا عليه ولا منّة على الأمة في إباحة الاضرار بالغير مطلقا. وعليه فيكون الثابت في مقام الاكراه على إضرار الغير هو حرمة الاضرار للغير بلا معارض. ولكن يمكن أن يجاب عن الوجهين المذكورين.

إما عن الأول فبأن أدلة الاكراه هي ترفع كل حكم كان يحدث بسببه الضرر. وفيما نحن فيه الحكم بحرمة إضرار الغير يحدث بسببه الضرر على المكره من الجائر بخلاف عدم هذه الحرمة فانه لا يحدث بسببها الضرر على الغير لأن الضرر على الغير كان متوجها من الجائر إليه سواء امتنع المكره عن إضراره أم لم يمتنع وبهذا تعرف الجواب عن الوجه الثاني لأن المنة هي عدم حدوث الضرر بالتكليف وأما رفع التكليف الذي يكون الضرر موجودا سواء رفع أم لم يرفع فلا منّة في رفعه وفي المقام رفع حرمة إضرار الغير فيها منّة على المكره لأن بالحرمة يتوجه عليه الضرر من المكره وليس برفعها يتوجه ضرر على الغير لأن الضرر هو متوجه على الغير من الجائر سواء رفع الشارع الحرمة أم أبقاها. وبهذا يظهر لك إن قاعدة لا ضرر أيضا لا تتعارض في المقام لأنها إنما ترفع التكليف الذي به يتوجه الضرر. وعدم حرمة اضرار الغير قد عرفت إنه لا يتوجه به ضرر على الغير لأن الضرر متوجه له من الجائر سواء رفعت حرمة إضرار الغير من المكره أم لم ترفع بل ان من مقام المنة أن يرفع حرمة إضرار الغير عن المكره إذ لو لم يرفعها لكان الجائر يوقع الضرر على المكره وعلى الغير فيكونان تضررين بدل الواحد. وعليه فقاعدة (لا ضرر) وقاعدة الاكراه متفقتان على رفع حرمة إضرار الغير عن المكره لتوافقهما بحسب المؤدى بل وقاعدة لا حرج فيما اذا كان بمخالفة الجائر حرج عليه وعند ذا

يرفع اليد عن حرمة إضرار الغير لأن هذه القواعد الثلاث حاكمة على أدلة التكاليف الأولية كحرمة شرب الخمر ونحوها. وعند ذا يجوز له إضرار الغير اذا أكره عليه.

نعم الضمان يكون ثابتا للغير فيما اذا أتلف من ماله شيئا لقاعدة الضمان ولكن الضامن هو الجائر لا المكره لأن المسبب هو الجائر وهو أقوى من المباشر. نعم لو علم من الخارج إن المكره عليه لا يرضى الشارع بارتكابه ولو أكره عليه كهدم الكعبة ونحوه فأدلة الاكراه لا تشمله وهكذا الدماء لو أكره عليها لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية» فان أدلة الاكراه تكون مخصصة بذلك والأخص من العام لا يكون العام حاكما عليه وإلا لم يبق للخاص مورد. هذا والمعروف عن صاحب الجواهر والشيخ الانصاري انهما اختارا كون الاكراه مسوغا للاضرار بالغير مطلقا حتى لو كان الضرر المتوعد عليه أقل من الضرر المكره عليه المتوجه للغير من المكره واستدلوا على ذلك أولا باطلاق أدلة رفع الاكراه فانها واردة في مقام الامتنان وهي تقتضي دفع الضرر عن المكره لأنه لم يتوجه إليه الضرر إلا على تقدير المخالفة ولا تقتضي رفع الضرر المتوجه للغير بنحو الحتمية من جانب المكره.

وثانيا بالمصحح أو الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام «انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية» حيث دل على إن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه. وحكي عن بعضهم ما ظاهره إن المسألة من باب التعادل والتراجيح بين ما يظلم به الغير وبين ما يخشاه من الظلم عليه فيرتكب ما هو الأقل ومع التعادل يتخير. وحكي عن بعض المعاصرين لزوم تحمل المكره الضرر لو كان مباحا والرجوع الى باب التزاحم اذا كان الضرران مباحين كما

لو اكره على سرقة مال الغير أو الزنا بزوجته وأما تعارض لا ضرر مع قاعدة السلطنة الثابتة بالحديث النبوي المشهور المروي في كتب الاصحاب المعمول به عندهم وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «الناس مسلطون على أموالهم» فالظاهر تقديم قاعدة (لا ضرر) عليها كما ينسب ذلك الى المحقق القمي ولغيره لحكومتها عليها لأن (لا ضرر) لسانها لسان نفي التكاليف الضررية وقاعدة السلطنة لسانها لسان إثبات حكم وضعي لأنها تثبت السلطنة للمالك على ماله. وقد مثلوا لذلك بمثل ما اذا كان التصرف في داره أو ماله موجبا لتضرر الغير دون أن يكون في ترك تصرفه في ملكه ضرر عليه أو حرج عليه فانه في هذه الصورة لا يعارض قاعدة (لا ضرر) إلا قاعدة السلطنة وقد عرفت أنّ قاعدة (لا ضرر) مقدمة عليها لأنها ناظرة إليها وشارحة لمقدار دلالتها. ويؤيد ذلك استقرار سيرة العقلاء على الرجوع حتى لمحاكم الجور فيما لو تضرر الجار من جاره. بل وسيرة الاصحاب لأنهم استندوا في إثبات الشفعة الى قاعدة الضرر مع مخالفتها لقاعدة السلطنة لأن تسلط الشفيع على فسخ العقد ونزع المال من يد صاحبه مناف لعموم السلطنة الثابتة بوقوع العقد صحيحا. وما في الأخبار المتقدمة من استناد الصادق عليه‌السلام الى قاعدة نفي الضرر في إثبات الشفعة والأخبار التي اشتملت على فصة سمرة.

إن قلت إن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «الناس مسلطون على أموالهم» وارد في مقام إمضاء طريقة العقلاء. وعموم قاعدة (لا ضرر) وان صلح لتخصيص عموم السلطنة إلا ان عموم السلطنة من حيث نظره الى إمضاء عموم تصرفات ذوي الأموال التي من جملة أفرادها المتداولة تضرر الجار بتصرفهم يكون مبيّنا لقاعدة لا ضرر وحاكما عليها ومما يوضح ذلك ان قوله صلى الله

عليه وآله وسلم «الناس مسلطون على أموالهم» وارد في مقام رفع الضرر عن المالك بحجره عن التصرف في ملكه لكون حجره عنه ضررا عليه فهو من حيث وروده في مقام رفع الضرر عن المالك آب عن التخصيص.

قلنا ان كونه إمضاء لبناء العقلاء لا يقتضي كونه حاكما فان قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وارد أيضا لامضاء بناء العقلاء مع أن قاعدة (لا ضرر) تكون حاكمة عليه فيما لو كان فيه ضرر كبيع المغبون ونحوه مضافا الى أن الميزان في الحكومة هو كون الحاكم شارحا للمحكوم وبيانا له ولا ريب إن لا ضرر لها جهة شرح وبيان لعدم جعل الاحكام من الشارع ما كان فيها ضرر. وأدلة السلطنة ليست دالة إلا على ثبوت السلطنة للمالك من دون بيان لشيء آخر ولا شرح لأمر سوى ذلك بخلاف أدلة لا ضرر فانها ليست لها جهة إيجابية وانما هي ممحضة لنفي الاحكام الضررية في التشريع الاسلامي فهي ممحضة في النظر للتشريع الاسلامي ومبينة لمقدار الموجود منه من دون نظر لاثبات شيء فلا بد أن تكون هي الحاكمة على ما عداها لا أدلة السلطنة التي هي ليست ناظرة إلا للجهة الايجابية وهي ثبوت السلطنة كيف وأدلة السلطنة كانت مقدمة عليها سائر ادلة المنع من التصرف فان الانسان قد قيد الشارع سلطنته على المال في أغلب تصرفاته فيه من الاسراف وشراء الأمور المحرمة واعانة الظالمين ونحو ذلك ولا بأس بذكر فروع لهذه المسألة.

أحدها أن يكون تصرف المالك في ماله ضرر على الغير من دون أن يكون في تركه للتصرف ضرر عليه ولا فقدان نفع له ولا حرج عليه وهذا على قسمين : ـ

أحدهما يكون بقصد إضرار الغير واخرى لا بهذا القصد بل

تشهيا للعمل كأن يبني سطحا عاليا مشرفا على الجار وهو في غنى عنه بقصد إضرار الجار او تشهيا منه لذلك. فالظاهر كما هو المحكي عن المشهور هو الحرمة والضمان للغير لو أوجب تلفا في ماله أما الحرمة فلقاعدة (لا ضرر) فانها ترفع الحكم بسلطنة المالك على ملكه بهذا النحو لأنه حكم فيه ضرر على الغير ولحرمة إضرار الغير واما الضمان فلقاعدة من أتلف. ومنه تعرف حرمة كسر تاجر لآخر ببيع سلعته بقيمة قليلة ليكسر الآخر. وأما بيعها بقيمة قليلة لشدة احتياجه وكان ذلك موجبا لضرر واجدي تلك السلعة فالقاعدة هي الجواز لأن (لا ضرر) تتعارض في بيعه وعدمه فتتساقط ويرجع لقاعدة السلطنة وكيف كان فيدل على أصل المطلب ما تقدم من أخبار لا ضرر فراجعها وكفى منها خبر قصة سمرة بن جندب فان تصرفه في ملكه بالدخول فيه لعذقه بدون استئذان كان فيه ضرر على الانصاري وفي ترك الدخول بلا استئذان ليس فيه ضرر على سمرة المذكور إذ يمكنه أن يدخل مع الاستئذان. وقد استدل ابن قدامة من الحنابلة في المغني في إحياء الموات على عدم جواز ما يحدثه الجار مما يضر بجاره بلا ضرر.

ثانيها أن يكون في تصرفه في ملكه ضرر على الغير وفي تركه للتصرف ضرر عليه كبناء بالوعة لداره يحتاج اليها فيها ضرر على جاره وفي ترك البناء ضرر على داره فان قاعدة (الضرر) تتعارض هاهنا لأن في جواز البناء للمالك ضررا على الغير تقتضي قاعدة (لا ضرر) نفيه وفي حرمة بناء المالك في ملكه ضرر عليه تقتضي قاعدة (لا ضرر) نفيها فتتعارض قاعدة لا ضرر فيهما اذ لا بد من أحدهما إما جواز البناء أو حرمته فتتساقط قاعدة (لا ضرر) فيهما فتبقى قاعدة السلطنة للمالك وحرمة إضرار الغير ويقع بينهما التزاحم وحيث ان قاعدة السلطنة تقتضي حكما لا اقتضائيا

وهو الاباحة للتصرف بخلاف حرمة التصرف فانها تقتضي حكما اقتضائيا وهو الحرمة فتقدم حرمة التصرف على قاعدة السلطنة لأن الحكم اللااقتضائي لا يزاحم الاقتضائي وعليه الضمان لو أضر الجار كما هو المحكي عن الشهيد في باب الغصب وذلك لقاعدة من أتلف.

إن قلت إن المرجع هو قاعدة (لا حرج) بعد تساقط لا ضرر فان (لا حرج) حاكمة على قاعدة السلطنة وحرمة الاضرار بالغير. وذلك فان منع المالك من التصرف في ملكه فيه ضيق عليه فتكون قاعدة الحرج تقتضي جواز تصرف المالك في ملكه.

قلنا مجرد المنع عن بعض أنحاء التصرف لا يوجب الحرج فان الحرج هو الضيق والمشقة التي لا يطيقها الانسان وإلا لكانت أغلب التكاليف حرجية. هذا مضافا الى أن أدلة الحرج في مرتبة أدلة (لا ضرر) لأن كلا منها ينفي التكليف واذا كان في مرتبته كان نفي الضرر الذي يقتضي عدم تصرف المالك في ملكه يعارض كلا من نفي الحرج ونفي الضرر الذي يقتضي جواز تصرفه في ملكه نظير الاستصحاب الواحد الذي يعارض استصحابين في مرتبة واحدة كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين وفي أحدهما يوجد استصحابان للطهارة لانه في السابق سقط عليه المطر وسقط في الكر. والآخر فيه استصحاب واحد وهو سقوط المطر عليه.

إن قلت إن تعارض الضررين هنا لا وجه له لأن التعارض إنما يتصور هنا بأن تكون قاعدة لا ضرر دلت على نفي جواز تصرف المالك فتكون دالة على ثبوت الحكم بنفي جواز تصرف المالك الضرري على الغير وهذا الحكم المستفاد من (لا ضرر) حكم شرعي يتعارض مع نفس لا ضرر أيضا لأن هذا الحكم فيه ضرر على المالك لمنعه من التصرف في ملكه فيكون منفيا عن المالك هذا النفي

(بلا ضرر) وهذا نظير ما يقال (كل كلامي كاذب) في شموله لنفس هذا الكلام. وبعبارة اخرى يكون حكم لا ضرر على المالك هو فيه ضرر فتنفيه نفس القاعدة فهذا غاية ما يمكن من تصوير التعارض في المقام. وهو باطل إذ لا يعقل ان الدليل يتكفل إبطال نفسه أو أحد أفراده وإلا لزم من وجوده عدمه أو من وجوده عدم فرده وهو محال (فلا ضرر) لا يعقل أن ينفي نفس (لا ضرر).
ودعوى أن الاستصحاب في الشك السببي في المسببي كذلك حيث الحكم الاستصحابي في الاول ينفي الثاني فلا يضر أن ينفي أحد المصاديق المصداق الآخر. فاسدة لأن الاستصحاب في السبب إنما يرفع الشك في المسبب فلا يجري الاستصحاب فيه لعدم موضوعه لا من جهة ان الاستصحاب في السبب رفع الاستصحاب في المسبب.

قلنا التعارض الذي ذكرناه غير هذا الذي توهمه الخصم فان عدم الجواز لحفر البئر المضرة بالغير والجواز لحفر البئر كل منهما حكم ضرري منفي بقاعدة الضرر جعله بالجعل الاستقلالي أو التبعي وليست قاعدة (لا ضرر) ينشأ بها حكم شرعي حتى يقال إنها لا يصح أن تنفي الحكم الشرعي الذي هو مفادها وانما هي إخبار عن عدم وجود الحكم الضرري لا استقلالا ولا تبعا. ولو سلمنا انه ينشأ بها حكم شرعي فالضرر المتولد من صدقها في المورد المذكور لا تشمله لأنها لو شملته لزم التسلسل لأن نفي ذلك النفي فيه ضرر على الجار وهلم جرا وهو يلزم منه التسلسل فلا بد أن تقول بأن لا ضرر إما غير صادقة في المقام أو إنها مختصة بنفي الحكم الاول دون ما يتولد منه فان كانت غير صادقة في المقام فهو المطلوب وان كانت صادقة وقع التعارض بين أفرادها في الحكمين المذكورين وقد تقدم في مقام الايرادات على هذه القاعدة في جواب الايراد الرابع توضيح ذلك.

إن قلت إن عدم الجواز ليس بحكم شرعي فلا تنفيه قاعدة لا ضرر.

قلنا سيجيء ان شاء الله في المقام السابع في بيان الموارد التي تجري فيها القاعدة من ان عدم الجواز مجعول للشارع وحكم له باعتبار ان الجواز بيده جعله ورفعه وان أبيت فقل حرمة حفر البئر وهي حكم شرعي تنفيه قاعدة (لا ضرر) لأن الحرمة لحفر البئر فيها ضرر على المالك كما ان الجواز لحفر البئر فيه ضرر على الجار.

إن قلت قد ذكر بعض المعاصرين ان الجواز للحفر حكم إباحي غير إلزامي فلا تجري فيه قاعدة (لا ضرر) كقاعدة (لا حرج) قلنا سيجيء ان شاء الله في الموارد التي يصح التمسك بقاعدة لا ضرر من ان الأحكام غير إلزامية ان كان ضررها بالنسبة الى المرتكب لا تجري فيها القاعدة المذكورة أما الأحكام غير الإلزامية اذا كان ضررها بالنسبة الى غير فهي تجري فيها القاعدة المذكورة وفيما نحن فيه كانت الإباحة للبناء ضررها بالنسبة للغير فهي أيضا لا تجري فيها القاعدة.

ان قلت ان المحكي عن الشيخ في المبسوط في باب (إحياء الموات) وعن العلامة في التذكرة وعن ابن إدريس في السرائر أنهم نفوا الخلاف في جواز حفر الكنيف والبالوعة لمالك الدار وان كان جاره يتضرر بذلك كما لو كان قد حفرهما بقرب بئر جاره وأدى ذلك الى تغير ماء بئره بل عن جماعة من القدماء دعوى الاجماع على ذلك. وعن العلامة في التحرير والقواعد جواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الغير. وعن جامع المقاصد جواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الغير مستندا الى قاعدة السلطنة.

قلنا لم نظفر بدعوى الاجماع من أحد وانما هو منقول عن

جماعة لم تذكر اسماؤهم ولعل مستند دعوى الاجماع وعدم الخلاف هو قاعدة السلطنة كما هو ظاهر المحكي عن جامع المقاصد وقد عرفت حكومة لا ضرر عليها فالحق هو ما ذكرناه.

ان قلت ان أدلة نفي الاكراه تقتضي الجواز لأن الفرض أنّ المالك يتضرر بترك التصرف.

قلنا ان أدلة الاكراه تختص بما اذا كان هناك جائر يكره الانسان على العمل وفيما نحن فيه لا إكراه اذ لم يكن شخص يكرهه على التصرف.

ثالثها أن يكون في تصرفه ضرر على الغير وفي ترك تصرفه حرج عليه كبناء حديقة في داره يصر عليها عائلته فيها ضرر على جاره وفي هذه الصورة يتساقط (لا ضرر) و (لا حرج) لتعارضهما ويرجع لقاعدة السلطنة أعني قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» وقاعدة «حرمة إضرار الغير» وقد عرفت في الفرع السابق تقديم الثاني على الاول.

رابعها عكس الثالث أن يكون في تصرفه في ملكه حرج وضيق على الغير وفي ترك تصرفه ضرر عليه كأن يضع آلة في داره لها صوت مزعج لجاره وفي هذه الصورة أيضا يتساقط لا ضرر مع لا حرج ويرجع الى قاعدة السلطنة فيكون المالك له السلطنة على وضع مثل هذه الآلة.

خامسها ان يكون في تصرفه حرج على الغير وفي ترك تصرفه حرج عليه كما في فتح روشن لضياء غرفته كان في فتحه حرج على الجار وفي تركه حرج عليه وفي هذه الصورة يتساقط لا حرج في فردية ويرجع الى قاعدة سلطنة المالك على ملكه.

سادسها ان يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الغير وفي ترك التصرف فقدان منفعة له كأن يصنع بالوعة أخرى للدار فيها

منفعة للدار وفيها ضرر على الجار. وفي هذه الصورة يرجع الى قاعدة (لا ضرر) أو (لا حرج) حيث لا معارض لهما ولا يرجع لقاعدة السلطنة لما عرفت من أنهما مقدمان على قاعدة السلطنة لكون قاعدة السلطنة تثبت التكليف وقاعدة (لا ضرر) أو (لا حرج) لسانها لسان نفي التكليف وتحديد وجوده فهما حاكمان على قاعدة السلطنة.

وأما الثاني وهو التعارض بين القاعدة والادلة الاجتهادية فان كانت الادلة الاجتهادية أخص وغير قابلة للتأويل والطرح فأدلة الجهاد قدمت على قاعدة الضرر اذ لو قدمت عليها لزم طرحها بل حتى لو كانت أعم من وجه ولكن بتخصيصها (بلا ضرر) يوجب بقاء الفرد النادر الشاذ بحيث لا يصح استعمال العام فيه أيضا تخصص (لا ضرر) بها ولا تقدم (لا ضرر عليها) إذ لو قدمت عليها لزم إما طرحها أو تأويلها والفرض إنها غير قابلة لذلك كما في أدلة الحج وأما مثل أدلة نجاسة الملاقي للنجس فانه في أغلب أفراده فيه ضرر على المالك كاراقة مرقة المتنجس وعجينه ودهنه ومثل أدلة وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته وكان ضررا عليه وكأدلة وجوب الغسل على المريض الذي تعمد الجنابة وان كان الغسل ضررا عليه فانها لو تمت أدلتها بالنسبة الى قواعد الضرر بحيث كانت نصا عليها وغير قابلة للتخصيص بغير موارد الضرر نظير قولنا (أكرم العلماء) ثم قال (لا تكرم الفساق حتى العلماء منهم) فانه لا يمكن تخصيص (لا تكرم الفساق) المذكور بأكرم العلماء ففي هذه الصورة أيضا تقدم الأدلة على أدلة (لا ضرر) لأنها فيها نص على التخصيص فلو قدمت (لا ضرر) عليها لزم إلغاء نص تلك الأدلة فانه وان كان بعض أفراده (لا ضرر فيه) لكن لو خصصناها بأدلة (لا ضرر)
لم يبق تحت أدلة الحج إلا الفرد الذي ليس فيه ضرر وهو شاد نادر لا يصح استعمال تلك الأدلة فيه فلذا قدمنا أدلة الضمان وخصصنا أدلة (لا ضرر) بها. وأما ان كانت أدلة لا ضرر أخص منها قدمت أدلة لا ضرر عليها لتقديم الخاص على العام كما لو قلنا إن أوامر الاطاعة تكليفية فان أدلة (لا ضرر) تكون أخص منها. وأما ان كانت بينها وبين أدلة (لا ضرر) عموم من وجه كما هو الحال في أدلة (لا ضرر) مع أدلة الصوم والوضوء والحج ونحوها فانها تجتمع في الصوم المضر وكما في البيع للمعيب فان أدلة البيع تقتضي لزوم البيع وأدلة لا ضرر تقتضي عدم لزومه فالظاهر هو تقدم أدلة (لا ضرر) على الادلة الاجتهادية سواء كانت تكليفية أو وضعية لكون أدلة (لا ضرر) حاكمة على أدلة التكاليف لأنها تشرح وتبيّن مقدار مدلولها وتفسر المراد منها وان المجعولات الشرعية ليست توجب الضرر نظير حكومة أدلة نفي الشك لمن كثر شكه على أدلة احكام الشكوك ويرشدك الى كونها حاكمة انها واردة في مقام المنة في رفع التكاليف الضررية وهذا إنما يكون فيه منة لو كانت أدلة التكاليف تثبت الاحكام في موارد الضرر حتى يكون رفعها عنها بقاعدة (لا ضرر) فيه منة وانما يتحقق رفعها بها لو كانت حاكمة عليها وإلا فهي لا تصلح لتخصيصها لأنها أعم منها من وجه. مضافا الى ان لسانها مبين ان التكاليف ليست بثابتة في مورد الضرر وهو معنى الحكومة لأن الحكومة تكون بشرح مقدار دلالة الدليل عموما أو خصوصا وهذه أدلة القاعدة تشرح وتبين بمداليلها اللفظية ان التكاليف غير ثابتة في مواردها الضررية على أنّا لو قدمناها على أدلة لا ضرر لم يبق (للا ضرر) مورد وان بقي فهو شاذ نادر فليس بين القاعدة وبين أدلة الاحكام الشرعية تعارض حتى يحتاج الى إعمال الترجيح

بينها وبين أدلة التكاليف في موارد اجتماعها كالصوم المضر والحج المضر بالشهرة أو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو موافقة الأصل أو نحو ذلك فلا يصح تقديم شيء من عمومات الأحكام الشرعية على قاعدة نفي الضرر وان بلغت من القوة ما بلغت خلافا للمحكي عن المحقق السبزواري وصاحب الرياض والفاضل النراقي والمحقق القمي حيث حكي عنهم القول بالتعارض والرجوع الى المرجحات.

واما الثالث وهو التعارض بين أدلة (لا ضرر) وبين الأدلة الفقاهتية أعني أدلة الاصول العملية كأدلة الاحتياط مثلا فالظاهر ان أدلة (لا ضرر) واردة عليها في مورد التعارض كالاحتياط اذا لزم ضرر عليه. وذلك لأنه قد أخذ في موضوع أدلة الاصول عدم الدليل وأدلة (لا ضرر) نعم الدليل فتكون رافعة لموضوعها.

وأما الرابع وهو تعارض الضررين فنقول بأنه لا ريب في عدم جواز إضرار الغير لكن فيما اذا كان الضرر متوجها للانسان فهل له أن يدفعه عن نفسه للغير كأن سقط عليه شيء فدفعه عنه الى الغير أو أريد قتله فأنكر أنه هو وقال أنه هو ذلك الشخص الآخر. أو كان السيل متوجها لداره فجعله يتوجه لدار بكر حفظا لداره فانه لا ريب ان قاعدة (لا ضرر) تنفي جواز ذلك لكون جواز ذلك عبارة عن جواز إضرار الغير وقاعدة (لا ضرر) تنفي كل حكم يستلزم الضرر كما إنها تنفي وجوب تحمل الضرر لرفعه عن الغير لأنه حكم يستلزم الضرر. ففي المقام لا يجوز توجيه الضرر للغير ولا يجب أن يتحمل الضرر فله دفع الضرر عن نفسه بنحو لا يضر بالغير واما اذا كان الضرر غير متوجه نحوه بل هو كان في معرضه ولكنه اذا جنب نفسه عنه يقع على الغير كأن سقط

من السطح شيء لكنه اذا جنب نفسه عنه يقع على من تحته أو كأن شخص يشهر السيف ليضرب من أمامه وزيد يفر من بين يديه فيضرب صاحب السيف من خلف زيد أو كأن السيل كان متوجها نحو داره فجعل لداره سدا لدفعه عنها فتوجه لدار بكر من دون ان يسلطه عليها وفي هذه الصورة لا ريب في عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير لأن الوجوب المذكور حكم ضرري فله أن يتحرز عن هذا الضرر.

والحاصل انه لا ريب في عدم وجوب دفع الضرر عن الغير وعدم وجوب تحمل الضرر عن الغير فلو توجه السيل الى داره فله دفعه عن داره ولا يجوز له ان يدفعه لدار الغير لكون ذلك ضررا عليه نعم لو كان دفعه عن داره يستلزم ذهاب السيل لدار الغير جاز له ذلك لأنه لم يدفعه لداره وإنما السيل قد توجه للغير.

اذا عرفت ذلك فنقول ان الضررين اذا تعارضا فان كانا عائدين لشخص واحد فقد ذكروا له صورا ثلاثا :

إحداها ان يكونا مباحين له كما لو أدخلت دابته رأسها في قدره ولم يكن إخراجها منها إلا بكسر القدر أو ذبحها جاز له ارتكاب كل منهما وان كان أحدهما أكثر ضررا من الآخر بل يجوز له ارتكابهما معا.

والثانية أن يكون أحد الضررين حراما عليه ارتكابه دون الآخر كما اذا دار الأمر بين أن يشرب الخمر أو يعطي شيئا من المال ومثله ما اذا دخل رأس عبده في قدره فلا ريب في تقديم ارتكاب المباح على الحرام.

الثالثة أن يكون كلا الضررين محرمين عليه مثل ما لو دار أمره بين أن يشرب الخمر أو يزني ونظيره ما لو دار أمره بين أن يضرب زيدا أو يقتله ونظيره أيضا ما لو دار أمره بين أن يضرب

خالدا أو خويلدا فيكون المقام من باب التزاحم بين المحرمين والمرجح فيه هو حكم العقل لأن التزاحم بينهما إنما كان في مرتبة الامتثال والمحكم فيها هو العقل ولا ريب أنّ العقل يحكم بارتكاب أقل المحذورين وأزيل الضرر الاعلى بالضرر الادنى اتباعا لحكم العقل بارتكاب أخف الضررين وأقل المحذورين واذا لم يدرك الأقل منهما فما احتمل انه أقل محذورا من الآخر ومع التساوي حتى في الاحتمال المذكور بأن احتمل الأقلية في المحذور في كل منهما أو جزم بتساويهما يتخير بينهما هذا كله فيما اذا دار الأمر بين الضررين لشخص واحد واما اذا دار الأمر بين الضررين لشخصين فقد ذكروا له أيضا صورا ثلاثا : ـ

أحداها أن يكون ذلك بفعل أحد الشخصين منهما بأن يكون أحدهما هو الذي أوجب أن يتضرر هو أو يتضرر الآخر وفي هذه الصورة يجب على الفاعل أن يتحمل الضرر على نفسه ويخلّص الغير من الضرر لأنه هو الذي أوقعه في هذا الضرر مثل أن يأخذ زيد رأس دابة بكر فيدخله في قدره. ولا ريب في هذه الصورة انه يجب على الفاعل منهما وهو زيد في المثال المذكور أن يكسر قدره ويسلّم عين المال وهو الدابة في المثال المذكور للآخر وهو بكر لقاعدة (ان على اليد ما أخذت حتى تؤدي) ولا سيما اذا كان غاصبا فانه يؤخذ بأشق الاحوال. نعم اذا تعذر عليه رد العين كان المثل أو القيمة. كما اذا كان أحد الضررين محرما عند الشارع نقطع بعدم رضاه بارتكابه مثل ما اذا كان الفاعل قد وضع رأس غلامه المحقون الدم في قدر الآخر فانه على الفاعل كسر قدر الغير لتخليص غلامه وعليه ضمان المثل أو القيمة أو رضي الشخص الآخر بالقيمة أو المثل لماله لكن هذا لا يتم في جميع الموارد لهذه الصورة أعني صورة الدوران بين الضررين بفعل أحدهما وانما يتم في خصوص ما اذا كان فعل أحدهما بالتصرف في مال الغير كأن

يأخذ ماله ويجعله في حال يدور الأمر بين إتلافه أو إتلاف ماله. واما لو دار الأمر بين ضررين عرضيين لشخصين بفعل أحدهما فانه ليس عليه أن يسلّم عرضه لتخليص عرض الآخر. وهكذا لو دار الآمر بين الضررين النفسيين لشخصين بفعل أحدهما ليس عليه أن يسلّم نفسه لتخليص نفس الآخر بل وهكذا لو دار الأمر بين الضررين الماليين لشخصين بفعل أحدهما لكنه ليس بنحو التصرف في مال الآخر كما لو أدخله في مكان أوجب أن يتضرر هو أو صاحبه بتسليم أحدهما ما عليه من الثياب فانه ليس عليه أن يدفع ثيابه لتخليص الغير فمن الغريب ما بلغنا عن بعضهم من القول في هذه الصورة بوجوب تحمل المرتكب للضرر عن الآخر.

ثانيها أن يدور الأمر بين الضررين العائدين لشخصين بفعل شخص ثالث أجنبي عنهما كأن يدخل زيد رأس دابة بكر في قدر خالد ولا يمكن تخليص أحدهما عن الآخر إلا بكسر أحدهما. وفي هذه الصورة على الشخص الثالث أن يرضي أحدهما على إتلاف ماله واعطائه العوض عنه مثلا أو قيمة وان يسلم للآخر عين ماله لأن ذلك كان بتصرفه في مال الغير فعليه إما إرجاعه بنفسه أو ببدله وليس له التخيير في ذلك كما نسب الى بعض أساتذة العصر لأنه غير مالك للعين وانما الاختيار لمالكي العينين لأنهما لهما السلطة عليهما فيكونان هما المرجعين فيهما ومع النزاع بين المالكين يرجع الى الحاكم الشرعي. فأما أن يرجع الأمر للقرعة فما وقعت عليه القرعة يسلم الشخص الفاعل بدله. ومع الامتناع عن قبول القرعة يجبر أحدهما الذي هو الأقل ضررا على قبول البدل لئلا يخسر الفاعل ضررا أكثر كما هو مقتضى قاعدة العدل والانصاف إلا اذا كان هذا الفاعل غاصبا وقلنا انه يجوز أن يؤخذ بأشق الاحوال. ثم لا يخفى أن هذا لا يتم في جميع الموارد لهذه الصورة كما ينسب الى بعض المعاصرين حفظهم الله تعالى فانه

يجيء الكلام فيها المتقدم في الصورة الاولى.

ثالثها ان يكون ذلك غير مستند الى فعل شخص وانما كان بقضاء وقدر مثل أن تكون الدابة قد أدخلت رأسها في قدر الغير بحسب الصدفة والاتفاق والحكم في هذه الصورة كالحكم في الثانية ولا وجه لما نسب الى المشهور في هذه الصورة بلزوم اختيار أقل الضررين حيث لا دليل على ذلك مع انه كل من المتضررين على مستوى واحد في سلطنته على ماله وكل منهما منفي عنه وجوب تحمل ضرر الآخر بقاعدة (لا ضرر) نعم اذا رجعا الى الحاكم الشرعي فله أن يلزم صاحب المال الذي حكم عليه ببقاء ماله أن يسلم نصف البدل لمن حكم عليه بتلف ماله لكون الضرر كان متوجها عليهما معا فليس من العدل والانصاف أن يتحمله أحدهما فقط كما ان على الحاكم الشرعي إتلاف ما هو الأقل قيمة منهما ليكون الضرر على المالكين أقل كما هو مقتضى العدل والانصاف.

المقام السابع في الموارد التي تمسك فيها الفقهاء بقاعدة لا ضرر وفيه يتبين شمول قاعدة لا ضرر للضرر الشخصي والنوعي. وانها كما ينفى بها التكاليف قد يثبت بها التكاليف.

المقام السابع ان الفقهاء قد تمسكوا بأدلة لا ضرر في موارد أحدها في نفي الاحكام الشرعية أو الوضعية في موارد الضرر الشخصي كما في الوضوء أو الصوم أو الحج التي فيها الضرر أو السجود الذي فيه الضرر كمن أجرى عملية يضر به السجود فان لا ضرر ترفع جزئيته للصلاة والظاهر ان هذا هو القدر المتيقن من أدلة (لا ضرر).
ثانيها نفي الاحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية عن الموضوعات التي فيها الضرر النوعي فان ظاهر جملة من الفقهاء هو ذلك حيث تمسكوا برفع لزوم البيع مع الغبن أو مع العيب

بقاعدة (لا ضرر) بدعوى ان لزوم البيع المذكور فيه ضرر على المغبون والمنتقل اليه المعيب نوعا فيكون اللزوم للبيع المذكور في تلك المواضع منفيا بقاعدة الضرر وهكذا في حق الشفعة فقد قالوا إن لزوم البيع على الغير فيه ضرر على الشريك نوعا وفي أغلب الموارد فهو منفي (بلا ضرر) ولا ريب أنّ الضرر فيما ذكر انما هو في الأغلب اذ قد لا يكون في تملك المعيب ضرر على الانسان وهكذا عدم تملك الشريك قد لا يكون فيه ضرر على الانسان بل قد لا يكون في الغبن ضرر على الانسان وعليه فلو كان الموضوع كليا له أفراد وفي نوع أفراده ضرر كبيع المعيب فان في نوع أفراده ضررا وكان هذا الكلي مندرجا تحت كلي آخر كعنوان البيع في المثال وذلك الكلي الآخر له حكم وهو اللزوم كما في المثال فهل يتمسك بعموم أدلة حكم ذلك العنوان في أفراده غير الضررية أو يتمسك بأدلة (لا ضرر) باعتبار انها أفراد نادرة لكلي في نوع أفراده الضرر ففي المثال المذكور أعني بيع المعيب باعتبار أن في نوع أفراده ضررا يحكم على أفراده غير الضررية النادرة باللزوم باعتبار إنها أحد أفراد مطلق البيع الذي قامت الأدلة على لزومه مطلقا أو يحكم عليه بعدم اللزوم باعتبار ان أدلة لا ضرر كما تدل على نفي التكليف الذي يلزم في شخص متعلقه الضرر كذلك تدل على نفي التكليف عن موضوع يكون في نوع أفراده الضرر فيكون بيع المعيب غير لازم حتى في أفراده النادرة غير الضررية باعتبار أنّ نوعه فيه ضرر. وبعبارة أخصر ان أدلة لا ضرر كما تنفي التكليف الضرري عن الفرد الخارجي الشخصي كالوضوء في هذا الوقت كذلك تنفي التكليف عن الكلي اذا كان في نوعه الضرر إلا ما شذ من أفراده وندر.

والحاصل إنا ان قلنا ان أدلة (لا ضرر) تشمل الضرر الشخصي

والضرر النوعي بمعنى انها كما تدل على نفي التكليف عن الموضوع الخارجي الشخصي مثل شخص الوضوء الذي فيه ضرر على هذا الشخص في هذه الحال كذلك تدل على نفي التكليف عن الموضوع الكلي الذي يكون في نوعه الضرر فلا بد أن نقدم القاعدة على ما دل على ثبوت التكليف فيه بعمومه كما في المثال المتقدم فان الدليل الدال على لزوم البيع (كأوفوا بالعقود) يدل بعمومه على لزوم بيع المعيب فاذا قلنا بأن أدلة (لا ضرر) تدل على نفي التكليف عن الموضوع الخارجي الضرري والموضوع الكلي الضرري كانت أدلة لا ضرر حاكمة على أدلة لزوم البيع في كلي بيع المعيب وتكون الأفراد النادرة من بيع المعيب التي لا ضرر فيها أيضا قاعدة الضرر تقتضي نفي التكليف باللزوم عنها. واما لو كان الدليل الدال على ثبوت التكليف قد دل عليه بخصوصه كأن يفرض في المثال أنه قد دل الدليل على لزوم بيع المعيب بهذا العنوان بخصوصه فلا بد أن يقدم الدليل على أدلة (لا ضرر) لأنا لو قدمنا أدلة (لا ضرر) لزم إلغاء الدليل المعتبر وقد عرفت أن الدليل الحاكم إنما يقدم على الدليل المحكوم اذا لم يلزم منه إلغاء الدليل المحكوم كما لو كان المحكوم أعم منه. هذا كله اذا قلنا انّ أدلة (لا ضرر) تدل على نفي الحكم عن الموضوع الضرري سواء كان الموضوع شخصيا فيه الضرر أو كليا في نوعه الضرر. وأما اذا قلنا انها انما تدل على نفي الحكم عن خصوص الموضوع الخارجي الذي فيه الضرر فقط وانها لا تشمل الموضوع الكلي الذي في نوعه الضرر ففي المثال المذكور لا تكون دالة على نفي الحكم عن عنوان بيع المعيب. وانما تدل على نفي الحكم عن كل بيع كان في شخصه الخاص ضرر فما كان من بيع المعيب في شخصه ضرر فهو منفي عنه الحكم بلزوم البيع وما لم يكن في شخصه ضرر فهو غير منفي

عنه الحكم بلزوم البيع هذا غاية ما يمكن من تحرير محل الكلام في هذا المقام.

والحق فيه ما هو ظاهر الفقهاء من ان أدلة لا ضرر تنفي الحكم عن الموضوع الذي فيه الضرر مطلقا سواء كان شخصيا أو كليا حيث تمسكوا في نفي الاحكام عن بعض الموضوعات الكلية التي في نوع افرادها الضرر كما في مبحث الشفعة للشريك وبيع المعيب والمغبون فانهم تمسكوا لعدم لزوم البيع فيها بلا ضرر مع انه يوجد في بعض أفرادها الشاذة عدم الضرر كما ان من راجع أخبار قاعدة الضرر يجد الأئمة عليهم‌السلام كذلك تمسكوا بها في نفي الحكم عن الموضوع الكلي الذي فيه الضرر النوعي. وهذا يوجب الوثوق بظهور أدلة لا ضرر في الشمول للموضوع الكلي الذي في نوعه الضرر. والاعتبار يساعد على ذلك فان أدلة لا ضرر ظاهرة في نفي الحكم عن الموضوع الذي فيه الضرر أعم من أن يكون ذلك الموضوع شخصيا أو كليا. نعم لا بد في شمولها للموضوع الكلي أن يكون في نوعه الضرر بحيث يصدق عند العرف انه في عنوانه الضرر بحيث يكون العرف يرى أنّ تلك الأفراد منه التي لا ضرر فيها في حكم العدم لندرتها وشذوذها وهذا ليس من قبيل الاشتباه في المصداق لأن المأخوذ فيها ما في ذاته ونفسه الضرر عند العرف سواء كان فردا أو كليا والكلي المذكور يكون في ذاته الضرر عند العرف وهذا نظير ما ذكروه في (لا تنقض اليقين بالشك) وعليه فأدلة (لا ضرر) انما تشمل الموضوع الكلي الذي فيه الضرر بحيث العرف يرى ان الأفراد منه التي لا ضرر فيها لندرتها وشذوذها بحكم العدم ولا تشمل الكليات التي فيها الضرر ولكن لا يصدق عند العرف ان في نفسها الضرر لكون الكثير من أفرادها لا ضرر فيه. وقد أوضحنا هذا

المطلب في كتاب الاحكام عند التكلم في قاعدة لا حرج في المقام الثالث في المرفوع بها. واما دعوى أنّه لو كانت قاعدة (لا ضرر) تشمل الضرر النوعي لكانت تنفي وجوب الجهاد والقصاص ونحو ذلك مع انها لا تنفيها ولم يتمسك بها الفقهاء في نفيها. فهي مدفوعة بما عرفته منا من ان أدلة لا ضرر انما هي تنفي الحكم عن الموضوع اذا كان ثبوته له بنحو العموم لا ما اذا كان ثابتا له بنحو الخصوص فان دليله حينئذ يكون أخص من أدلة (لا ضرر) فلو قدمنا (لا ضرر) عليه يلزم إلغاؤه بالمرة ولذا الدليل الحاكم لا يقدم على الدليل المحكوم اذا كان دليل المحكوم أخص منه هذا مع قطع النظر عما قيل من ان المذكورات من الجهاد ونحوه ليست فيها ضرر نوعي لانها بها حفظ النظام كما هو مقتضى كون الاسلام جاء لسعادة البشر في الدارين لا لشقائهم فيكون خروجها عن قاعدة (لا ضرر) من قبيل التخصص لعدم كون متعلقات تلك الاحكام على هذا ضررية وعليه فيتمسك بقاعدة (لا ضرر) في رفع تلك الاحكام عن أفراد متعلقاتها اذا كان فيها ضرر زائد عن المتعارف كما لو كان في القصاص بقطع اليد ضرر زائد على المتعارف لكون أدلة قاعدة الضرر اذ ذاك تكون حاكمة على أدلتها نظير حكومتها على سائر أدلة الاحكام الشرعية. واما اذا قلنا أنها مخصصة لأدلة قاعدة (لا ضرر) كما هو الحق لأن الظاهر من الضرر هو الضرر المتعارف فحينئذ لا يتمسك بقاعدة (لا ضرر) في نفي تلك الاحكام لا عن موضوعاتها لانها أخص من أدلة لا ضرر وصريحة الثبوت بها ولا عن افراد موضوعاتها التي يكون فيها ضرر زائد على المتعارف لكونها قد خرجت تلك الموضوعات عن قاعدة (لا ضرر) بتخصيصها لها.

والحاصل ان أدلة لا ضرر كما تنفي الحكم عن الموضوع

الضرري الشخصي كذلك تنفي الحكم عن الموضوع الضرري النوعي ولكن لا بد في نفيها للحكم الضرري النوعي من كون الضرر ثابتا في أغلب الافراد بحيث يكون ما لا ضرر فيه من الافراد شاذا نادرا جدا بحكم العدم بحيث يرى العرف انه ضرر في نفسه وعنوانه لا ان الضرر في بعض افراده فان المتبادر من لا ضرر هو نفي مثل ذلك. ولذا كان تشخيص مثل هذه الاحكام الضررية في غاية الصعوبة فان من الصعب احراز كون الكلي على ممر الدهور يكون في نوعه الضرر عند العرف. نعم أهل بيت العصمة عليهم‌السلام لا يعسر عليهم ذلك ولذا بعض الاخبار اشتملت على نفي الحكم الشرعي الضرري النوعي لكون الامام عليه‌السلام اطلع على ذلك. والذي يهون الامر في هذا المقام أنّك لا تجد موردا كليا ينحصر الدليل عليه بقاعدة (لا ضرر) إلّا ما شذ كخيار الغبن وقد تمسك بعضهم عليه ببناء العقلاء فمسألة شمول قاعدة (لا ضرر) للضرر النوعي ليست بذات اهمية كبرى يبتني عليها فروع جلى ومسائل عظمى وسيجيء ان شاء الله التأمل في هذا الموضوع في ثالث الموارد التي لا يصح التمسك بلا ضرر.

ثالث الموارد التي تمسك بها الفقهاء بأدلة نفي الضرر هو اثبات بعض الاحكام الشرعية كاثبات الخيار في البيع المغبون والمعيب واثبات حق الشفعة واثبات الضمان ونحو ذلك والوجه في ذلك مع ان (لا ضرر) لسانها نفي الحكم الضرري لا إثبات حكم بها هو ان المتمسكين بها يرون الملازمة في موارد التمسك بهاتين نفي الحكم الضرري وبين ثبوت ذلك الحكم فمثلا المتمسك بها لاثبات الخيار في بيع المعيب يرى ان (لا ضرر) ينفي لزوم البيع للمعيب ولازم نفي لزوم البيع هو ثبوت الخيار للمشتري وكما تمسكوا بها على ثبوت الضمان لأن (لا ضرر) انما تدل على

ان كل حكم يلزم منه الضرر سواء كان تكليفيا أو وضعيا منفي في الاسلام وعليه فعدم تدارك ما ادخل على المضرور من الضرر منفي بلا ضرر ولازم ذلك هو ثبوت الضمان على الضار بدعوى منهم ان التدارك أما ان يكون من جانب الله أو من بيت المال المعد لمصالح المسلمين أو من مال الضار لا سبيل الى الاول لانه ليس في الدنيا بحسب الوجدان تدارك من الله (تعالى) ولا في الآخرة لان التدارك الأخروي خلاف ظاهر الاخبار ولم يكن وعد به بل هو ليس بتدارك ولا سبيل الى الثاني لأن بيت المال معد للمصالح العامة فتعين الثالث. فهم تمسكوا بها لاثبات الضمان لأنهم رأوا ملازمة نفي عدم التدارك للضمان وعلى هذا يحمل تمسك أهل بيت العصمة عليهم‌السلام في بعض الاخبار (بلا ضرر) على ثبوت بعض الأحكام الشرعية فانهم اطّلعوا بأنوارهم القدسية على الملازمة فتمسكوا (بلا ضرر) على ثبوت ذلك الحكم الشرعي.

رابعها انه قد عرفت في ان لا ضرر يتمسك بها لنفي الاحكام الوجودية اذا كان فيها ضرر مثل ما يتمسك بها لنفي وجوب الوضوء اذا كان فيه ضرر ولنفي لزوم البيع اذا كان فيه ضرر فهل يصح ان يتمسك بها لنفي اعدام الاحكام اذا كان في عدمها ضرر فيثبت اذ ذاك بها حكم وجودي لأن نفي النفي اثبات نظير ان يتمسك بها لنفي عدم جواز تصرف المالك في ملكه اذا كان فيه ضرر عليه ويثبت به جواز تصرفه في ملكه ولنفي عدم الضمان فيما اذا كان عدم الضمان فيه ضررا عليه كمن حبس الانسان فماتت دابته فان عدم ضمانها على الحابس فيه ضرر على المحبوس ونحو ذلك. المحكي عن الفاضل التوني وصاحب الرياض والسيد في ملحقات العروة هو التمسك بها وقد يورد عليه بان عدم الحكم الشرعي ليس من الاحكام المجعولة حتى يكون موردا للقاعدة

لوضوح كفاية بقاء العدم في العدمية من دون حاجة الى انشاء الشارع للعدمية. ولا يخفى ما فيه فان الوجود للحكم لما كان بيد الشارع كان عدمه مستندا اليه في هذا الظرف غاية الامر لا يحتاج الى مئونة الانشاء بل عدم جعل الوجود للحكم الشرعي هو موجب لجعل العدم من الشارع وأدلة (لا ضرر) تنفي كل مجعول للشارع فيه ضرر سواء كان مجعولا بالذات أو بالتبع لا انها تنفي خصوص المجعولات بالانشاء أو خصوص المجعولات بالذات وربما يؤيد شمول (لا ضرر) للعدميات هو تمسك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قصة سمرة بقاعدة لا ضرر لنفي عدم تسلط الانصاري على قلع العذق الذي كان هذا العدم فيه ضرر على الانصاري وتمسك الصادق عليه‌السلام على اثبات الشفعة بقاعدة (لا ضرر) لنفي عدم ثبوت الشفعة للشفيع فان عدم ثبوت الشفعة له ضرر فيه عليه هذا وقد ناقش بعضهم في الأمثلة لهذا الموضوع ولا يهمنا التعرض لذلك بعد ما اتضح صحة التمسك بها.

المقام الثامن في الموارد التي لا تجري فيها قاعدة لا ضرر

قد عرفت ان قاعدة لا ضرر تجري في سائر الموارد من الاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية نفسية أو غيرية تعبدية أو توصلية عينية أو كفائية تبعية أو أصلية نعم ربما وقع الكلام أو يقع في أمور : ـ

أحدها في الوجوب التخييري اذا كان في أحد أفراده ضرر مثلا اذا فرض أن الصوم مضر لمن كان عليه الكفارة مخيرا بين الاطعام والصوم والعتق فهل تنفي قاعدة (لا ضرر) الوجوب التخييري عن هذا الفرد الذي فيه الضرر أم لا. الظاهر ان الأدلة لا تنفي هذا الوجوب التخييري عن هذا الفرد اذ ليس في رفعه منة على العبد اذ للعبد اختيار باقي الافراد التي ليس فيها الضرر. نعم أدلة

ايقاع العبد نفسه في التهلكة تقتضي النهي عن هذا الفرد الذي فيه الضرر فيكون المقام من باب اجتماع الامر والنهي.

ثانيها المحرمات التي كان بعض افرادها مضرا تركه كما لو فرض انه توقف علاجه على أكل شيء من الميتة ونحوها من المحرمات فقد يقال بعدم حكومة أدلة (الضرر) على أدلتها قياسا على أدلة الحرج. ولكن التحقيق هو حكومة أدلة الضرر على أدلتها. والقياس بأدلة الحرج لا وجه له لقيام الاجماع على ثبوت الحرمة للمحرمات حتى للافراد الحرجية.

ثالثها الاحكام المتعلقة بالعناوين المضرة نوعا كالقصاص فانه لا يتمسك بلا ضرر فيها وإلّا لم يبق لها مورد وان بقي فهو شاذ نادر يقبح إرادته من عمومات أدلة القصاص. نعم يصح التمسك في نفي التكليف بالافراد من القصاص التي يكون فيها ضرر اكثر من المتعارف كأن يقتص منه بقطع يده بأشد أنواع القطع لأن أدلة (لا ضرر) لها حكومة عليها في هذا المقدار الزائد من الضرر.

رابعها الاحكام المضرة بالمرتكب غير الالزامية كالاستحباب والاباحة والكراهة ونحوه فانه ليس من المنة رفعها اذ للعبد ان لا يفعلها. نعم ادلة ايقاع النفس في التهلكة تقتضي الحرمة وهكذا الكلام في الاباحة للأمر المضر بالمرتكب ولهذا افتى بعضهم بصحة الوضوء والغسل الضررين مع الفتوى منه بعدم صحة العبادة الضررية باعتبار انهما مستحبان وقاعدة (لا ضرر) لا تقتضي رفع الاستحباب بخلاف باقي العبادات المضرة الواجبة غير مستحبة بالذات. وقد عرفت منا ان العبادات الضررية يصح اتيانها مع العلم بالضرر ومع الجهل به هذا كله بالنسبة الى الأحكام غير الالزامية المضرة بالمرتكب للعمل واما المضرة بغير المرتكب كاباحة التصرف للمالك

بملكه اذا أوجب تضرر الجار دون ان يتضرر بترك التصرف. فالمنة على العبادة تقتضي رفع تلك الاباحة فقاعدة (لا ضرر) تقتضي رفعها.

خامسها الاحكام التي التزم بها المكلف ابتداء باختياره لا بالزام الشارع بها كأن أجر نفسه على أمر مضر كالحراسة ليلا أو باع ما يضر كأن يبيع قارورة الدم فان (لا ضرر) لا يرفع ذلك لما ذكرناه غير مرة من ان القاعدة واردة في مقام الامتنان على العبد وليس من المنة رفع الالتزام بشيء هو في حين انه هو راغب وطالب للالتزام به هذا مضافا الى ان أدلة (لا ضرر) كأدلة (لا حرج) ظاهرة في عدم ايقاع الشارع العبد في الضرر والحرج بواسطة التكليف المجعول من نفس الشارع وهنا الشارع لم يوقع العبد في الضرر وانما هو اوقع نفسه. نعم الالتزام بما هو ضرر بالنذر واليمين أو العهد لا يصح من جهة اعتبار عدم الضرر ورجحان العمل في متعلقها فراجع أدلتها هذا من ناحية أدلة (لا ضرر). واما من ناحية أدلة النهي عن ايقاع النفس في التهلكة فما كان من العمل مضرا بحيث يصدق عليه انه ايقاع للنفس في التهلكة يكون العمل محرما فلا يصح الالتزام به.

سادسها الاحكام المضرة التي اوقع المكلف نفسه بها بسوء اختياره كما لو فعل ما يوجب الكفارة المضرة بحاله وكما لو جامع في البرد الشديد مع دخول الوقت فان أدلة (لا ضرر) لا ترفع وجوب الغسل عليه لكونه هو أوقع نفسه في هذا الضرر وقد عرفت ان أدلة (لا ضرر) انما تدل على أنّ الشارع لم يوقع العبد في الضرر اما ان العبد اذا أوقع نفسه في الضرر فالادلة غير ظاهرة في رفع التكليف بذلك الضرر ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الأخبار من وجوب الغسل على المريض الذي اجنب متعمدا وان اصابه ما أصابه.

ويؤيده أيضا ما ورد في الغاصب من أنه يؤخذ بأشق الاحوال. ومن هنا يظهر لك وجه عدم شمول أدلة نفي الضرر لوجوب الحد أو القصاص أو التعزير وان كانت بمنتهى الضرر عليه لايقاع العبد نفسه بسوء اختياره فيها ولذا لا يعد العقلاء السلطان الذي يعدل في رعيته ويصرح بعدم الضرر في قوانينه لو عاقب على الجريمة التي توعد عليها بالعقاب انه ليس بعادل وانه مضر لرعيته.

سابعها الأحكام المتعلقة بالأمور الضررية المتولدة من أمر الشارع بالاطاعة لشخص فتكليف الشارع الولد باطاعة والديه والعبد باطاعة مولاه فانه ربما يقال بأن أدلة نفي الضرر لا تشملها فاذا كلف الوالد ابنه بأمر مضر فأدلة نفي الضرر لا تدل على نفي هذا التكليف. وفيه أنّ الادلة تشمل ذلك لأنه يرجع الى تكليف الشارع به وجعله على حد سائر التكاليف الحادثة باسباب شرعية كوجوب الوضوء عند الحدث وفيما نحن فيه يكون وجوب العمل قد حدث بسبب أمر المولى. نعم لو كان العبد كافرا جاز الزامه بما فيه الضرر لأنه ليس أهلا للمنة.

المقام التاسع في صحة العبادة الضررية سواء جهل ضررها أو علمه وصحة المعاملة الضررية اذا علم ضررها واقدم عليها : ـ

المقام التاسع انه اذا علم الضرر في العبادة واقدم عليها فاتى بالعبادة صحت العبادة وهكذا اذا جهل الضرر في العبادة واتى بها صحت العبادة ولو انكشف له ضررها. واما المعاملة التي فيها الضرر اذا علم انها فيها الضرر واقدم عليها وأتى بها صحت المعاملة وكانت لازمة واما اذا جهل ضررها ثم انكشف له ضررها فله امضاؤها وله فسخها فلو صام من يتضرر بالصوم عالما بضرره يصح صومه ولا اعادة عليه وهكذا من جهل ضرره فصام صح

صومه. وقد حكي الاجماع على صحة العبادة الضررية مع الجهل بضررها ومن أقدم على المعاملة الغبنية مع علمه بالغبن كان العقد لازما في حقه ومن أقدم على شراء المعيب مع علمه بأنه معيب كان العقد لازما في حقه ولذا ترى الفقهاء قيدوا خيار الغبن والعيب بما اذا جهل المغبون ولا خيار له مع العلم بذلك واذا اذن صاحب المال باتلاف ماله جاز الاتلاف ولا ضمان.

وتحقيق ذلك وتنقيحه ان المقدم على الضرر باعتبار الادلة الدالة على عدم جواز ايقاع النفس في الهلكة يكون ارتكابه لكل ضرر من هذا القبيل محرما ومنهيا عنه شرعا ولذا كان عند الجميع الوضوء هو المتعين مع كون الضرر الحاصل به سهلا وكذا لو كانت المشقة الحاصلة به يسيرة وعليه فان كان ذلك المضر الذي يوقع ضرره النفس في التهلكة من قبيل العبادات كانت العبادة فاسدة اذا كان المكلف ملتفتا الى الوقوع في الهلكة ومنجّزا في حقه هذا التكليف لأن المقام يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهي لأنّ العبادة قد طرأ عليها عنوان الوقوع في الهلكة فهي نظير العبادة التي طرأ عليها عنوان الغصب فان النهي إنما يوجب فسادها من جهة عدم التمكن من التقرب بها وهو إنما يكون مع تنجّز النهي في حقه لا مع عدمه بخلاف النهي عن العبادة فانه موجب لفسادها حتى مع عدم تنجزه كما قرر في محله. واما اذا كان لوقوعه في المضر من قبيل المعاملة بأن كانت المعاملة موجبة لوقوعه في التهلكة فانها اذ ذاك تكون المعاملة محرمة ومنهيا عنها شرعا ولا يوجب فسادها فيما كان الاقدام على الضرر يصدق عليه أنّه اقدام على الوقوع في التهلكة او كان من الموارد التي قام الدليل على حرمتها بخصوصها كما يقال في قطع بعض الاعضاء على تقدير عدم الضرر ببقائها واما اذا لم يكن المضر ضرره يكن كذلك بمعنى ان الضرر

الموجود فيه لا يوجب إيقاع النفس في التهلكة فليس دليل على حرمته بل قام الدليل على جوازه فان الادلة قد دلت على حصول الضرر بأكل كثير من المباحات المضرة كأكل التفاح الحامض وأكل الجبن في النهار وكثرة أكل السمك ونحوها مما يجده المتتبع في كتاب الاطعمة والاشربة.

ان قلت ان قاعدة (لا ضرر) تدل على حرمة اضرار الانسان نفسه أو غيره كما يظهر ذلك من بعض حواشي العروة فانه قال أدلة نفي الحرج لا تقتضي تحريم الفعل الحرجي بخلاف أدلة نفي الضرر فان الضرر فيها محرم.

قلنا لو كانت (لا ضرر) معناها النهي عن الضرر كان لما ذكره وجه لكنك قد عرفت ان معناها هو الاخبار بعدم جعل الاحكام الضررية والضرارية هذا كله باعتبار ما دل على حرمة اضرار النفس.

ان قلت قد دلت الأخبار على حرمة ارتكاب ما فيه الضرر ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام «الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم قال عليه‌السلام بل يتيمم» وفي صحيحة ابن سرحان عن الصادق عليه‌السلام «في الرجل تصيبه الجنابة وبه جرح أو قرح أو يخاف على نفسه من البرد فقال عليه‌السلام لا يغتسل ويتيمم» ومثلها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه‌السلام.

قلنا الظاهر ان ذلك من الخوف في الوقوع في التهلكة فان العطش به تزهق النفس وهكذا من كان به جرح أو قرح فان المراد بهما من يخاف على نفسه الموت باصابة الماء لهما ولذا افتى الفقهاء بعدم جواز التيمم لما كان به جرح أو القرح يسير وهكذا المراد الخوف من البرد الموجب للتهلكة ويدلك على ذلك ما ورد عن

المعصومين عليهم‌السلام من عدم الالزام بالتيمم مع الجرح والقرح ففي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام «عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال عليه‌السلام لا بأس بان لا يغتسل ويتيمم». فان ظاهره اباحة التيمم لا الالزام به ومقتضى الجمع بينها وبين ما سبق هو حمل الجرح والقرح على ما هو الشديد الذي يلزم باستعمال الماء الوقوع في التهلكة وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال عليه‌السلام ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم فان الصعيد أحب اليه». فان تعليله عليه‌السلام يكون الصعيد احب اليه يدل على عدم لزوم التيمم فلا بد من حمل العطش على العطش الذي لا يخاف منه الوقوع في التهلكة جمعا بينها وبين الاخبار المتقدمة. وخبر ابن أبي يعفور قال «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه ماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به فقال عليه‌السلام يتيمم أفضل». وصحيح سليمان بن خالد وغيره عن الصادق عليه‌السلام «انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال عليه‌السلام فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا عليّ الماء فغسلوني». وصحيح محمد بن مسلم فقد ورد فيه «انه عليه‌السلام اضطر الى الغسل وهو مريض فاتوا به مسخنا فاغتسل وقال عليه‌السلام لا بد من الغسل». وهذه الروايات تدل أيضا على أصل المطلب من أنّ الضرر غير الموقع في التهلكة لا يوجب حرمة الغسل أو الوضوء وانما يوجب الرخصة في التيمم بدلا عنهما فلا وجه لما يظهر من السيد في عروته من بطلان الوضوء والغسل. ثم لا يخفى أنه

يستفاد من هذه الادلة انه لا فرق في الضرر المحرم بين العلم به وبين الخوف منه لأن الشارع قد جعل الخوف منه في الأخبار المذكورة طريقا اليه مضافا الى انه لو لم يكن الخوف منه طريقا اليه للزم الوقوع في الضرر المحرم بكثرة وهو خلاف الحكمة. واما باعتبار قاعدة (لا ضرر) فقد يقال بل قد قيل بفساد عبادته المضرة لأن قاعدة (لا ضرر) تدل على ارتفاع الحكم الشرعي لتلك العبادة فهي تدل على ارتفاع وجوب الوضوء المضر والحج المضر والغسل المضر والصوم المضر فاذا ارتفع حكم العبادة لم يكن اتيانها مسقطا للواجب منها لأنها حينئذ ليست من افراده وهكذا معاملاته تدل قاعدة (لا ضرر) على ارتفاع الحكم الضرري عنها كاللزوم للبيع الغبني أو للمعيب وإن أقدم عليه المشتري عالما بالغبن أو العيب لأن اللزوم حكم ضرري فهو مرفوع بقاعدة (لا ضرر) ولكن يمكن ان يقال ان قاعدة (لا ضرر) لا تقتضي فساد العبادة ولا عدم لزوم المعاملة الضررية اذا أقدم المكلف عليهما عالما بالضرر حيث انها لا تقتضي رفع الحكم الضرري اذا أقدم المكلف على العمل عالما بالضرر وذلك لوجهين : ـ

أحدهما هو ظهور قاعدة (لا ضرر) في الضرر الذي لا يرضى به المكلف فانّ المتبادر العرفي من مثل قولنا لا حرج ولا خسارة ولا ضرر هو عدم الحكم الحرجي الذي لا يرضى به العبد وعدم الحكم الذي فيه الخسارة التي لا يرضى بها العبد وعدم الحكم الضرري الذي لا يرضى به العبد كيف لا يكون كذلك وهي واردة في مقام الامتنان فانّه ليس من المنة رفع الحكم الضرري الذي يرتضيه العبد ولا يوقعه في التهلكة.

وثانيهما ان قاعدة (لا ضرر) كقاعدة الحرج إنّما تنفي اللزوم لا غير ويبقى الملاك على حاله لانها انما تتعارض مع أدلة

التكاليف في اللزوم والنفوذ ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك الذي يقتضي المطلوبية للمولى في العبادات لا بنحو الوجوب ويقتضي الصحة في المعاملات لا بنحو اللزوم في نفوذها ولذا ذهب القوم الى ان المتعارضين تسقط حجيتهما في مدلولهما المطابقي ولا تسقط في مدلولهما الالتزامي وهو نفي الحكم الثالث. نعم على الوجه الاول من يقدم على الوضوء الضرري عالما به فقاعدة الضرر لا ترفع وجوبه لعدم شمولها له ومن أقدم على بيع الغبن عالما به فقاعدة الضرر لا ترفع لزومه لعدم شمولها له لكون الضرر كان مرضيا للعبد وعلى الوجه الثاني يرفع الوجوب عن الوضوء في المثال المذكور ويرتفع لزوم المعاملة المذكورة بلا ضرر لشمولها لهما ولكن يبقى الملاك في الوضوء الموجب لمشروعية ومطلوبيته للمولى لا بنحو الوجوب والملاك للمعاملة الموجب لصحتها لا بنحو اللزوم وقد جعل بعضهم الوجه في صحة العبادة والمعاملة الضرريتين عند اقدام عليهما ممن يعلم بضررهما هو ان أدلة (لا ضرر) ظاهرة في نفي الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر ولا ريب أنّ العالم بالضرر اذا أقدم على العبادة الضررية لم يكن الضرر الذي أصابه قد نشأ من الحكم الشرعي بها وانما ينشأ من تعمده لارتكابها وهكذا عند الجهل بالضرر يكون الذي نشأ منه الضرر هو جهله بالضرر لا الحكم الشرعي فلا تدل قاعدة نفي الضرر على ارتفاع الحكم الشرعي عند الاقدام على الضرر مع العلم به ولا على ارتفاعه عند الجهل بالضرر. نعم في خصوص المعاملة الضررية عند الجهل بها ينفع حكمها الاستمراري باللزوم عند انكشاف الضرر لأنه حينئذ يستند الضرر لحكمها الاستمراري باللزوم. وبعضهم من جعل الوجه في لزوم المعاملة الضررية عند الاقدام عليها ممن يعلم بالضرر هو أنّ بناء العقلاء على التحفظ

بالمالية عند المعاملة وبناء العقلاء على ذلك يوجب ان يكون التحفظ المذكور شرطا ضمنيا ارتكازيا عند المعاملة وذلك يقتضي ثبوت خيار الغبن والعيب لانه يقتضي تخلف الشرط الضمني الارتكازي المذكور فيكون خيار الغبن والعيب من باب خيار تخلف الشرط لا من باب قاعدة لا ضرر وعليه يكون الاقدام على الغبن والعيب من العالم بهما اسقاطا لهذا الشرط الارتكازي الضمني ولا يهمنا تحقيق هذين الوجهين لموافقتهما لنا في المدعى.

ومن هنا يظهر لك انه مع الجهل بضرر العبادة كالوضوء ثم انكشف له بعد إتيانه بانها مضرة كانت صحيحة لأن فسادها إما ان يكون من جهة الادلة الدالة على حرمة الضرر ولا ريب أنّه مع الجهل بالضرر فحرمة العبادة الضررية لم تكن منجّزة في حقه نظير من جهل غصب الدار فصلى فيها فانّ الصلاة تكون صحيحة حيث لم تكن الحرمة منجّزة فيها حتى تمنع من تنجّز الوجوب.

واما ان يكون فسادها من جهة قاعدة (لا ضرر) فان العبد الآتي بالعبادة المضرة بعد اتيانه بها والتفاته اليها يرضى بها حيث لا يرضى باعادتها أو قضائها وقد عرفت ان الضرر الذي يرضى به العبد لا تشمله قاعدة (لا ضرر) ولأنها واردة في مقام الامتنان وليس من المنة اعادة العبادة أو قضاؤها وبهذا تعرف وجه ما حكى من الاجماع على صحة العبادة الضررية اذا اتى بها مع الجهل بضررها وهذا بخلاف المعاملة اذا أوقعها العبد ولم يعلم بضررها فانه اذا انكشف له ضررها ولم يكن راضيا بها فتشملها أدلة لا ضرر واما لو انكشف له ضررها ورضي بها تكون ماضية نافذة لعدم شمول أدلة (لا ضرر) لضررها وعليه فالبيع الضرري اذا علم به المضرور وأقدم عليه فقاعدة (لا ضرر) لا ترفع لزومه واما ان جهل به فيكون الاختيار بيد المضرور فاذا رضي به لزم

البيع لأن ضرره قد حصل الرضا منه به فلا تشمله قاعدة (لا ضرر) وان لم يرض به فلا يلزم لشمول قاعدة (لا ضرر) له.

المقام العاشر في الشك في الضرر مفهوما أو مصداقا

ان المناط في المقام هو صدق الضرر عرفا ولغة وقد ذكرنا في الاحكام وأطوارها في المقام الخامس من قاعدة لا حرج ما يوضح لك هذا المقام تماما فلا نعيد الكلام مرة ثانية.

المقام الحادي عشر في شمول القاعدة للموضوعات الضررية سواء وجدت باختيار المكلف أو بغير اختياره

ظاهر أدلة (لا ضرر) يقتضي نفيها التكليف عن سائر الموضوعات الضررية سواء كان المكلف أوجدها باختياره كأن كان باختياره استعمل شيء يوجب ضرر الماء عليه أو ضرر الصوم منه إلّا اذا قام الدليل على ثبوت الحكم فيه فانه يكون مخصصا لأدلة القاعدة كما قيل في المريض الذي تعمد الجنابة بقيام الدليل على وجوب الغسل عليه وان تضرر به وليس عندي متسع من الوقت لأن انظر في هذا الفرع وتمامية الدليل المذكور فليراجع في باب غسل الجنابة وكما في الأدلة التي قامت على وجوب رد المغصوب على المغصوب منه وان تضرر الغاصب ولذا يحكم بقلع بنائه وتحقيق ذلك يطلب من كتاب الغصب.

المقام الثاني عشر في ان القاعدة تدل على اشتراط نفس عدم الضرر للاحكام لا عدم الضرر المعلوم أو المظنون.

ظاهر أدلة نفي الضرر انها تنفي الأحكام الشرعية الواقعية فانها تدل على ان الأحكام المستلزمة للضرر في الواقع ليست في

الشرع الاسلامي سواء كان المكلف عالما بالضرر أو شاكا فيه أو معتقدا للخلاف فيكون الضرر من الموانع الواقعية للحكم الشرعي من غير فرق بين العبادات والمعاملات فلو فرض ان المكلف كان عالما بعدم تضرره بالغسل وبالصوم وفي الواقع كان يتضرر بهما كان التكليف بهما بمقتضى أدلة نفي الضرر مرتفع. فانّ ظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لا ضرر) هو تسليط النفي على الواقع فلا بد أن يكون المراد منه انه ليس حكم في الدين فيه ضرر في الواقع سواء كان المكلف عالما بالضرر أو ظانا به أو شاكا فيه خلافا للمحكي عن الشيخ الانصاري حيث ذهب الى ان المنفي هو الحكم الذي يكون فيه الضرر معلوما لا مجهولا بحيث لو فرض المكلف معتقدا لعدم تضرره بالوضوء أو الصوم مثلا فتوضأ ثم انكشف أنّه تضرر به فدليل نفي الضرر لا ينفي الوجوب الواقعي للوضوء المذكور. مستدلا على ذلك بان ظاهر أدلة (لا ضرر) ان الشارع لم يوقع العبد في الضرر بسبب حكمه الشرعي ولا ريب أنّ الحكم الفعلي المنجّز هو الذي يوقع العبد في الضرر واما الحكم الثاني فلا يوقع العبد في الضرر لأنه لا يوجب بعث العبد نحو العمل بخلاف الفعلي المنجّز فانه هو الذي يبعث العبد نحو العمل. وعليه فلا ضرر انما تقتضي انتفاء الحكم الفعلي بالعمل المستلزم للضرر لانه هو الذي يوقع العبد في الضرر ولا تقتضي انتفاء الحكم الشّأني بالضرر لانه لا يوقع العبد في الضرر. وعليه فاذا كان العبد عالما بالضرر كان الشارع قد نفى الحكم عليه بذلك. العمل لأن الحكم المذكور لو وجد كان باعثا للعبد نحو الضرر واما اذا لم يكن عالما بالضرر كان الحكم المتعلق بالعمل شأنيا وهو غير باعث نحو العمل فلا يكون مرفوعا هذا الحكم ويكون باقيا على حاله وانما يكون الباعث له هو تخيل الحكم

بالعمل فالمنفي في هذه القاعدة الشريفة هو الحكم الفعلي دون الواقعي. ولا يخفى ما فيه فانه خلاف ظاهر الادلة من نفي الحكم المستلزم للضرر مضافا الى أنّ الحكم الضرري مع بقائه يكون هو الذي اوقعه في الضرر لأن الفعلية انما تكون له لا لحكم آخر والأولى ان يقال ان أدلة (لا ضرر) حيث انها واردة في مقام المنة ففي العبادات لو أتى العبد بالمضر منها جهلا بالضرر لا منة في رفع حكمها لأن رفعه يستدعي قضاءها أو اعادتها وفي ذلك كلفة على العبد ولذا نسب الى الفقهاء صحة العبادات المضرة مع الجهل بضررها واما المعاملات لو اتى العبد بالمضر منها جهلا بالضرر فمن المنة ارتفاع حكمها وبطلانها ولذا ذهب الفقهاء الى بطلان المعاملة مع الجهل بالعيب أو الغبن وقد تقدم في المقام الثامن في صحة العبادات الضررية سواء علم بضررها أو جهل وصحة المعاملات الضررية مع العلم بضررها ما ينفعك في هذا المبحث.

المقام الثالث عشر في قبول قاعدة لا ضرر للتخصيص : ـ

ان قاعدة نفي الضرر هل هي من القواعد غير القابلة للتخصيص المسماة باصول المذهب مثل الحر لا يكون عبدا أو هي من القواعد القابلة للتخصيص المسماة بالقواعد العامة كقاعدة حليّة البيع أو هي من القواعد التي يرتفع موضوعها بالدليل. المسماة بالاصول العملية كقاعدة البراءة الحق هو الثاني لأنها قابلة للتخصيص وورودها في مقام الامتنان لا يمنع من تخصيصها اذ لعل ذلك المورد الذي فيه الضرر من المنة ثبوت الحكم فيه كالجهاد وليست من الاصول العملية لأنها تقدم على الادلة الاجتهادية لكونها حاكمة عليها.

المقام الرابع عشر في لزوم الفحص بالتمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية.

ان التمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية لنفي التكليف يشترط فيه الفحص عن المخصص لها كما هو الشأن في سائر القواعد العامة ولا يصح التمسك بها في الشبهة الموضوعية فانه لو شك في ان الوضوء فيه ضرر لم يصح ان يتمسك بقاعدة لا ضرر في نفي وجوبه وليس عليه ان يفحص عن وجود ضرر فيه ام لا. نعم لو قلنا بأن خوف الضرر مؤثر في رفع وجوب الوضوء وكان الشك المذكور موجبا للخوف من الضرر كان الوضوء المحتمل الضرر مرتفعا وجوبه.

ومن أراد الاطلاع على باقي القواعد الفقهية كقاعدة الحرج والسلطنة فليراجع كتابنا الأحكام وأطوارها وشئونها.

تمّ بعون الله المجلد الثاني من كتاب مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني ويليه ان شاء الله المجلد الثالث تتناول مباحثه (التعارض والتعادل والتراجيح) وما توفيقنا إلّا بالله.
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80

التنبيه السادس عشر في مخالفة الاستصحاب للأدلة
80

التنبيه السابع عشر في تعارض الاستصحاب مع الاصول
88

مبحث تعارض الاستصحابين
91

الاول في جريان الاستصحاب في الشك المسبب
107

الثاني السببي يقدم على المسببي في باقي الاصول
108

الثالث السببية والمسببية لا بد ان تكون شرعية
108

المسألة الثانية من مسائل تعارض الاستصحابين
109

المصدر الرابع والعشرون اصالة تأخر الحادث والاستصحاب في مجهولي التاريخ
123

استصحاب مجهول التاريخ وجودا أو عدما
133

ما يشكل على استصحاب مجهول التاريخ
140

ثمرة النزاع في جريان الاستصحاب
146

المصدر الخامس والعشرون اصالة تقدم الحادث

والاستصحاب القهقري
148

المصدر السادس والعشرون قاعدة اليقين
149

المصدر السابع والعشرون قاعدة المقتضي والمانع
157

المصدر الثامن والعشرون شم الفقاهة
159

خاتمة في الفحص عن المعارض
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وجوب الفحص في الادلة
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وجوب الفحص في الموضوعات المستنبطة
165

الفحص في الموضوعات الصرفة
165

مقدار الفحص فيما يعتبر فيه الفحص
168

المصدر التاسع والعشرون قاعدة لا ضرر ولا ضرار
169

المقام الاول في مدرك قاعدة لا ضرر
169

المقام الثاني في شرح الالفاظ الواردة في هذه القاعدة
190

الفرق بين الضرر والضرار والإضرار
197

المقام الثالث في زيادة بعض الالفاظ على هذه القاعدة
202

المقام الرابع في بيان المراد من لا ضرر
204

المقام الخامس فيما يورد على هذه القاعدة
227

المقام السادس في تعارض قاعدة لا ضرر
234

المقام السابع في الموارد التي تمسك فيها الفقهاء بقاعدة لا ضرر
253

المقام الثامن في الموارد التي لا تجري فيها قاعدة لا ضرر
260

المقام التاسع في صحة المعاملة الضررية
263

المقام العاشر في الشك في الضرر مفهوما أو مصداقا
270

المقام الحادي عشر في شمول القاعدة للموضوعات الضررية
270

المقام الثاني عشر في ان القاعدة تدل على اشتراط نفس عدم الضرر للأحكام لاعدم الضرر المعلوم أو المظنون
270

المقام الثالث عشر في قبول قاعدة لا ضرر للتخصيص
272

المقام الرابع عشر في لزوم الفحص بالتمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية
273

فهرس الموضوعات
274

آثار المؤلف العلمية
278

اولا : ـ المطبوعات
278

ثانيا : ـ المخطوطات
279

جدول الخطأ والصواب
280

آثار المؤلف العلمية : ـ

اولا : المطبوعات : ـ

1 ـ نهج الصواب الى حل مشكلات الاعراب ، المطبعة الحيدرية ، النجف الاشرف ، 1349.

2 ـ نهج الهدى ، المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف ، 1354 ه‍.
3 ـ نظرات وتأملات ، مطبعة الزهراء ، النجف الأشرف ، بدون تاريخ.

4 ـ اسس التقوى لنيل جنة المأوى ، رسالة عملية ، الجزء الاول ، طبعة اولى ، مطبعة القضاء ، النجف الاشرف ، 1378 ه‍.
5 ـ أسس التقوى لنيل جنة المأوى ، رسالة عملية ، الجزء الثاني ، ط 4 ، مطبعة الآداب ، النجف الاشرف ، 1391 ه‍.
6 ـ نقد الآراء المنطقية وحل مشكلاتها ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، 1382 ه‍.
7 ـ النور الساطع في الفقه النافع ، المجلد الاول ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، 1381 ه‍ ، المجلد الثاني ، 1383 ه‍.
8 ـ المختصر من مرشد الأنام لحج بيت الله الحرام ، ط 2 ، مطبعة الآداب ، النجف الاشرف ، 1398 ه‍.
9 ـ أدوار علم الفقه وأطواره ، ط 1 ، دار الزهراء ، بيروت ، 1399 ه‍.
10 ـ باب مدينة علم الفقه ، ط 1 ، دار الزهراء ، بيروت ، 1405 ه‍.
11 ـ مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني ، المجلد الاول ، ط 1 ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، 1408 ه‍.
12 ـ مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني ، المجلد الثاني ، ط 1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1410 ه‍.
ثانيا : المخطوطات : ـ

1 ـ مختصر تراجم المعصومين عليهم‌السلام.

2 ـ كتاب الأحكام ـ اربعة عشر مجلدا.

3 ـ شرح الكفاية ـ عشرة مجلدات.

4 ـ شرح الرسائل ـ تسعة مجلدات.

5 ـ شرح المكاسب ـ ثلاثة مجلدات.

6 ـ مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني ـ المجلد الثالث.

7 ـ نقد الآراء الفلسفية.

8 ـ شرح منظومة السبزواري ـ مجلدان.

9 ـ الكلم الطيب ـ ثمانية مجلدات.

10 ـ إظهار الحق مختصر من شرح كبير على حاشية الشيخ ملا عبد الله اليزدي.

11 ـ الأحكام الدرية في المسائل النحوية.

12 ـ كواكب الحكماء فيما اخترناه من كتب القدماء.
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